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 النشر شروط

أن يكون البحث أصيلًا معداً خصيصاً لمجلة العلوم السياسية والقانون، وألا يكون قد نشر جزئياً أو كلياً في أي  -
 وسيلة نشر إلكترونية أو ورقية.

  .السيرة العلمية للباحث باللغتين العربية والإنجليزية ريرفق البحث بمختص   -

 .و الفرنسية و الانجليزيةتنشر المقالات باللغات العربية  -

 .لالتزام بالمعايير الأكاديمية والعلمية المعمول بها دوليا في إعداد الأعمال العلمية، أهمها الأمانة العلمية -

 .أن يكون المقال مكتوبا بلغة سليمة، مع العناية بما يلحق به من خصوصيات الضبط والأشكال -

اسم ولقب الباحث باللغتين العربية والانجليزية، الصفة، الدرجة  :يكتب على الصفحة الأولى من المقال ما يلي  -
 .العلمية، مؤسسة الانتساب الجامعة والكلية، البريد الإلكتروني

 .كتابة عنوان المقال باللغتين العربية والانجليزية -

 .كلمة  300وضع ملخصين وكلمات مفتاحية للمقال باللغتين العربية والانجليزية في حدود  -

ريقة التهميش أسفل الصفحات بطريقة غير تسلسلية حيث يبدأ ترقيم التهميش وينتهي في كل صفحة كما إتباع ط -
 .والصفحة يلي: اسم الكاتب ، لقب الكاتب، اسم الكتاب، رقم الطبعة، بلد النشر: دار النشر ، سنة النشر،

 :توثق المراجع حسب الترتيب الأبجدي في نهاية المقال وتصنف إلى -

 لغة العربية:مراجع بال 
 الكتب -
 القوانين والمواثيق الدولية -

 المقالات  -
 .الاليكترونية المواقع  -

  : المراجع باللغة الأجنبية 
 الكتب -
 القوانين والمواثيق الدولية -
 المقالات -
 .المواقع الاليكترونية -
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 طريقة كتابة المراجع: 

 .النشر: دار النشر ، سنة النشرالكتاب: لقب الكاتب، اسم الكاتب ، اسم الكتاب، رقم الطبعة، بلد  -

 ، اسم المجلة، العدد، سنة النشر، الصفحة”عنوان المقال” المقال: لقب الكاتب ، اسم الكاتب، -

 اسم الموقع الالكتروني” عنوان المقال” المواقع الاليكترونية: لقب الكاتب ، اسم الكاتب ، -

لعنوان، يذكر رسالة ماجستير أو أطروحة رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه: يكتب اسم صاحب البحث، ا -
 .دكتوراه ، اسم الجامعة، اسم الكلية، السنة

إذا كان المرجع نشرة أو إحصائية صادرة عن جهة رسمية: يكتب اسم الجهة، عنوان التقرير، أرقام  -
 .الصفحات، سنة النشر

 :، بحيث يكون حجم ونوع الخط كالتالي (A4) يتم تنسيق الورقة على قياس -

بالنسبة للعنوان الرئيسي، وحجم  (Gras) زبار  16حجم  Traditional Arabicهوالخط  نوع -
عادي بالنسبة للجداول  11عادي بالنسبة للمتن، وحجم  14بارز بالنسبة للعناوين الفرعية، وحجم  14

 .عادي بالنسبة الهوامش 9والأشكال إن وجدت، وحجم 

 .Times New Roman 12 مكتوبة بالخطأما المقالات المقدمة باللغة الأجنبية تكون  -

 .من جميع الجهات(2.5)ترك هوامش مناسبة  -

 كلمة  7000كلمة إلى   4000يتراوح عدد كلمات البحث من  -

 :يرسل البحث المنسق على شكل ملف مايكروسفت وورد، إلى البريد الإلكتروني -

journal@democraticac.de 

 .يتم تحكيم البحث من طرف محكمين أو ثلاثة -

 .م إبلاغ الباحث بالقبول المبدئي للبحث أو الرفضيت -

يمكن للباحث إجراء التعديلات المطلوبة وإرسال البحث المعدل إلى نفس البريد الإلكتروني المذكور  -
 .سالفا

 .يخضع ترتيب المقالات في المجلة على أسس موضوعية -

 لا يرسل المقال إلى هيئة التحكيم في حالة عدم اتباع كل شروط النشر -

 .تعبر المضامين الواردة في المقال على أراء أصحابها ولا تمثل أراء المجلة -
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 ةــة العلميـئهيـال
 ا. د. نـادر عمر حلـ  هيئة العلمية:   ـ  الـرئي

  فلسطين -دير جامعة القدس المفتوحة غزة ـوم السياسية ومـاستاذ العل 

 العراق استاذ القانون العام ي  ـانـارق العـار طـمـا. د ع
 مصر استاذ علم الاجتماع المشارك ا. د هاني محمد بهاء الدين علي حجازي

 المغرب استاذ القانون العام بالفرنسية يـستانـدر البـد. ب
 السعودية استاذ القانون المدني المساعد ا.م.د. نهلة أحمد فوزي أحمد البرهيمي

 فلسطين استاذ مساعد العلوم السياسية وسف القصاصـة يـد. هب
 العراق سياسية-علاقات دولية د علاء رزاك فاضل النجار أ.م.
 المغرب القانون العام والعلوم السياسية ريـدميـمد قـد. أح

 الأردن قانون تجاري وبحري -القانون الخاص ير اللصاصمه ـد. حسن حرب بش
 السودان العلوم السياسية د. محمد زروق محمد ابراهيم عثمان

 الجزائر قانون الأعمال ي مباركة حناند. كركور 
 فلسطين استاذ الدراسات السياسية والعلاقات الدولية المعاصرة روطـام عيـد. عص

 العراق استاذ القانون الدستوري والنظم السياسية   ا.م. د ميثم منفي كاظم العميدي
 مصر استاذ الاعلام المساعد  د. حمدي سيد محمد محمود

 البحرين علوم الاتصال والاعلاماستاذ  اسيريخليل فاطمة د. 
 السياسيةوالعلوم  بكلية الاقتصاد السياسية أستاذ العلوم جرادة أبوأبوبكر خليفة أبو بكر  د.

 (ليبيا) جامعة وادي الشاطئ_
 ليبيا

 الجزائر استاذ القانون والعلوم الجنائية تـامـة صـد. أمن
ون الدستوري والنظم السياسية لدى كلية الحقوق استاذ القان د. نبيلة عبدالفتاح قشطي

 ةجامعة المنوفي
 مصر

 المغرب استاذ علم الاجتماع حمزة  أحمد الأندلوسيد. 
 مصر استاذ القانون الدولي العام  د الشافي عبد الدايم خليفة مواعينـد. عب
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 التصادم البحري من الوجهة القانونية
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 .. رئي  التحريركلمة 

عمل جماعي بعد والثلاثون من مجلة العلوم السياسية والقانون،  الخامسرحب بكم في صدور العدد ن
العلمية الرصينة التي المركز الديمقراطي العربي واسهاماته إصدارات  افدو ر  لكي يكون أحددؤوب واجتهاد 

 .مكتبته الرقميةلى إتضاف 

العلم والفكر؛ وتأطيرها في الشكل  أصحابل ما تعاهدنا أيضاً ان تكون مجلتنا ميداناً تجري فيه أقلام وبمث
من جعل مجلتنا تتبوأ المكانة الجديرة  فشيئاً  فهذا التوجه تم تكريسه تدريجياً، حتى تمكنا شيئاً الصحيح والمفيد، 

داث القضايا وتحولات الأحلموضوعي في مختلف بها، بوصفها نافذة تهتم بعمق التحليل والتقييم العلمي وا
على حد سواء، وبفضل مشاركات الأكاديميين  ية ذات الطابع السياسي والقانونحديثوالنظريات والاتجاهات ال

 والباحثين في منطقتنا العربية وباقي اقطار العالم. 

مات علمية رصينة ومتميزة وغير نحو تقديم اسها ناواهتمامات ناالكرام على تطلعات زوار مجلتناونؤكد لكم 
للباحثين والكُتَّاب والمفكرين لاغتنام الفرصة وللمساهمة معاً في أداء  تقليدية وهذه بمثابة دعوة نوجهها مجدداً 

  .رسالتنا التنويرية المنبثقة من وحي إيماننا بقيمة العلم والبحث العلمي

المركز الديمقراطي العربي على جهوده ومساعيه  توجه بالشكر الخاص للأستاذ عمار شرعان مديرأوأخيراً 
 الأكاديميةو  البحثية أقصى معايير المهنيةب وبتأكيد الالتزام الحثيثة لإخراج منجزات المركز في أكمل وجه ممكن

اليوم  أصبحت، وهذا ما يشكل مكسباً مهماً وتوجهاً داعماً لنا جميعاً، وللباحثين في مساهماتهم التي وحداثتها
باعتراف واسع من مؤسسات مرموقة وفاعلة في التعليم العالي والبحث العلمي، ويضعونها بمحل تحظى 

 .تقديراتهم نظراً لقيمتها العلمية وجودتها

لى أعضاء   كما انتهز هذه المناسبة للتوجه ببالغ الشكر والامتنان لكل العاملين في أسرة تحرير المجلة وا 
المخلصة والصادقة التي بذلوها طيلة فترة اصدار هذا العدد، كما أتمنى  الهيئة العلمية الكرام، على جهودهم

 ق.ـــلجميع القراء والمهتمين كامل النجاح والتوفي

 

 العقادلاء نزار ـع /الدكتور
 م2023آذار  /مارس
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 الحماية القانونية لأسرى الحرب

 في ضوء احكام القانون الدولي الانساني
Legal protection for prisoners of war In light of the provisions of 

international humanitarian law 

 الدكتور عبدالرزاق احمد الميري

 وكيل نيابة بمكتب المدعي العام وعضو هيئة تدري  بكلية القيادة والأركان )طرابل  ليبيا( 

 الملخص:

رت كأحد النتائج الحتمية للحروب التي أن قضية أسري الحرب قد عرفت منذ زمن بعيد ، حيث ظه

كانت تقوم بين الأمم قديماً ، وكانت معاملة الأسرى في تلك الفترة سيئة للغاية، بالرغم من أن الأسير 

طالما كان محتجزاً فهو لا يشكل خطراً على الدولة الآسرة، إلا أن الإشكال الذي ظل ملازماً لظاهرة 

نهم أعداء، ومن ثم كانوا الأسرى عرضة للقتل، والاستعباد، الأسر هو النظر إلى الأسرى على أ

والتعذيب الوحشي بكافة أشكاله، وكان من وراء ذلك القتل والتعذيب هو السعي للحصول على المعلومات 

العسكرية عن العدو، وفى الوقت نفسه الاستفادة من هؤلاء الأسرى وذلك باستخدامهم كورقة مقايضة مع 

 لة الحصول على المال أو مبادلتهم بأسراهم الموجودين في قبضته .دولة العدو، لمحاو

ونتيجة لهذه المعاملة التي يتلقاها الاسرى ، فقد جرت محاولات عديدة لوضع حد لهذه الانتهاكات و 

إرساء ضوابط وقواعد وأحكام ثابتة خاصة بمعاملة الأسرى، وبالفعل تم إبرام عدة اتفاقيات دولية من 

م( الخاصة بمعاملة الاسرى 1949رى الحرب ومن أبرزها اتفاقية جنيف الثالثة سنة )أجل حماية أس

والتي وضعت قواعد وأحكام تضبط معاملة الأسرى وتجعلها أكثر إنسانية ، وعلى الرغم من كل ما بذل 

 . من جهود دولية من أجل حماية أسرى الحرب أثناء القتال أو بعد انتهاءه ، فقد ظلت معاناتهم مستمرة

 القانون الدولي.، المعاملة ،جنيف ،الحرب ،الكلمات المفتاحية: الاسرى
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Abstract: 

The issue of prisoners of war has been known for a long time, as it appeared as one of 

the inevitable results of the wars that were taking place between nations in the past, 

and the treatment of prisoners in that period was very bad, although the prisoner as 

long as he was detained did not pose a threat to the captive country, but the problem 

What remained inherent to the phenomenon of captivity was to look at the prisoners as 

enemies, and then the prisoners were subject to killing, enslavement, and brutal torture 

in all its forms, and behind that killing and torture was the pursuit of military 

information about the enemy, and at the same time benefiting from these prisoners and 

that By using them as a barter card with the enemy country, to try to obtain money or 

exchange them for their prisoners who are in his grip. 

As a result of this treatment that prisoners receive, many attempts have been made to 

put an end to these violations and to establish fixed controls, rules and provisions for 

the treatment of prisoners. Indeed, several international agreements have been 

concluded in order to protect prisoners of war, the most prominent of which is the 

Third Geneva Convention of the year (1949 AD) regarding the treatment of prisoners, 

which was established Rules and provisions regulating the treatment of prisoners and 

making them more humane. Despite all the international efforts exerted to protect 

prisoners of war during or after the fighting, their suffering 
Keywords: 

 prisoners - war - Geneva - treatment - international law. 
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 :مقدمة

إن أسير الحرب لا يعتبر مجرماً يستحق العقاب وإنما هو أحد ضحايا الحرب الذين يجب العناية 

 بهم .

ولا يعتبر أسير الحرب خاضعا لسلطة الجنود الذين وقع في أسرهم وإنما لسلطة الدولة التي يتبعها هؤلاء 

ها وتوفر لهم الحماية والمعاملة الجنود ، ويتعين على هذه الدولة أن تحترم الأسرى الخاضعين لسلطت

 الإنسانية .

وقد أشارت محكمة نورمبرج إلى هذه الحقيقة بقولها )إن الأسر الحربي ليس انتقاماً أو عقاباً، وإنما هو 

 مجرد اعتقال تحفظي غرضه الوحيد منع الأسير من العودة إلى الاشتراك في القتال أو المساهمة فيه(.

م، والمتعلقة بحماية أسرى 1949الواردة في اتفاقية جنيف الثالثة لسنة وتعتبر الضمانات والحقوق 

الحرب، من أهم الانجازات الدولية في مجال رعاية الأسرى والحفاظ على كرامتهم، وفي الوقت نفسه 

فأن تقرير هذه المبادئ في معاهدة جماعية يمثل علامة من علامات التطور في مجال حماية أسرى 

ض ما نصت عليه الاتفاقية بشأن حماية أسرى الحرب يتضح لنا مدى التطور الذي الحرب، وباستعرا

أحرزه المجتمع الدولي في سبيل تحقيق معاملة أفضل لأسرى الحرب، خاصة و إن الاتفاقية المذكورة 

ذهبت إلى أبعد من تقرير الحماية القانونية لأسرى الحرب، وذلك عندما منحت الإذن بموجب المادة 

منها للدول المتحاربة بعقد اتفاقيات لتقرير أحكام أخرى لم تنص عليها الاتفاقية لحماية أسرى  السادسة

 الحرب .

وسنحاول من خلال هذا البحث التطرق إلى الحماية القانونية لأسرى الحرب والتي قررتها أحكام القانون 

، أو حمايتهم أثناء ابتداء الأسر، الدولي الإنساني بالخصوص سواء فيما يتعلق بحماية الأسرى بشكل عام 

 أو حمايتهم أثناء وجودهم داخل معسكرات الأسر.
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 المبحث الأول

 الحماية العامة لأسرى الحرب في القانون الدولي الإنساني 

نظراً لأن الأسير لا يعتبر مجرماً ، حيث أنه لا يأتي عملا إجراميا أو عملا مشينا ، بل على 

نبل الأعمال وهو الدفاع عن الوطن ، فقد أحاطه القانون الدولي الإنساني العكس فإنه يؤدي أشرف و أ

بمركز قانوني خاص به ، تناولته الاتفاقيات و الأعراف الدولية بالتنظيم ، ويتمثل المركز القانوني 

لأسرى الحرب في مجموعة من الحقوق سواء تلك التي جرى عليها العرف الدولي ، أو تلك التي ورد 

 . (1)ها في الاتفاقيات واللوائح الدوليةالنص علي

ولقد وردت عبارة الحماية العامة لأسرى الحرب في الباب الثاني من اتفاقية جنيف الثالثة ، وقد نصت 

 .(2)على جملة من الأحكام تتمثل في مبادئ عامة يجب على الدولة الأسرة التقيد بها

، (3)ر ، وحتى إخلاء سبيله ، وعودته إلي وطنهويتمتع الأسير بهذه الحقوق من لحظة وقوعه في الأس

 وسيتم التطرق لهذه المبادئ بشي من التفصيل وذلك في مطلب مستقل لكل منهم .

 المطلب الأول

 تحريم قتل الأسير

الاعتداء على الحق في الحياة هو من أقدم الجرائم التي ارتكبها الإنسان وأخطرها ، وهي من  

سماوية كافة ، والتي قررت لها أقصى العقوبات ، وتحريم الاعتداء على الحق أكبر الكبائر في الشرائع ال

 . (4)في الحياة نصت عليه الكثير من المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية والإقليمية 

أيها الناس إن  ))وفي خطبة الوداع حرم الرسول صلى الله عليه وسلم الاعتداء على هذا الحق بقوله 

ضكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا اللهم  دمائكم وأعرا

 .((بلغت اللهم فأشهد

على حماية الحق في الحياة ، من خلال  1907وقد نصت  الأنظمة الملحقة باتفاقية لاهاي الرابعة لعام 

ذلك الأمر بالنسبة لاتفاقية جنيف / ج ، وك23تجريم القتل الذي قد يتعرض له الأسرى وذلك في المادة 

 .1949، وهذا ما أكدت عليه أيضاً اتفاقية جنيف الثالثة لعام  1929المتعلقة بحماية أسرى الحرب لعام 

وجريمة القتل العمد هي من أخطر الجرائم التي تقع على أسير الحرب والقتل العمد يقع بأي فعل يودي 

ر للأسير بالحق في الحياة فليس هناك معنى لقوانين الحرب التي إلى إزهاق روح هذا الأخير ، فإذا لم يق

                                                           
 . 54،  53،  ص   2009رياض صالح أبو العطا ، قضية الأسرى في ضوء قواعد القانون الدولي ، دار الجامعة الجديدة ، الأزاريطة ، بدون طبعة ،  - 1

 . 375.، ص  2005محمد العسبلي ، المركز القانوني لأسرى الحرب في القانون الدولي الإنساني ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، مصر ، الطبعة الأولى ،  - 2

 . 100، ص  2009الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، الطبعة الأولي ،  منتصر سعيد حمودة ، القانون الدولي الإنساني مع الإشارة لأهم مبادئه في الفقه الإسلامي ، دار - 3

 . 32، ص  2005ة الثانية ، محمود شريف بسيوني ، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، المجلد الثاني ، الوثائق الإسلامية والإقليمية ، دار الشروق ، الطبع - 4
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تقضى بحماية من يسقط في القتال والمحافظة على من يستسلم من الأعداء ، وهذا هو حجر الزاوية في 

 . (1)القانون الدولي الإنساني عامة

نلاحظه من وحيث إن فعل القتل قد يحصل بسلوك ايجابي ويمكن أن يحصل بسلوك سلبي ، وهو ما 

) الإهمال الامتناع ( كالموت بالتجويع، ومثال ذلك أن تصدر أوامر 13خلال العبارتين من نص المادة 

من السلطة الآسرة  تقضي بخفض حصص الأسرى من الغداء  تؤدي إلي حصول أمراض خطيرة تؤدي 

 .(2)إلي الموت

 .(3)المشروع أو أي فعل أخر كما حظرت الاتفاقية تعريض حياة الأسير للموت بسبب الإهمال غير

ويحظر أيضاً على جميع الأطراف المتحاربة قتل المقاتلين الشرعيين للخصم بمجرد تركهم السلاح 

وتوقفهم عن القتال رغماً عنهم بسبب ما أصابهم من المرض أو جرح ، سواء كان العجز بدني أو العقلي 

ه الحالة يمكن أخدهم كأسرى حرب كالعاجزين ، ويحرم قتلهم أيضاً في حالة استسلامهم للعدو وفي هذ

عن القتال أو المستسلمين فهؤلاء أسرى حرب ، ويتمتعون بالحماية المقررة لأسرى الحرب المنصوص 

 .(4)عليها في الاتفاقية منذ لحظة وقوعهم في قبضة العدو

 المطلب الثاني 

 عدم تعريض الصحة والسلامة البدنية والعقلية للخطر 

قية على الدولة الحاجزة ، ضرورة الرعاية الطبية للأسرى وفقاً لما تتطلبه حالتهم توجب الاتفا

 الصحية .

كما أوجبت الاتفاقية على الدولة الحاجزة أن توفر في كل معسكر عيادة مناسبة لعلاج الأسرى ، وأن 

 .(5)ينقل الأسرى إلي المستشفيات العسكرية أو المدنية إذا اقتضت حالتهم ذلك

على وجود معاملة الأسير معاملة إنسانية في  1949من اتفاقية جنيف الثالثة لعام  13مادة وتنص ال

جميع الأوقات والظروف ، وحظرت أي إجراء ينتج عنه موت الأسير أو يعرض صحته للخطر ، ومن 

طبية ثم يحرم بثر أي عضو من أعضائه أو إجراء التجارب الطبية أو العلمية عليه بما لا تقره الهيئة ال

 القائمة على علاجه. 

على الدولة الحاجزة أن توفر للأسرى العناية  1949من اتفاقية جنيف الثالثة لعام  15كما أوجبت المادة 

الطبية اللازمة لحالتهم الصحية ، وبالتالي يجب أن يوجد في معسكرات الأسرى مستوصف تتوفر فيه 

فيات المدنية أو العسكرية إذا تطلبت ظروفهم الأدوية اللازمة ، كما يجب نقل الأسرى إلى المستش

                                                           
 .  378 محمد حمد العسبلي ، المرجع السابق ، ص - 1

 .  143،  ص  2002عباس هاشم السعدي ، مسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، بدون طبعة ،  -  2

 . 331، ص  2004بعة ، حسام عبد الخالق الشيخه ، المسؤولية والعقاب علي جرائم الحرب ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية ، بدون ط -  3

 85عبد الغني محمود ، القانون الدولي الإنساني دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية  ، المرجع السابق ، ص  -  4

. 331حسام عبد الخالق الشيخه ، المرجع السابق ، ص  -  5
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الصحية ذلك ، وتتحمل الدولة الحاجزة مصاريف العلاج ، كما يجب إجراء كشف دوري لهم لتأكد من 

 صحتهم وخلوهم من الأمراض المعدية .

 

 المطلب الثالث

 الحق في عدم التعرض للتعذيب  

ي لا تقل بشاعة عن القتل هي القيام من أبشع الانتهاكات التي يتعرض لها أسرى الحرب والت

بتعذيبهم وإلحاق الأذى بهم ، وهي ممارسات تقع على الأسرى في فترة الأسر ، أي عندما يقعون في 

 قبضة الخصم المعادي لدولتهم .  

أو عقلياً، يلحق عمداً ديد ، جسدياً كان ويطلق مصطلح التعذيب على أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب ش

بقصد الحصول من هذا الشخص على معلومات أو اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه ، بشخص ما ، 

أو يشتبه بأنه ارتكبه هو أو شخص ثان أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص آخر، أو عندما يلحق مثل 

يه أو هذا الألم أو العذاب ، لأي سبب من الأسباب التي تقوم على التمييز، أياً كان نوعه ، أو يحرض عل

  .يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو شخص أخر يعرف بصفته الرسمية

وينطوي التعذيب على الإكراه المادي والمعنوي ، ويعني بهذا الشأن ممارسة الضغط المادي أو المعنوي 

إلى أن التعذيب لا ينطوي على ممارسة  1956على شخص الأسير ، وقد أشارت لجنة الخبراء سنة 

 . (1)السلامة البدنية للشخص الأسير فحسب ، بل يشمل أيضاً الألم المعنوي العنف ضد

وتعذيب الإنسان جريمة نكراء تأباها الإنسانية وتحرمها الكثير من المواثيق الدولية والقوانين الداخلية 

  (.2)لمختلف الدول

والإعلانات الدولية منها وقد اهتم المجتمع الدولي بمكافحة جريمة التعذيب في العديد من الاتفاقيات 

والإقليمية والتي تتضمن مفهوم جريمة التعذيب، كما حددت العناصر المكونة لها والأركان التي تقوم 

 عليها ، وتعد اتفاقية مناهضة التعذيب من أهم الوثائق الدولية التي تطرقت إلى تعريف التعذيب .

النزاعات المسلحة الدولية ، وعلى الرغم من أن وبالتالي أصبح التعذيب فعلاً محظوراً في سياق قانون 

اتفاقيات لاهاي لم تتضمن نصوصاً تحظره صراحة ، إلا أن بعض نصوصها تشير بوضوح إلي 

ذات الصلة بهذا الحظر ، ومنها الفقرة الثانية من المادة الرابعة من النظام الملحق  ئمجموعة من المباد

متعلقة بوجوب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية ، وأكدت م ال 1907باتفاقية لاهاي الرابعة لعام 

                                                           
 .  145عباس هاشم السعدي ، المرجع السابق ، ص  - 1

 . 169، ص  2009الحرب ، دراسة مقارنه بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي ، دار النفائس للنشر والتوزيع ، الأردن ، الطبعة الثانية ،  خالد رمزي البزايعه ، جرائم - 2
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التي نصت على أنه يجب حماية أسرى الحرب في  1929( من اتفاقية جنيف لعام 2نفس المعنى المادة )

 (.1)جميع الأوقات وعلى الأخص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد وضد السباب وفضول الجمهور

،  1949( من اتفاقية جنيف الثالثة لعام  17( و ) 13المواد ) كما تم حظر التعذيب بموجب نصوص

حيث اعتبرت تعذيب أسرى الحرب مساساً خطيراً بحياتهم ، وعلى ذات النهج سار البروتوكول الإضافي 

 . (2)منه ، وقد تم حظر التعذيب بموجب هذه الوثائق بشكله المادي والمعنوي 75الأول بموجب المادة 

لأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ) نظام روما ( التعذيب بأنه جريمة تقوم على إلحاق وقد عرف النظام ا

ألم شديد أو معاناة شديدة جسدياً أو عقلياً للحصول على معلومات أو اعترافات أو إنزال عقوبة أو 

 (.3)الترويج أو الإكراه لأي سبب يعود لأي شكل من أشكال التمييز

ممارسة التعذيب على أسرى الحرب ، وغالباً ما يكون الباعث عليه هو انتزاع وتختلف البواعث الدافعة ل

اعتراف ، أو إفادة منهم ، أو الحصول على المعلومات ، سواء منها التي تخص الأسرار العسكرية 

 (.4)الخاصة بالقوات المسلحة التي ينتمي إليها الأسير ، أو معلومات خاصة بوضعية الأسير نفسه

  

                                                           
 . 393محمد حمد العسبلي ، المرجع السابق ، ص  -  1

 .  146عباس هاشم السعدي ، المرجع السابق ، ص  - 2

 الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة . ( من النظام8راجع المادة )  -  3
 . 147،  146عباس هاشم السعدي ، المرجع السابق ، ص  -  4
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 رابعالمطلب ال

 حق الأسير في المساواة و احترام شخصيته وشرفه 

المساواة وعدم التمييز هما ميزان العدالة والتحضر في المجتمعات البشرية ، وهما المعيار الذي 

  (.1)يجب أن تستند إليه الدولة في كفالة حقوق الأسرى

ث ألزمت الدولة الأسرة ، حي 1949من اتفاقية جنيف الثالثة لعام  16وهذا ما أكدت عليه المادة 

بضرورة المساواة في الحقوق بين الأسرى ومعاملتهم على قدم المساواة ، دون تمييز على أساس الدين 

 أو الجنس أو الآراء السياسية أو ما شابة ذلك .

حيث لا يجوز حسب نص المادة المذكورة التفرقة بين الأسرى لإتحاد مركزهم القانوني باعتبارهم أسرى 

بعين لسلطة دولة معادية ، ويجب إقرار مبدأ المساواة بين جميع أسرى الحرب ، وبالتالي لهم حرب تا

 جميعاً نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات .

ومع ذلك يمكن التفرقة في المعاملة بين الأسرى كاستثناء من الأصل في حالة الضرورة ، مثل التفرقة 

،  43أو استناداً للرتبة العسكرية وهذا ما نصت عليه المواد  في المعاملة بسبب الحالة الصحية للأسير ،

 . (2)من اتفاقية جنيف الثالثة 45

كما قد ترتكب الجرائم الواقعة على أسير الحرب في النزاعات المسلحة الدولية كنوع من الإهانة 

حرب كرامة الفرد وقدره بين الناس ، ويكون الغرض من المساس بشخصية أسير ال التي تحط من

وشرفه ، إما بهدف الترفيه كما هو الأمر في اغتصاب أسيرات الحرب ، أو الانتقام والتشفي ، بقصد 

 التأثير على مجريات النزاع المسلح .

، نجدها قد أكدت على  1977وبروتوكوليها الإضافيين لعام  1949وبالرجوع إلى اتفاقيات جنيف لعام 

 حماية  شخص أسير الحرب وشرفه .

من اتفاقية جنيف الثالثة تنص على وجوب احترام حق أسير الحرب في شخصه وشرفه في  14 فالمادة

 . (3)جميع الأحوال وتوجب معاملة النساء من الأسرى معاملة تتناسب مع جنسهن

من البروتوكول الإضافي الأول في البند )ب( على حظر انتهاك  75ونصت الفقرة الثانية من المادة 

د الأشخاص المحميين في اتفاقيات جنيف وهذا البروتوكول ، وبوجه خاص الكرامة الشخصية ض

 المعاملة المهينة التي يتعرضون لها والحاطة من كرامتهم وشرفهم .

                                                           
 . 126، ص  2006ون طبعة ، طارق عزت رخا ، قانون حقوق الإنسان بين النظرية والتطبيق في الفكر الوضعي والشريعة الإسلامية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، بد -  1

 .  225، ص  2006محمد حنفي محمود ، جرائم الحرب أمام القضاء الجنائي الدولي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ، الطبعة الأولى ،  - 2

  . 145عباس هاشم السعدي ، المرجع السابق ، ص   - 3
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و تنص الفقرة الخامسة من نفس المادة على الوجوب الحفاظ على شرف وعرض أسيرات الحرب ، 

أماكن الرجال و وضعهن تحت الإشراف حيث أوجبت حجز النساء الأسيرات في أماكن منفصلة عن 

 المباشر لنساء مثلهن في أماكن الاحتجاز. 

وكثيراً ما كانت النساء يشكلن جزءاً من القوات المسلحة لطرف المعادي فإنهن يتمتعن بمعاملة مساوية 

أخرى  للرجال ، بالإضافة إلى ذلك فقد قررت قواعد القانون الدولي الإنساني الدولي للنساء أوجه حماية

 مثل :

 ـ حمايتهن ضد صور الإهانة الشخصية ، بما في ذلك الاغتصاب أو صور خدش الحياة .

 ـ الحماية المقررة للأمهات الحوامل والتي يرضعن .

ة للرجال)عند احتجازهم كأسرى ـ ضرورة احتجاز النساء في أماكن منفصلة عن تلك المخصص

 .(1)(حرب

جوء إلى استخدام أسرى الحرب في الدعاية الحربية من خلال تعرضهم كما تحظر اتفاقية جنيف الثالثة الل

يجب حماية أسرى الحرب في جميع  ))تنص في فقرتها الثانية على أنه  13لفضول الجمهور ، فالمادة 

 الأوقات ، وعلى الأخص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد ، وضد السباب وفضول الجمهور . 

صوير أسرى الحرب ، إما لحظة استسلامهم للقوات الحاجزة ، أو أثناء علاجهم ويعتبر من قبيل الإهانة ت

في ميدان القتال ، أو عند إخلائهم أو حال كونهم داخل معسكرات الأسر أو على ظهر السفن ، أو أثناء 

أدائهم لأعمال مثل حفر الخنادق أو عند إعادتهم إلي أوطانهم وعرض تلك الصور من خلال شاشات 

 .(2)لتلفاز والذي شاع في الآونة  الأخيرةأجهزة ا

 المبحث الثاني

 صور حماية أسرى الحرب لحظة وقوعهم في الأسر

هناك إجراءات تتخذ حيال أسير الحرب بمجرد وقوعه في الأسر ، مثل تجريده من بعض الأشياء       

ساؤل الذي يثور هل يتمتع التي بحوزته ، وكذلك نقله إلى معسكرات الأسر واستجوابه ، وبالتالي فإن الت

الأسير في هذه الحالة ببعض الحقوق أم لا ؟ وهذا ما سنحاول الإجابة عليه من خلال هذا المطلب في 

 الفروع الآتية .

  

                                                           
 . 81، ص  2013ساني ، دار الفكر والقانون ، المنصورة ، الطبعة الأولى ، محمد لطفي عبد الفتاح ، آليات الملاحقة الجنائية في نطاق القانون الدولي الإن - 1

 . 95،  94، بدون طبعة ، ص  2015القاهرة ، نداء عبد الخالق البرغوتي ، دراسة للقواعد العامة وتطبيقها على الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ، دار النهضة العربية ،  -  2



م2023آذار/مارس -7لد مج ،35 والقانون. العدد مجلة العلوم السياسية  

  

     21 

  

 

 برلين -إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا 

  

 المطلب الأول

 حق الأسير في التمتع بالحاجات الشخصية

ة الدقيقة لتلك وتكشف القراء 1949من اتفاقية جنيف الثالثة لعام  18هذا الحق مقرر في المادة 

المادة على أنها ترمي إلي التوفيق بين مصالح كل من الدولة الحاجزة من ناحية وبين مصالح أسرى 

 .(1)الحرب من ناحية أخرى

ويحتفظ أسير الحرب بجميع الأشياء والأدوات الخاصة باستعمالهم الشخصي ماعدا الأسلحة والمهمات 

ة الواقية من الغازات ، وجميع الأدوات الأخرى التي تكون قد الحربية ، وكذلك بخوذهم المعدنية والأقنع

صرفت لهم للحماية الشخصية ، كما تبقى في حوزتهم الأشياء والأدوات التي تستخدم في ملبسهم 

وتغذيتهم حتى لو كانت تتعلق بعدتهم العسكرية الرسمية أما الأسلحة والمهمات الحرب فتؤخذ هذه 

لتها بالعمليات العسكرية ، وتصبح ملكاً للدولة التي أسرتهم بحيث لا تلزم الأشياء منهم كغنيمة حرب لص

 .(2)بردها بعد ذلك

من اتفاقية جنيف الثالثة تحظر على تلك الدولة تجريد أسرى الحرب من شارات  18غير أن المادة 

جوز أن تأخذ من رتبهم وجنسيتهم أو نياشينهم ، أو أية أدوات ذات قيمة شخصية أو عاطفية ، كما إنه لا ي

الأسرى النقود والأدوات ذات قيمة التي معهم إلا مقابل إيصال بذلك ، كما تحظر الاتفاقية على الدولة 

الحاجزة الإبقاء على الأسرى بدون وثائق تحقيق هويتهم ، وتلتزم الدولة الحاجزة بتزويد الأسرى الذين 

 .(3)ليس لديهم وثائق ببطاقات هوية

 المطلب الثاني

 ة أسرى الحرب عند الإجلاءحماي

يتم إجلاء أسرى الحرب بأسرع ما يمكن بعد أسرهم ، وينقلون إلى معسكرات تقع في منطقة 

تبعد بقدر كاف عن منطقة القتال والعمليات الحربية إذا سمحت حالتهم بذلك حتى يكونوا في مأمن من 

 من اتفاقية جنيف الثالثة . 19الخطر وهذا ما نصت عليه المادة 

ما يجب أن يجرى ترحيل أسرى الحرب دائماً بطريقة إنسانية وعدم تعرضهم للخطر، وعلى الدولة ك

الحاجزة أن تزود أسرى الحرب الذين يتم ترحيلهم بكميات كافية من ماء الشرب والطعام وبالملابس 

 م.والرعاية الطبية اللازمة ، وأن تعد بأسرع ما يمكن قائمة بأسرى الحرب الذين يتم ترحيله

                                                           
 . 97خالق البرغوتي ، المرجع السابق ، ص نداء عبد ال -  1

 .  208.، ص  1975أسرى الحرب ، دراسة فقهية وتطبيقية في نطاق القانون الدولي والشريعة الإسلامية ، عالم الكتب ، القاهرة ، مصر ، بدون طبعة ، عبد الواحد محمد يوسف الفأر ،  - 2

 . 122،  121. المرجع السابق ، ص  2011ي ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، بدون طبعة ، محمد فهاد الشلالذه ، القانون الدولي الإنسان -  3
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حيث كان الأسرى يرغمون على السير على الأقدام مكتوفي الأيدي خلف ظهورهم لمسافات طويلة ، 

 . (1)وفي ظروف مناخية صعبة

ومع ذلك إذا استدعت عملية الإجلاء المرور بمعسكرات انتقالية ، فيجب أن تكون مدة الإقامة قصيرة 

 . (2)قدر المستطاع

صة بإجلاء أسرى والمنصوص عليها في اتفاقية جنيف الثالثة محل ولكن كثيراً ما كانت الضوابط الخا 

تجاوزات من قبل الدولة الحاجزة ، وخير مثال على ذلك ما فعلته القوات الأمريكية أثناء نقل المقاتلين 

ساعة طيران وهم مقيدو الأيدي  25من حركة طالبان والقاعدة ، حيث تم  تخديرهم في  رحلة استمرت 

 . (3)مو الأفواه ومعصبو الأعينو الأرجل ومكم

 المطلب الثالث

 حماية أسرى الحرب أثناء الاستجواب

من الطبيعي بمجرد وقوع الأسير في الأسر أن يتم استجوابه كونه مصدراً هاماً للحصول على 

المعلومات ، وهذا ما قد يودي سلطات الدولة الحاجزة إلى استعمال أساليب غير إنسانية عند استجوابه 

 . (4)سبيل تحقيق ذلكفي 

من اتفاقية جنيف الثالثة حيث اشترطت أن يتم استجواب  17وقد نظم مسألة استجواب الأسير نص المادة 

الأسير بلغه يفهمها ، وفي حالة عجزه عن الإدلاء بمعلومات بسبب حالته الصحية يجب تسليمه إلى قسم 

 الخدمات ليتم تمييزهم بأي وسيلة ممكنه .

ير أن يجيب عن أسئلة معينة أي كانت رتبته وهذه الأسئلة تتعلق  ) باسمه كامل ورتبته ويجب على الأس

العسكرية ، وتاريخ ميلاده ، ورقمه بالجيش أو الفرقة ، أو رقمه الشخصي أو تسلسله في الجيش ( وإذا 

ي الجيش امتنع عن الإجابة فإنه يجوز حرمانه من بعض المزايا الممنوحة لرتبته العسكرية أو وصفه ف

 . (5)أثناء وقوعه في الأسر

ولا يجوز للدولة الأسرة أن تقوم بتعذيب الأسير مادياً أو معنوياً أو ممارسة عليه أي نوع من أنواع 

 الإكراه لحمله على الإدلاء بمعلومات أي كان نوعها .

المعلومات سالفة حيث يجوز للأسير أن يمتنع عن الإجابة عن أي سؤال آخر مما لا تجيزه الاتفاقية غير 

الذكر حتى ولو كانت غير ضارة بدولته ، كأن تسأل الدولة الأسرة الأسير عن وحدته وموقعها أو آخر 

تحركاتها ،  ويمكن للأسير إذا وقع عليه إكراه في هذه الحالة تضليل العدو وعدم تزويده بأي معلومات 

                                                           
 .  571محمد حمد العسبلي ، المرجع السابق ، ص  -  1

 . 1949( من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 20راجع  المادة ) - 2

 . 571محمد حمد العسبلي ، المرجع السابق ، ص  - 3

 .  146، المرجع السابق ، ص  عباس هاشم السعدي - 4

  . 1949( من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 17من المادة ) 2،  1راجع  الفقرتان  - 5
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ومات تضر بأمن وسلامة القوات المسلحة يعرف إنها خطر على دولته ، ذلك أن قيام الأسير بإفشاء معل

 .(1)التابع لها يعتبر جريمة تصل عقوبتها إلي الإعدام بعد انتهاء النزاع المسلح

ويوجد هناك فئات خاصة من أسرى الحرب تتعرض للاستجواب بطريقة معينه بسبب طبيعة وأهمية 

تعرضون إلي معاملة قاسية عملهم ، كالطيارين وأخصائي الذرة وأفراد الغواصات وغيرهم ، حيث ي

 .(2)بسبب القيمة الإستخباراتية التي يحملونها حيث يتم إجلاءهم إلي مراكز محددة لاستجوابهم فيها

لا يجوز للدولة الأسرة أن تقوم بتعذيب الأسير مادياً أو  في فقرتها الرابعة إنه 17جاء في نص المادة 

حيث لا  اه لحمله على الإدلاء بمعلومات أي كان نوعهامعنوياً أو ممارسة عليه أي نوع من أنواع الإكر

يجوز للدولة الحاجزة اللجوء إلي التعذيب البدني أو المعنوي ، كما لا يجوز ممارسة التهديد أو الإهانة أو 

 المعاملة السيئة للأسير الذي يرفض الإجابة عن الأسئلة.

 المبحث الثالث

 هم في الأسرالحماية القانونية لأسرى الحرب فترة وجود

عند وقوع المقاتل في قبضة العدو يصبح أسير تحت رحمته ، وبعد أن تتخذ حياله جملة من 

 الإجراءات مثل تفتيشه واستجوابه ينقل إلى مقر إقامته التي يبقى فيها لمدة غير معلومة .

رة على مجموعة من الحقوق لأسرى الحرب أثناء فت 1949وقد نصت اتفاقية جنيف الثالثة لعام 

 وجودهم في الأسر وهذا ما سنتناوله في هذا المبحث من خلال الفروع الآتية .

 المطلب الأول

 وجوب الحجز داخل المعسكرات

يجب على الدولة الأسرة وضع أسرى الحرب في مباني مقامة فوق الأرض تتوافر فيها ضمانات 

ت خاصة تبررها مصلحة الصحة والسلامة ، ولا يجوز اعتقالهم في سجون إصلاحية إلا في حالا

 الأسرى نفسهم .

ويجب نقل أسرى الحرب المعتقلين في مناطق غير صحية ، أو حيث يكون المناخ ضاراً بهم إلى مناخ 

 أكثر ملائمة لهم . 

أسرى الحرب وديعة لدي الدولة الحاجزة وليسوا رهائن أو  1949وقد اعتبرت اتفاقية جنيف لعام 

حقوق التي يتمتع بها الأسير وضعه في مبان مقامة على الأرض مجرمين ومن هذا فإن من ضمن ال

 . (3)وتتوفر فيها كل الضمانات الصحية وتبعد بعداً كافياً عن منطقة العمليات العسكرية

                                                           
 .  87عبد الغني محمود ، القانون الدولي الإنساني دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية  ، المرجع السابق ، ص  - 1

  101ص  نداء عبد الخالق البرغوتي ، المرجع السابق ، - 2

 . 115عبد الواحد محمد يوسف الفأر ، المرجع السابق ، ص  -  3
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وتجمع الدولة الأسرة أسرى الحرب في معسكرات تبعاً لجنسياتهم ولغاتهم وعاداتهم التي كان يعيش 

ة ألا يفصل هؤلاء الأسرى عن الأسرى التابعين للقوات المسلحة التي عليها الأسرى في بلادهم ، شريط

، ويجب أن تتوفر في هذا المأوى المخصص لأسرى  كانوا يخدمون فيها عندما أسروا إلا بموافقتهم

 .(1)الحرب ظروف مماثلة لما يوفر لقوات الدولة الحاجزة المقيمة في المنطقة ذاتها

ير إلى منطقة يتعرض فيها لنيران منطقة القتال ، أو إبقاؤه فيها ، أو ولا يجوز في أي وقت إرسال الأس

 استغلال وجوده لجعل بعض المواقع أو المناطق في مأمن من العمليات الحربية .

ويجب أن توفر لأسرى الحرب بقدر الإمكان أماكن للوقاية إذا ما تعرضت لغارة جوية وغيرها من 

 وفر لسكان المدنيين .أخطار الحرب ، بنفس الدرجة التي ت

، بصورة يمكن معها رؤيتها من الجو  pgأو  pwكما يجب أن تميز معسكرات أسرى الحرب بالحروف 

 . (2)، ولا يجوز وضع تلك الحروف على أي معسكرات أخرى خلاف معسكرات أسرى الحرب

ن تكون تلك المعاملة ويجب أن تعامل النساء الأسيرات المعاملة ذاتها التي يعامل بها الرجال ، ويجب أ

 .  (3)تتفق مع جنسها التي لا تؤدي إلى خدش حيائهن وتوفير أماكن خاصة لهن

  

                                                           
 .  584محمد حمد العسبلي ، المرجع السابق ، ص  - 1

 .  1949من اتفاقية جنيف الثالثة لعام  4( الفقرة 23راجع  المادة ) - 2

  . 102نداء عبد الخالق البرغوتي ، المرجع السابق ، ص  - 3
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 المطلب الثاني

 الحقوق الشخصية للأسير

يتمتع أي شخص بجملة من الحقوق يطلق عليها الحقوق الشخصية ، وهذه الحقوق لصيقة  

 تسقط هذه الحقوق بالنسبة للشخص بالشخص ومن حقه عدم المساس بها من قبل أي شخص آخر ، ولا

الذي يقع في قبضة العدو حتى لو اكتسب مركز قانوني جديد ، وبالتالي يبقى هذا الأسير يتمتع بجملة من 

الحقوق تسمى بالحقوق ويبقى إلزاماً على الدولة الأسرة كفالة هذه الحقوق وصيانتها ، وتتمثل هذه 

الخارجي ، وحقه في الكساء والرعاية الطبية ، بإضافة إلى  الحقوق في حق الأسير في الاتصال بالعالم

 بعض الحقوق الأخرى .

 أولاً ـ حق الأسرى في الاتصال بالخارج :

حق الأسرى في إقامة علاقات بالخارج ،  77إلي  70لقد تضمنت اتفاقية جنيف الثالثة في موادها من 

مباشرة إلي عائلاتهم وذويهم وإلي الوكالات وسمحت الاتفاقية للأسرى فور وقوعهم في الأسر بالكتابة 

 .(1)المتخصصة للبحث عن المفقودين وأتاحت لهم فرصة لمراسلة عائلاتهم

ومن حق الأسير بمجرد وقوعه في الأسر خلال مدة لا تزيد عن أسبوع واحد من تاريخ وصوله 

أو نقلة إلي المستشفى أو  للمعسكر ، حتى ولو كان هذا المعسكر انتقالياً ، وكذلك في حال مرض الأسير

إلي معسكر آخر أن يكتب إلي عائلته من جهة ، وإلي الوكالة المركزية للأسرى من جهة أخرى ، ببطاقة 

، لإبلاغهم بوقوعه في الأسر وبعنوانه وحالته الصحية ، (2)توافق بقدر الإمكان للنموذج الملحق بالاتفاقية

تأخيرها بأي حال من الأحوال حسب ما نصت عليه المادة  وترسل هذه البطاقة بأسرع ما يمكن ولا يجوز

 .1949من اتفاقية جنيف الثالثة لعام  70

ويسمح لأسرى الحرب الذين لم تصلهم أخبار عائلاتهم من مدة طويلة ، والذين لا يمكنهم تلقى أخبار من 

برقيات تخصم أجورها  ذويهم إرسال أخبار لهم بالبريد العادي ، وكذلك الذين يبعدون عن ذويهم بإرسال

من حساباتهم لدى الدولة الحاجزة أو تدفع من النقدية التي تحت تصرفهم ، وللأسرى أن يستفيدوا من هذا 

الإجراء كذلك في الحالات العاجلة ، وكقاعدة عامه تحرر مراسلات الأسرى بلغتهم الوطنية ، ولأطراف 

 .  (3)النزاع أن تسمح بمراسلات بلغات أخرى

لأسرى الحرب بأن يتلقوا بالبريد أو بأي وسيلة أخرى طروداً فردية أو جماعية تحتوي على  كما يسمح

 مواد غذائية أو ملابس أو أدوية أو لوازم التسلية أو احتياجاتهم الدينية أو الدراسية أو الترفيهية .

                                                           
 . 107مقالات في القانون الدولي الإنساني والإسلام ، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، الطبعة الأولى ، ص  عامر الزمالي ، - 1

 . 1949( الملحق باتفاقية جنيف الثالثة لعام  03راجع النموذج رقم )  - 2

  . 130محمد فهاد الشلالذه ، القانون الدولي الإنساني ، المرجع السابق ، ص  - 3



م2023آذار/مارس -7لد مج ،35 والقانون. العدد مجلة العلوم السياسية  

  

     26 

  

 

 برلين -إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا 

  

ية لمصلحة أسرى والقيود الوحيدة التي يمكن فرضها على هذه الطرود ، هي التي تقترحها الدولة الحام

الحرب أنفسهم ، أو التي تقترحها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئه إنسانية أخرى تساعد أسرى 

 . (1)الحرب

 ثانياً ـ الحق في الغذاء والكساء والرعاية الطبية والصحية .

يم الغداء إلي الأسرى ، بالنسبة للحق في الغذاء قررت اتفاقية جنيف الثالثة أن تلتزم الدولة الحاجزة بتقد

وبدون مقابل من أجل المحافظة على حياتهم ، وينبغي أن تكون كافية في كميتها ونوعيتها ، وتنوعها 

لتكفل المحافظة على صحة أسرى الحرب في حالة جيده ولا تعرضهم لنقص الوزن ، أو تفشى 

فس النوع الذي اعتاد عليه الأمراض الناشئة عن سوء التغذية ، كما يراعى أن تكون الأطعمة من ن

 .(2)الأسرى في بلادهم

أضف على ذلك إنه يجب علي الدولة الحاجزة أن تزود أسرى الحرب بكمية كافية من الماء ، كما يجب 

تخصيص مكان لتناول الطعام ، ويجب السماح لهم باستعمال التبغ ،  كما لا يجوز بأي حال من الأحوال 

 .(3)أديبي يمسهم جميعاً أن يقتطع شي من غذائهم كجزاء ت

من اتفاقية جنيف الثالثة ، حيث  27أما حق الأسرى في الكساء فهو حق ثابت بموجب نص المادة 

اشترطت المادة المذكورة علي الدولة الحاجزة أن تزود الأسرى بكميات كافية من الملابس بجميع 

 أنواعها والأحذية الملائمة لجو المنطقة التي يحتجز فيها الأسرى.

وفيما يتعلق بالرعاية الصحية يجب أن توفر الدولة الأسرة في معسكر الأسر عيادة مناسبة يحصل فيها 

أسرى الحرب على ما قد يحتاجونه من رعاية ، وتخصص عند الاقتضاء عنابر لعزل المصابين 

 ون.بإمراض معدية أو عقلية ، على أن يتم تزويد أسرى الحرب بكل ما يحتاجونه من الماء والصاب

وينقل أسرى الحرب المصابون بأمراض خطيرة أو الذين تقتضي حالتهم علاجاً خاصاً أو عملية جراحية 

أو رعاية بالمستشفى ، إلى أي وحدة طبية عسكرية أو مدنية يمكن معالجتهم فيها ، ويجب منح تسهيلات 

 بوجه خاص . والعميانخاصة لرعاية العجزة 

هم على السلطات الطبية المختصة لفحصهم ، وتمنح السلطات ولا يجوز منع الأسرى من عرض أنفس

الحاجزة كل أسير تمت معالجته شهادة رسمية بناء على طلبه تبين طبيعة مرضه وإصابته ومدة العلاج 

 .(4)ونوعه ، وترسل صورة من هذه الشهادة إلى الوكالة المركزية لأسرى الحرب

رب ، بما في ذلك تكاليف أي أجهزة لازمة للحفاظ على وتتحمل الدولة الحاجزة تكاليف علاج أسرى الح

 صحتهم .

                                                           
 .  1949( من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 72راجع  المادة ) - 1

 . 278ص  2004محمد أحمد سليمان عيسى ،المركز القانوني لأسرى جوانتانامو وفقا للقانون الدولي الإنساني ، رسالة دكتوراه ، غير منشورة ،  - 2

 . 1949لعام  ( من اتفاقية جنيف الثالثة26من المادة ) 06،  03راجع  الفقرتان  -  3

  . 1949( من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 30راجع المادة ) - 4
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ويجب أن يتلقى أسرى الحرب في جميع الأحوال العناية الطبية التي يحتاجون إليها ، ويفضل أن يقوم 

 .(1)بمعالجتهم أفراد من الخدمات الطبية التابعة للدولة التي يتبعونها و إذا أمكن من نفس جنسيتهم

 ي ممارسة الشعائر الدينية والنشاطات الفكرية والبدنية .ثالثاً ـ الحق ف

 هذه الحقوق قد تناولتها اتفاقية جنيف في عدد من موادها نحاول عرضها من خلال النقاط الآتية: 

 ـ الحق في ممارسة الشعائر الدينية. 1

في ممارسة  لقد نصت اتفاقية جنيف الثالثة صراحة على إن لأسرى الحرب الحرية الكاملة والمطلقة

طقوسهم وشعائرهم الدينية ، وعلى الدولة الحاجزة أن تعد أماكن مناسبة لإقامة شعائره الدينية ، على أن 

 . (2)يراعوا التدابير النظامية المعتادة التي حددتها السلطات الأسرة

قديم ويسمح لرجال الدين الذين يقعون في أيدي العدو ، ويستبقون بقصد مساعدة أسرى الحرب ، بت

المساعدة الدينية وممارسة شعائرهم بحرية بين أسرى الحرب من نفس دينهم وفقاً لعقيدتهم ، ويتم 

 .  (3)توزيعهم على مختلف المعسكرات لتحقيق هذا الهدف

وفي حالة عدم وجود رجال دين من بين الأسرى يتم تعيين أحد رجال الدين شريطة أن يكون ينتمي إلى 

ذهب مشابه ليقوم بهده المهمة ، وعلى هذا الشخص مراعاة التعليمات مذهب الأسرى ، أو من م

 .      (4)المفروضة من قبل الدولة الحاجزة لمصلحة النظام والأمن الحربي

 الحق في ممارسة النشاطات الفكرية والبدنية . – 2

ن تشجع الأسرى يجب على الدولة الحاجزة أ 1949من اتفاقية جنيف الثالثة لعام  38وفقاً لنص المادة 

على ممارسة النشاط الفكري والثقافي والرياضي والألعاب والمسابقات ، وتراعي الرغبات الشخصية 

 لكل أسير وتزودهم بالأماكن و الأدوات اللازمة لذلك سواء داخل المعسكر أو خارجه . 

 رابعاً ـ الحقوق المالية لأسرى الحرب .

ق تتعلق بالسلامة الجسدية ، والظروف المعيشية ، كذلك يتمتع مثلما يتمتع أسير الحرب بجملة من الحقو

الأسير بمجموعة من الحقوق المالية ، وبالتالي فإنه لا يفقد تلك الحقوق المالية ، وهذا ما أكدت عليه 

وبالإطلاع على المواد المذكورة يمكن  68إلى  58في المواد من  1949اتفاقية جنيف الثالثة لعام 

 لمالية لأسرى الحرب فيما يلي :تلخيص الحقوق ا

ـ  حق الأسرى في الاحتفاظ بمبلغ كاف من المال مع وضع ما تعتبره الدولة الآسرة زيادة على الحد في 

 حساب خاص يفتح لهم .

                                                           
 . 256،    ص  1997عبد الكريم علوان خضير ، الوسيط في القانون الدولي العام  ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، الطبعة الأولي ،  - 1

 .  1949ام ( من اتفاقية جنيف الثالثة لع34راجع المادة ) - 2

 .  1949( من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 36راجع المادة ) - 3

 .  1949( من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 37راجع المادة ) - 4
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ـ إيداع المبالغ النقدية التي سحبت من أسرى الحرب عند بداية أسرهم في حساب كل أسير من نفس عملة 

 الدولة الحاجزة .

 يجوز للدولة الأسرة استبدال العملة التي توضع في حساب الأسير إلي عملة أخرى إلا بموافقته . ـ لا

 ـ اضطلاع الدولة الأسرة بتوزيع ما يصل من نقود إلي الأسرى من قبل دولهم كرواتب إضافية.

 ـ الحق في حصول الأسرى على أجور مقابل أعمالهم .

خارج شريطة مراعاة النظام المحدد من قبل سلطات الدولة ـ يحق لأسرى الحرب تسديد ديونهم في ال

 الحاجزة .

ـ يجب أن تنقل إلي أسرى الحرب حساباتهم الشخصية في حالة تنقلهم من معسكر إلي آخر أو في حالة 

 تنقلهم من دولة حاجزة إلي أخرى .
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 :الخاتمة

د أسهمت إلى حد كبير في توفير إن قواعد القانون الدولي الإنساني المخصصة لحماية أسرى الحرب ، ق

المسلحة الدولية ، وذلك عبر إحاطة نظام الأسر  الحماية القانونية اللازمة لهذه الفئة من ضحايا النزاعات

بجملة من الأحكام والقواعد  تلتزم الدول الآسرة بها طوال مدة الأسر أي منذ وقوع الأسرى في قبضتها 

افة إلي استحداث آليات لأجل الإشراف على تنفيذ هذه الأحكام وحتى تاريخ عودتهم إلي أوطانهم ، إض

وقد لضمان فعالية تطبيقها على أرض الواقع ، كما رتبت جزاءً على الدول أو الأفراد في حال مخالفتها، 

 توصلنا من خلال هذا البحث الى النتائج التالية:

لحماية لاسرى الحرب الشريعة الاسلامية قد سبقت كافة المواثيق الدولية في تقرير ا -1

 ومعاملتهم معاملة انسانية.

اصبح اسير الحرب يتمتع بحماية قانونية تضمن له معاملة انسانية بعد ان كان يعامل   -2

 عدو يجب الانتقام منه والتشفي فيه.

م، والمتعلقة بحماية أسرى 1949تعتبر الضمانات والحقوق الواردة في اتفاقية جنيف الثالثة لسنة  -3

 .أهم الانجازات الدولية في مجال رعاية الأسرى والحفاظ على كرامتهمالحرب، من 

تقرير هذه المبادئ في معاهدة جماعية يمثل علامة من علامات التطور في مجال حماية أسرى  -4

 الحرب.

باستعراض ما نصت عليه الاتفاقية بشأن حماية أسرى الحرب يتضح لنا مدى التطور الذي  -5

 .بيل تحقيق معاملة أفضل لأسرى الحربأحرزه المجتمع الدولي في س

 :قائمة المراجع

حسام عبد الخالق الشيخه ، المسؤولية والعقاب علي جرائم الحرب ، دار الجامعة الجديدة للنشر  -1

 ، الإسكندرية ، بدون طبعة ،

خالد رمزي البزايعه ، جرائم الحرب ، دراسة مقارنه بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي ، دار  -2

 .2009فائس للنشر والتوزيع ، الأردن ، الطبعة الثانية ، الن

رياض صالح أبو العطا ، قضية الأسرى في ضوء قواعد القانون الدولي ، دار الجامعة الجديدة  -3

   2009، الأزاريطة ، بدون طبعة ، 

طارق عزت رخا ، قانون حقوق الإنسان بين النظرية والتطبيق في الفكر الوضعي والشريعة  -4

 .2006مية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، بدون طبعة ، الإسلا
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عامر الزمالي ، مقالات في القانون الدولي الإنساني والإسلام ، منشورات اللجنة الدولية للصليب  -5

 الأحمر ، الطبعة الأولى.

وزيع عبد الكريم علوان خضير ، الوسيط في القانون الدولي العام  ، مكتبة دار الثقافة للنشر والت -6

 .1997، عمان ، الطبعة الأولي ، 

 عبد الغني محمود ، القانون الدولي الإنساني دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية   -7

عباس هاشم السعدي ، مسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية ، دار المطبوعات الجامعية ،  -8

 .2002الإسكندرية ، بدون طبعة ، 

ر ، أسرى الحرب ، دراسة فقهية وتطبيقية في نطاق القانون الدولي عبد الواحد محمد يوسف الفأ -9

 .1975والشريعة الإسلامية ، عالم الكتب ، القاهرة ، مصر ، بدون طبعة ، 

محمد أحمد سليمان عيسى ،المركز القانوني لأسرى جوانتانامو وفقا للقانون الدولي الإنساني ،  -10

 .2004رسالة دكتوراه ، غير منشورة ، 

العسبلي ، المركز القانوني لأسرى الحرب في القانون الدولي الإنساني ، منشأة المعارف محمد  -11

 .2005، الإسكندرية ، مصر ، الطبعة الأولى ، 

محمد حنفي محمود ، جرائم الحرب أمام القضاء الجنائي الدولي ، دار النهضة العربية ،  -12

 .2006القاهرة ، مصر ، الطبعة الأولى ، 

دة ، القانون الدولي الإنساني مع الإشارة لأهم مبادئه في الفقه الإسلامي ، دار منتصر سعيد حمو -13

 .2009الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، الطبعة الأولي ، 

محمود شريف بسيوني ، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، المجلد الثاني ، الوثائق  -14

 .2005ثانية ، الإسلامية والإقليمية ، دار الشروق ، الطبعة ال

محمد فهاد الشلالذه ، القانون الدولي الإنساني ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، بدون طبعة ،  -15

2011 . 

محمد لطفي عبد الفتاح ، آليات الملاحقة الجنائية في نطاق القانون الدولي الإنساني ، دار الفكر  -16

 . 2013والقانون ، المنصورة ، الطبعة الأولى ، 

لخالق البرغوتي ، دراسة للقواعد العامة وتطبيقها على الأسرى الفلسطينيين في نداء عبد ا  -17

 ، بدون طبعة. 2015السجون الإسرائيلية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

 

 

 



م2023آذار/مارس -7لد مج ،35 والقانون. العدد مجلة العلوم السياسية  

  

     31 

  

 

 برلين -إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا 

  

 

  السياسات الحكومية في الأردن علىالتواصل الاجتماعي  وسائلتأثير 

 من وجهة نظر طلبة الجامعات الأردنية

The impact of Social Media on Government Policies in Jordan From the 
Perspective of Jordanian University Students 

 الباحث عبد الكريم ربيع عارف الخزاعلة.

 ردنالأ - العلوم السياسية مختص في
 الملخص: 

الحكوميـة فـي الأردن مـن وجهـة نظـر  تـثثير وسـائل التواصـل الاجتمـاعي علـي السياسـاتهدفت هذه الدراسـة لتحديـد ومعرفـة 

طبيعة الاستخدامات المختلفة لوسائل التواصـل الاجتمـاعي مـن قبـل طلبـة الجامعـات الأردنيـة فـي و  طلبة الجامعات الأردنية،

تــثثير وســائل التواصــل الاجتمــاعي علــي السياســات الحكوميــة فــي الأردن مــن واعــداد اســتبانة لفحــص  المجــالات السياســية،

وكـان مـنها الدراسـة المسـتخدم  ،( طالب من طلبة الجامعات الأردنية500علي قوامها ) لبة الجامعات الأردنيةوجهة نظر ط

تـثثير لوسـائل التواصـل الاجتمـاعي علـي السياسـات  وتوصلت الدراسة الي جملـة مـن النتـائا أهمهـا وجـود ،الوصفي التحليلي

أن وســائل التواصــل الاجتمــاعي فــي السياســة تــ ثر بشــكل و  يــة،الحكوميــة فــي الأردن مــن وجهــة نظــر طلبــة الجامعــات الأردن

إيجـــابي علـــي الســـلوك الانتخـــابي لطلبـــة الجامعـــات، ويحصـــل مســـتخدمو وســـائل التواصـــل الاجتمـــاعي مـــن طلبـــة الجامعـــات 

عـة وأوصـت الدراسـة بمجمو  الأردنية علي معلومات سياسية من وسائل التواصل الاجتماعي لاتخـاذ قـرارات التوجـه السياسـي،

ضـرورة الاهتمــام بوسـائل التواصــل الاجتمـاعي ودورهــا فـي التــثثير علـي السياســات الحكوميـة، للحمايــة مـن التوصـيات أهمهــا 

دراسـة دور وسـائل التواصـل الاجتمـاعي وتثثيرهـا علـي و  من المغرضين الـذي يسـتخدموها لأهـداف هدامـة وليسـت إصـلاحية،

 ي.متغيرات أخرى كالرأي العام في المجتمع الأردن

 ،القــرارات السياســية ،السياســات الحكوميــة ،شــبكات التواصــل الاجتمــاعي ،وســائل التواصــل الاجتمــاعيالكلمــات المفتاحيــة: 
 طلبة الجامعات.
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Abstract: 

This study aimed to identify and identify the impact of social media on government 

policies in Jordan from the point of view of Jordanian university students, and the 

nature of the different uses of social media by Jordanian university students in political 

fields, and to prepare a questionnaire to examine the impact of social media on 

government policies in Jordan from the point of view of Jordanian university students 

looked at the strength of (500) Jordanian university students, and the study method 

used was descriptive and analytical. Politics positively affect the electoral behavior of 

university students, and users of social media from Jordanian university students 

obtain political information from social media to make political orientation decisions. 

The study recommended a set of recommendations, the most important of which is the 

need to pay attention to social media and its role in influencing government policies. 

To protect against malicious people who use it for destructive goals, not an asset life, 

and studying the role of social media and its impact on other variables such as public 

opinion in Jordanian society. 

Keywords: Social Media, Social Networks, Government Policies, Political 

Decisions, University Students. 

 :المقدمة

وفـــي عمليـــة إيصـــال  ،شـــهد العصـــر الحـــديس تطـــورات ســـريعة ومتعاقبـــة فـــي التواصـــل والاتصـــال والاعـــلام
واصـــل الاجتمـــاعي مـــن وســـائل الاتصـــال وتعتبـــر وســـائل الت ،والتفاعـــل والتعامـــل معهـــا ،المعلومـــة ونشـــرها

وتعمــل علــي تثكيــد أو تغييــر  ،حيــس تــدخل وتــ ثر فــي مجــالات الحيــاة المختلفــة كوســيلة للاتصــال ،الحديثــة
وانتقل هذا التثثير الي الحكومات وخططهـا  ،وتعديل سلوكيات الأفراد اتجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك

وبــذل المزيــد مــن  ،لحكومــات عــن بعــت قرارتهــا وتعــديل بعضــهاوظهــر ذلــك مــن خــلال تراجــع ا ،وقراراتهــا
 ،انســتقرام ،اذ تعــد وســائل التواصــل الاجتمــاعي بــاختلاف أنواعهــا )فيســبوك ،الجهــود لتبريــر الــبعت منهــا

وعمل حوارات ونقاشات  ،واتس اب( منصات مفتوحة أمام الجمهور للتعبير عن اتجاهاتهم وأفكارهم ،تويتر
أو معارضـــه أو محايـــده بـــين الأفـــراد  هالحـــوارات والنقاشـــات تبنـــي مواقـــف وأراء م يـــدمفتوحـــة ونتيجـــة لهـــذه 

اذ باتـــت وســـائل التواصـــل الاجتمـــاعي اليـــوم مـــن الأدوات والوســـائل التـــي يســـتخدمها  ،وداخـــل الحكومـــات
 .1الشعوب للضغط علي الحكومات من أجل تغيير أو تعديل أو رفت القرارات الحكومية

كـان كثيـر و  ،السياسـيةعلي المشارك السياسي توجيه انتقادات للسياسات والأنشـطة  كان من الصعبقديماً 
 كالتلفــاز وســائل الاعــلام التقليديــة حيــس إن مــن النــاس خــار  حــدود القــرارات السياســية وصــنع السياســات،

                                                           
1
 ،الأوسط جامعة الشرق ،رسالة ماجستير ،تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على القرارات الحكومية من وجهة نظر أعضاء مجلس النواب الثامن عشر ،قراقع 

2019. 
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وســـائل الاعـــلام الرقميـــة فـــي  دخـــول ومـــع، والأفـــرادليســـت قـــادرة علـــي بنـــاء جســـر بـــين الأحـــزاب السياســـية 
 .1والتثثير السياسي لسياسة أتاحت الفرصة للعديد من المجموعات للانخراط في عملية الاتصال السياسيا

ــدان الربيــع العربــي فقــط ــدان العربيــة وبل حيــس أن  ،ودور وســائل التواصــل الاجتمــاعي لــم يقتصــر علــي البل
ويقـــوم  ،كبيـــر أو لا لوســـائل التواصـــل الاجتمـــاعي دور فـــي كـــل البلـــدان ســـواء لقـــرارات سياســـية ذات تـــثثير

السياسيون والأحزاب السياسـية بنشـر نشـاطاتهم وتصـريحاتهم عبـر وسـائل التواصـل الاجتمـاعي كالفيسـبوك 
وبالتــالي  ،وذلــك لــدور وســائل التواصــل الاجتمــاعي الكبيــر فــي الوصــول للمــواطنين والتــثثير علــيهم ،وتــويتر

ــــي القــــرارات السياســــية وتغييــــر مجــــرى الأحــــداس ال ــــوحظ دور وســــائل التواصــــل  ،سياســــيةالتــــثثير عل وقــــد ل
( التــي حــدثت فــي ايــران وكــان لهــا دور فــي 2009الاجتمــاعي فــي اثــارة الاحتجاجــات كثــورة تــويتر عــام )

تحميــل الاخبــار والمعلومــات وملفــات الفيــديو لنقــل حــالات القمــع والوحشــية التــي اســتخدمتها الشــرطة ضــد 
الفـيس بـوك نظـرا لاسـتخدام المعارضـين المكثـف للفـيس  أما ثورة تـونس ومصـر سـميتا بثـورات ،المعارضين

كما يمكـن أن يكـون هنالـك دور لوسـائل التواصـل الاجتماعيـة فـي  ،بوك لجمع وحشد الأفراد ونشر الأخبار
 .2والمساهمة في نجاح أحزاب سياسية وسقوط غيرها ،التثثير علي العملية الانتخابية

حيـس بلـ   ،علمية حول اسـتخدام وسـائل التواصـل الاجتمـاعي فقد أجريت دراسة ،أما علي الصعيد الأردني
وبلغـــت نســـبة  ،(2018%( مـــن عـــدد الســـكان فـــي عـــام )80نســـبة عـــدد مســـتخدمي الانترنـــت فـــي الأردن )

%( مـا بـين 70ومـا يقـارب ) ،%( من قيمة السكان فـي الأردن75مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي )
وهذا يدل علي سرعة انتشـار المعلومـات  ،لاجتماعي بثنواعها( يستخدمون وسائل التواصل ا36-18سن )

ممـا اســتدعي ضــرورة دراســة تــثثير  ،3فـي المجتمــع الأردنــي فــي المواضـيع ذات الاهتمــام والمواضــيع المثيــرة
 وسائل التواصل الاجتماعي علي السياسات الحكومية في الأردن.

ير وسـائل التواصـل الاجتمـاعي وتكنولوجيـا دراسة هـدفت لمعرفـة تـثث Karakizaa( 2014أجرى كراكيزا )و 
 المعلومــات فــي الحكومــات، والشــفافية الحكوميــة، ودور المــواطنين النشــط فــي القــرارات والشــ ون العامــة،

وتوصلت الي عدد من النتائا أهمها أن تطبيقات وسائل التواصل الاجتمـاعي فـي الحكومـات مـا زالـت فـي 
يـة علـي الشـفافية، كـم أوصـت الدراسـة بضـرورة تفعيـل خاصـة حـق ، وتركيـز المبـادرات الحكوممرحلة مبكـرة

 في وسائل التواصل الاجتماعي. ةالحصول علي المعلومات، وتفعيل دور الحكومة الالكتروني

                                                           
1
 McNair, B., An introduction to political communication. Routledge.2017 

2
 .2013 ،جامعة الشرق الأوسط ،رسالة ماجستير ،الاستخدامات السياسية لموقع التواصل الاجتماعي تويتر من قبل الشاب الكويتي ،حسن ،المطيري 

 
3
 Pew Research Center, Social Media Use in 2018, 1-4, 2018. 
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( دراســة هــدفت لمعرفــة تــثثير وســائل التواصــل الاجتمــاعي والاتصــال الحديثــة علــي 2014أجــرى شــقورة )
وعلاقـة مواقـع التواصـل الاجتمـاعي بالـدور  ،2014الـي  2011مـن التغيير السياسي فـي المنطقـة العربـي 

والتـــثثير بـــالرأي العـــام والتوعيـــة  ،السياســي لزحـــزاب ومـــدى ارتباطهـــا بـــالواقع وعلاقتهـــا مــع الشـــباب العربـــي
وتوصلت الدراسة لمجموعة مـن النتـائا أهمهـا أن لوسـائل الاعـلام والاتصـال الحديثـة دور كبيـر  ،السياسية

حيـس أصـبح المـواطن يتفاعـل مـع الخبـر والمعلومـة  ،وأن هذه الوسائل الحديثة تتيح التفاعـل وم ثر خاصة
ويمكــن أن يصــنع خبــر أو قضــية وينشــرها فــي مواقــع التواصــل كالفيســبوك ويجعلهــا قضــية  ،ويتفاعــل معهــا

 رأي عام.

ستخدام إعادة ادراسة هدفت لمعرفة مدى   & Wukich Mergel( 2016أجرى كل من كيتش وميرجيل )
وتقيــــيم عــــدد مــــن المنظمــــات الحكوميــــة  ،الامريكيــــة معلومــــات وســــائل التواصــــل الاجتمــــاعي فــــي الحكومــــة

الأمريكية المركزية للمعلومات المباشرة أون لاين والمتوفرة بوسائل التواصل الاجتماعي، واعتبارها مصـادر 
جموعــة مــن النتــائا أهمهــا أن رســمية يمكــن الثقــة بهــا واســتخدامها بشــكل م سســي، وقــد توصــلت الدراســة لم

المنظمات ما زالت لا تستعمل مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مباشر، ولا تثق بكـل مـا ورد فيهـا، ولكنهـا 
تعتمــد علــي الجهــات الحكوميــة الأخــرى والمنظمــات غيــر الحكوميــة وتلــك التــي تنقــل الرســائل التوعويــة مــن 

تقييم  فية يالاختلافات في الثقافة التنظيمية والقيماعاة الحكومة لجمهورها، كما أوصت الدراسة بضرورة مر 
 والتثكد من مصدرها ودقتها.المعلومات الجديدة 

( دراســة هــدفت لمعرفــة دور وســائل التواصــل الاجتمــاعي فــي تثســيس فضــاء عمــومي 2018أجــرى قطبــي )
وتوصــــلت الــــي   ،والتلفزيــــون ،أو بشــــكل تكميلــــي للعلانــــات القديمــــة كالصــــحافة الورقيــــة افتراضــــي بــــديل

مجموعــة مــن النتــائا أهمهــا أن المجــال الاعلامــي المغربــي لــم يعــد يكتفــي بالشــكل التقليــدي بــل تطــور الــي 
وساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في فتح  ،واليوتيوب ،وتويتر ،وسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك

ح ميدان وسائل التواصل الاجتماعي ساحة وأصب ،المجال لزفراد والجماعات للتعبير عن أفكارهم السياسية
وأن وسـائل التواصـل الاجتمـاعي تسـير  ،وتغيـر توجهـاتهم ،للوصول الي الناخبين والحصول علي أصواتهم
 جنب الي جنب مع الوسائل التقليدية كالتلفاز.

إلـــي ال شـــف عـــن مـــدى تغلغـــل وســـائل التواصـــل الاجتمـــاعي فـــي ( دراســـة هـــدفت 2020أجـــرى العجمـــي )
هــذا التغلغــل علــي المســتوى الثقــافي والسياســي والاجتمــاعي مــن النــاحيتين  وانعكاســات، الكــويتيع المجتمــ

ـــت فيـــه الحـــواجز، وتقلصـــت  ـــاق زال ـــز بالتقليديـــة فـــي عـــالم منفـــتح اصف ـــة فـــي مجتمـــع يتمي الســـلبية والايجابي
 الكويـتافظـات فردًا مـوزعين بـين مح (325وشملت الدراسة عينة تمثلت في ) .المسافات، وانهارت السدود

فـي مختلـف المسـتويات  60إلـي مـا فـوق ال  20والانـاس فـي المرحلـة العمريـة  الـذكورالست مـن الجنسـين 
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ــــة والاقتصــــادية ــــة والمهني ــــائا أهمهــــا .التعليمي أن وســــائل التواصــــل  وتوصــــلت الدراســــة لمجموعــــة مــــن النت
ســرة وحيــاة الأزوا ، وفتحــت الاجتمــاعي فتحــت أذهــان الشــباب علــي الحيــاة الجنســية، وشــ  لت تحــديات لز

عيون الشباب علي تطورات العالم وما يحدس فيه، کما أنها أث رت علي زيادة العنـف لـدى الشـباب وجعلـتهم 
 أراء موضوعية في الأحداس الجارية ودفعتهم نحو الديمقراطية. تكوينأکثر رفضًا للواقع وساعدتهم علي 

، والـــذي يعـــد مـــن المنـــاها المتبعـــة فـــي الدراســـات يلـــياعتمـــدت هـــذه الدراســـة علـــي المـــنها الوصـــفي التحلو 
السياســات، ويهــدف مــن خلالــه الباحــس الــي جمــع البيانــات عــن الظــاهرة موضــوع الدراســة مــن وجهــة نظــر 
مجتمـع الدراســة، والمتمثــل بعينتــه، ودراســتها وتحليلهــا بطـرق علميــة معتمــدة للوصــول الــي نتــائا وتوصــيات 

البيانات باستخدام الاستبانة التي توزع علي مجتمع الدراسة، كما يسـاعد م ثرة، ويتم تنفيذه من خلال جمع 
منها الدراسة كيف ترتب وسائل التواصل الاجتماعي أولويات المجتمع، ودراسة مشكلة الدراسـة مـن خـلال 

 قيامه بالوصف بالطريقة العلمية، والوصول الي تفسيرات منطقية ذات دلائل وبراهين.

 مشكلة الدراسة

والتواصـل مـع  ،تطور استخدامها  من  التعارف عالم الانترنت فيالاجتماعي  التواصلر منصات تطو  مع
حظـــي اســـتخدام وســـائل و  ،والـــزملاء الـــي أغـــرات سياســـية والتـــثثير فـــي اتخـــاذ القـــرار ،والأصـــدقاء ،العائلـــة

ابتكروا الم لفات الباحثون العديد من الدراسات و  كما أجرىالتواصل الاجتماعي في السياسة باهتمام كبير، 
علـي المشـاركين السياسـيين، وكيفيـة تثثيرهـا  لفهم تثثير اسـتخدام وسـائل التواصـل الاجتمـاعي فـي السياسـة،

 تـــوفر معظــم الأبحـــاس معلومــات عامـــة وهنــاك فجـــوة كبيــرة فـــي مجــال البحـــس،و  ،لــديهمتصـــويت الوســلوك 
 ومعرفة تثثير وسائل التواصل الاجتماعي علي النشاط السياسي. 

( عندما أصبح المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي يطالبون بـثفراد معينـين 2018منذ بداية عام )و 
لتقلـــد منصـــب رئاســـة الـــوزراء حيـــس شـــهدت الســـاحة الأردنيـــة العديـــد مـــن الأحـــداس السياســـية والاقتصـــادية 

واصــل الاجتمــاعي ونتيجــة لأهميــة تلــك الأحــداس لــدى أفــراد المجتمــع فقــد شــهدت وســائل الت ،والاجتماعيــة
 تبادل المعلومات والنقاشات بشكل موسع حولها.

تــثثير وســائل التواصــل الاجتمــاعي علــي السياســات الحكوميــة فــي وتكمــن مشــكلة الدراســة فــي الكشــف عــن 
ومعرفة أثرها في عملية صنع القرار والتثثير علي العمليـة  الأردن من وجهة نظر طلبة الجامعات الأردنية،

 .الانتخابية

 ئلة الدراسةأس
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ما شبكات التواصل الاجتماعي التي تقـوم بمناقشـة السياسـات الحكوميـة باسـتمرار مـن وجهـة نظـر  .1
 طلبة الجامعات الأردنية؟

مـن وجهـة نظـر  وسائل التواصل الاجتماعي علي السياسات الحكومية فـي الأردنلتثثير هل يوجد  .2
 طلبة الجامعات الاردنية؟

 ضايا التي تتناولها شبكات التواصل الاجتماعي؟ما هي دوافع متابعة الطالب للق .3

 الدراسة فرضية

من وجهة نظر طلبة الجامعات يوجد شبكات تواصل اجتماعي تقوم بمناقشة السياسات الحكومية باستمرار 
 .الأردنية

 أهداف الدراسة

 تهدف الدراسة الي التعرف علي:

طلبـة الجامعـات الأردنيـة فـي قبـل  طبيعة الاسـتخدامات المختلفـة لوسـائل التواصـل الاجتمـاعي مـن .1
 .المجالات السياسية

 طبيعة الاستخدامات الاعلامية لوسائل التواصل الاجتماعي من قبل طلبة الجامعات الأردنية. .2
 تثثير وسائل التواصل الاجتماعي علي عملية صنع القرار في الأردن. .3
 حكومية في الأردن.تثثير وسائل التواصل الاجتماعي علي تغيير واستحداس السياسات ال .4

 أهمية الدراسة

 وذلك علي النحو التالي: ،تظهر أهمية الدراسة من خلال اعتبارات علمية وعملية

 : الأهمية العلمية .1

مــا يتعلــق باســتخدام وســائل التواصــل الاجتمــاعي فــي تعمــل علــي بيــان بعــت المفــاهيم والمعــاني في - أ

 .التثثير علي اتخاذ القرار السياسي

 لدراسة من قلة الدراسات الأكاديمية التي تناولت هذا الموضوع في الأردن.جاءت أهمية هذه ا - ب
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زيــادة التحصــيل المعرفــي والعلمــي لــدور وســائل التواصــل الاجتمــاعي فــي التــثثير علــي السياســات   - ت

 مما يفيد الباحثين والمحققين والمختصين في هذا المجال. ،الحكومية

اركة والتـــثثير فـــي السياســـات الحكوميـــة مـــن خـــلال معرفـــة دور طلبـــة الجامعـــات الأردنيـــة فـــي المشـــ - س

 وسائل التواصل الاجتماعي.

 : الأهمية العملية .2

عـادة  - أ وتعمل علـي رفـع مسـتوى الاهتمـام بوسـائل التواصـل الاجتمـاعي ودورهـا فـي حـذف وتعـديل وا 

 صياغة القرارات والقوانين والسياسات الحكومية في الأردن.

دة لصـــناع القـــرار فـــي الم سســـات الحكوميـــة للتعامـــل مـــع تقـــديم معلومـــات ونظريـــات هادفـــه وراشـــ  - ب

 .الايجابيات والسلبياتورصد  ،موضوع الدراسة

 رصد التطور القائم في هذا المجال علي مستوى السياسات الحكومية في الأردن.  - ت

 مفاهيم ومصطلحات الدراسة

ين والأصـــدقاء خـــدمات ت سســـها وتنشـــئها شـــركات كبـــرى لجمـــع المســـتخدم وســـائل التواصـــل الاجتمـــاعي:
واهتمامـات وأنشـطة أشـخاص أخـريين  ،والبحـس عـن الصـداقات وتكوينهـا ،ولمشاركة الأنشـطة والاهتمامـات

 كالفيسبوك وتويتر وانستقرام.

القرارات اللازمـة لتنفيـذ البـراما التـي تهـدف إلـي تحقيـق أهـداف و النشاطات الحكومية السياسات الحكومية: 
ضــع السياســات الحكوميــة عــادة باســم الجمهــور، وتبــادر بهــا الحكومــات، ، تو واجتماعيــةسياســية، اقتصــادية 

 ويحاول كل من القطاعين الخاص والعام فهمها، وتشير إلي ما تنوي الحكومة فعله أو الامتناع عن فعله.

 حدود ومحددات الدراسة

 تقتصر الدراسة علي طلبة الجامعات الأردنية.الحدود البشرية: 

 ردن.في الأ الحدود المكانية:

 .2022من عام  30/4الي  1/2تم تطبيق هذه الدراسة من الحدود الزمانية: 
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 ،يتحــدد تعمــيم نتــائا هــذه الدراســة بــدلالات صــدق وثبــات الاســتبانة التــي طورهــا الباحــس لأغــرات الدراســة
وتتحـــدد الدراســـة بمجتمـــع الدراســـة مـــن مســـتخدمي وســـائل التواصـــل الاجتمـــاعي مـــن طلبـــة الجامعـــات فـــي 

 .الأردن
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 الإطار النظري

 المبحث الأول: وسائل التواصل الاجتماعي

وســـائل التواصـــل الاجتمـــاعي إحـــدى تقنيـــات الاتصـــال الحديثـــة التـــي تســـتخدم المهـــارات التفاعليـــة،  تعتبـــر
ات منصــ وتعــد، ين للتواصــل مــع بعضــهمالمحتــوى التــي يقــوم بهــا المســتخدم ونشــرالشخصــية،  اتوالعلاقــ

. الخارجيـــة الأخـــرى فـــي جميـــع أنحـــاء العـــالم والجهـــات ،والـــزملاء ،والعائلـــة ،ءفعالـــة للتواصـــل مـــع الأصـــدقا
 الفـيس بـوك يعدو . كنشر الأعمال والسياسة لأهداف أخرىتُستخدم وسائل التواصل الاجتماعي  وأصبحت

 أصـبحت وسـائل التواصـل الاجتمـاعيحيـس ، شعبيةوسائل التواصل الاجتماعي الأكثر  واليوتيوب  تويتر 
عـدد مسـتخدمي وسـائل التواصـل  وتزايـد ،كثر فاعلية في الحملات السياسـية بسـبب شـعبيتهاالأ ئلمن الوسا

 .1بالاجتماعي النشطين من الشبا

 التواصل الاجتماعي في القرار السياسي وسائلمشاركة المواطنين من خلال المطلب الأول: 

مكـــن الهيئـــات العامـــة مـــن تعزيـــز تعتبـــر وســـائل التواصـــل الاجتمـــاعي بثنهـــا مجموعـــة مـــن التقنيـــات التـــي ت
اذ اصبحت وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دورًا مهمًا في تحديد مشـاركة المـواطنين  مشاركة المواطنين،

و تـوفر الوسـائل الاجتماعيـة وسـيلة لوضـع مشـاركة الأفـراد  وفي حشد الناس لأداء الاجـراءات الاجتماعيـة،
مكانــات الحقيقيــة للوســائل الاجتماعيــة تكمــن فــي الــدعم الــذي والا التنفيــذ،تعبيــراتهم حــول القضــايا موضــع 

وتـوفر الوسـائل الاجتماعيـة وسـيلة لوضـع مشـاركة الأفـراد تعبيـراتهم   تقدمه للمجتمع المدني والمجال العام،
ـــذ،حـــول القضـــايا موضـــع  ـــذي تقدمـــه  التنفي ـــة تكمـــن فـــي الـــدعم ال ـــة للوســـائل الاجتماعي والامكانـــات الحقيقي

 .2والمجال العام للمجتمع المدني

 المطلب الثاني: خصائص وسمات وسائل التواصل الاجتماعي

 تشترك وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها بمجموعة من الخصائص ومن أبرز هذه الخصائص:

  الملفـــات الشخصـــية للمســـتخدمين: مـــن خـــلال الملـــف الشخصـــي يمكنـــك التعـــرف علـــي المعلومـــات
الصـور  ،حتي اضافته أو التعـرف عليـه ومـن هـذه الصـفات الجـنس الشخصية الأساسية للفرد دون

                                                           
دراسة حالة طلبة قسم العلوم السياسية بجامعة  تثثير شبكات التواصل الاجتماعي علي المشاركة الانتخابية في الانتخابات المحلية الجزائريةمسعودة، عرفة،     1

 .2017ورقلة، رسالة ماجستير، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 
2
 Warren AM, Sulaiman A and Jaafar NI Social media effects on fostering online civic engagement and building 

citizen trust and trust in institutions. Government Information Quarterly 31(2): 291–301. 2014 
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المنطقـة التـي يسـكن فيهـا الشـخص وغيرهـا مـن  ،الاهتمامات الشخصـية ،تاريخ الميلاد ،الشخصية
 المعلومات.

  المشـــاركة: ســـاهمت مواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي بانـــدثار الخـــط الفاصـــل مـــا بـــين وســـائل الاعـــلام
أو تحشـــيد الجمهـــور  ،مســاهمات وردود الفعـــل مــن الأفـــراد المهتمــينكمـــا أنهــا تشـــجع ال ،والجمهــور

 لغرت وهدف معين أصبح أسهل مع مواقع التواصل الاجتماعي.
  الانفتــاح: حيـــس أن وســـائل التواصــل الاجتمـــاعي تشـــجع التصــويت والتعليقـــات وتبـــادل المعلومـــات

 ة وغيرها.والتفاعل حول القضايا العامة والتعديلات الحكومية والاحداس الجاري
 والمشــاركة  ،المحادثــة: حيــس تتميــز بثنهــا تتــيح المحادثــة فــي اتجــاهين او مــع مجموعــة مــن الأفــراد

 والتفاعل مع الأحداس والأخبار والمعلومات المعروضة.
  المجموعــات: تتـــيح مواقــع التواصـــل الاجتمــاعي انشـــاء مجموعـــة تتكــون مـــن مجموعــة مـــن الأفـــراد

ن للمجموعـــة هـــدف معـــين والأفـــراد المنظمـــين مهتمـــين لهـــذا يشـــتركون فـــي اهتمامـــات معينـــة أي أ
 وتكون المجموعات أشبه بمنتدى حوار مصغر والبوم لعرت الصور ومقاطع الفيديو. ،الهدف

 حيـس يعمـل  ،واستخدمها تجارياً بشكل فعـال ،الصفحات: أول من أنشئ هذه الطريقة هو الفيسبوك
ا لفئــات محــددة يســتهدفها مالــك الصــفحة مــن حاليــا علــي انشــاء حمــلات إعلاميــة موجهــة لاظهارهــ

 .1خلال الترويا

ولوسائل التواصل الاجتماعي مميزات مشتركة يمكـن مـن خلالهـا تحديـد فيمـا إذا كـان هـذا النمـوذ  أو ذاك 
 هو شبكة تواصل اجتماعي أو لا.

 والنشر  وليس هناك فريقاً متخصصاً للكتابة ،يتم تحديد محتوى الوسائل من زوارها والأعضاء فيها
وهــو مــا  ،ورواد هــذه الوســائل بمــا يثبتونــه مــن أفكــار وأراء ومــا يتبادلونــه مــن وجهــات نظــر ،فيهــا

 يشكل محتوى هذه الوسائل.
  التواصــل الفعــال بــين كافـــة مســتخدمي حيــس باســـتطاعة كــل فــرد أن يرســـل ويســتقبل الرســائل مـــن

 ومعرفة أخر اخبارها. ،المشتركين الاخرين
 دم التحكم في المحتوى المعروت عن طريق حريته في اختيار الأصدقاء استطاعة وتمكن المستخ

 .1والصفحات والمجموعات التي تعجبه وتكون ضمن اهتماماته ،الذي يريد أن يتواصل معهم
                                                           

 .2017، جامعة اليرموك، رسالة ماجستير ،تثثير شبكات التواصل الاجتماعي علي العلاقات الأسرية في محافظة أربد، أسماء، اليوسف 1
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 المطلب الثاني: الأثار الإيجابية والسلبية لوسائل التواصل الاجتماعي

، يـاة الأفـراد والمجتمعـات فـي شـتي منـاحي الحيـاةكان لوسائل التواصل الاجتماعي دور وتـثثير بـارز فـي ح
 :ويمكن ذكر أهم الأثار الإيجابية لوسائل التواصل الاجتماعي كما يلي

  ـــرابط ـــين المســـتخدمين زادت مـــن قـــوة الت ـــة التواصـــل والتفاعـــل ب المجـــال الاجتمـــاعي: ســـهولة عملي
قيمــا جديــدة وتفعيــل ونشــر ، والتعــارف والتــثثير علــي الأفــراد لاكســابهم والتماســك وتوطيــد العلاقــات

 الاعمال التطوعية والانسانية بما يخدم المجتمع.

 نالمجـــال السياســـي: يـــتم توظيـــف وســـائل التواصـــل الاجتمـــاعي مـــن خـــلال المرشـــحين والسياســـيي 
للدعايــة وحـــس الأفـــراد علـــي المشـــاركة السياســـية، وعمـــل اســـتطلاعات رأي عـــام فـــي المرشـــحين أو 

عــل النــاس حــول موضــوع معــين، أو احتمــال نجــاح او رســوب حــزب القضــايا السياســية لمعرفــة رد ف
معـــين، ومـــن وظائفهـــا ايضـــاً حشـــد الـــرأي العـــام لخلـــق قضـــايا معينـــة للتـــثثير علـــي متخـــذي القـــرار 

 .2والضغط علي الأنظمة والحكومات

  المجــال الاقتصــادي: أصــبحت وســائل التواصــل الاجتمــاعي كمنصــات الوظــائف فــي البحــس عــن
اذ أن عمليــة نشــر الوظــائف أصــبحت أســهل مــع وســائل التواصــل الاجتمــاعي، ، الوظــائف ونشــرها

وتقـــوم الشـــركات بنشـــر الوظـــائف مـــن خلالهـــا، والتســـويق لمنتجاتهـــا ومعرفـــة رد فعـــل الأفـــراد حـــول 
 .3منتجاتها بسبب سهولة الوصول لأكبر عدد ممكن من الأفراد

لمفـــرط وغيـــر الصـــحيح لهـــا يـــ دي الـــي ، اذ أن الاســـتخدام اوســـائل التواصـــل الاجتمـــاعي ســـلاح ذو حـــدين
ويمكـــن ذكــر أهـــم الاثـــار الســلبية لوســـائل التواصـــل مجموعــة مــن الأثـــار الســلبية علــي الفـــرد والمجتمــع، 

 كمل يلي: الاجتماعي

 والوصول لأكبر عـدد تضليل الرأي العام: وسائل التواصل الاجتماعي اتاحت سهولة التفاعل ،
د علـي سـهولة تضـليل أو توجيـه الـرأي العـام لأمـور ممكن مـن الأفـراد بثسـهل الطـرق ممـا سـاع

مغلوطــــة وفــــي اتجاهــــات غيــــر صــــحيحة، بمــــا يخــــدم أطــــراف بعينهــــا ســــواء كانــــت أحــــزاب أو 
 أو دول معينة. نسياسيي

                                                                                                                                                                                     
1
 .2014 ،الاردن ،دار اليازوروي للنشر ،1ط ،الاعلام الاجتماعي ،علي عبد الفتاح 

 .2014، 1، دار أسامة للنشر والتوزيع ط شقرة، علي، الاعلام الجديد )شبكات التواصل الاجتماعي( 2
 .2004قرطبة للنشر والتوزيع، العصيمي، عبد المحسن، الاثار الاجتماعية للانترنت،  3
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  ،التـرويا للتطــرف والكراهيـة: قــد تســتخدم وسـائل التواصــل الاجتمــاعي لنشـر الأفكــار المتطرفــة
 .1ذبة التي تضر بالدولة وتثير الفوضي فيهاوالارهابية، والاخبار والاشاعات الكا

 المبحث الثاني: نظرية التسويق السياسي والاجتماعي 

( الملامح الرئيسية لنظرية التسويق الاجتماعي التي تتلخص في كيفية ترويا 1995وضع ستانلي ودنس )
تقوم النظرية علي مبـدأ و  ،نالأفكار بحيس تصبح ذات قيمة وتثخذ في الاعتبار من النخبة والقادة السياسيي

ـــة عبـــر مواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي والاتصـــالات  ،اســـتخدام أدوات اتصـــالية متنوعـــة كـــالحملات الاعلامي
وهـي مـن نظريـات الاتصـال  ،ةوالمنشورات والاتصالات في المجموعـات والصـفحات الالكترونيـ ،الشخصية

مــات والقــرارات السياســية مــن خــلال المعاصــرة ومــن خلالهــا تســتطيع الشــعوب التــثثير والضــغط علــي الحكو 
 وتتبع نظرية التسويق الاجتماعي مجموعة من الخطوات كالتالي: ،جعل الموضوع يثخذ منحي الرأي العام

عمل مجموعات وصفحات علي مواقع التواصل الاجتماعي للنشر فيها حول قضية معينة أو قرار  .1
 معين.

وجعــــل  ،ذلــــك للتــــثثير بــــثكبر قــــدر ممكــــننشــــر المنشــــورات ومقــــاطع الفيــــديو وعرضــــها باســــتمرار و  .2
 الموضوع قضية رأي عام يتحدس الجميع حولها.

وتبنــــيهم  ،زيــــادة تبنــــي الجمهــــور لقضــــية معينــــة يــــنعكس ســــلوكياً علــــي أفكــــارهم وطريقــــة تصــــرفهم .3
 لمعتقدات معينة حول هذا الموضوع.

لتـالي حـس مباشـر وبا ،دعم وتغطية هذه الحملات إعلاميا وبالتالي ضـمان الاسـتمرار بهـا ودعمهـا .4
 .2لأصحاب القرار علي اتخاذ اجراء مناسب

 

 المطلب الأول: وسائل التواصل الاجتماعي في الإطار السياسي

ومــع ازديــاد عــدد  ،جــاءت فكــرة وســائل التواصــل الاجتمــاعي الأولــي فــي ســياق اجتمــاعي ترفيهــي تعــارفي
ا أدوار جديـــدة فـــي البحـــس ونشـــر مســـتخدمين ورواد هـــذه الوســـائل والـــوعي بهـــا تعـــدت أدوارهـــا وأصـــبح لهـــ

ويكفـي أن يشـعر الفـرد بثنـه مرغـوب وذو  ،ودخلت الاطار السياسـي بعـد أحـداس الربيـع العربـي ،المعلومات

                                                           
1
 2011الدايلمي، عبد الرزاق، الاعلام الجديد والصحافة الاكترونية، دار وائل للنشر والتوزيع،  

 2012، دار صفحات للدراسات والنشر سوريا، 1991وحتي حرب الخليا الثانية  1810تاريخ الصحافة والاعلام في العراق منذ العهد العثماني  الرواي، خالد، 2
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وتعتبـــر هـــذه الميـــزات مـــن أهـــم مـــا يميـــز وســـائل التواصـــل  ،تــــثثير وقـــادر علـــي تـــدعيم وتنميـــة ذاتـــه وهويتـــه
 الاجتماعي في العالم العربي.

فـي التعبيـر عـن الأفكـار والاتجاهـات داخـل المجتمـع   اصـل الاجتمـاعي دور بـارز وهـاموأصبح لمواقع التو 
وللفرد في ضوء التغيرات الجديدة دور  ،وذلك في ظل حوار تكون ركيزته الندية بين الفرد والجماهير ،ككل

إعلاميــة واتســع عــدد المشــاركين فــي بيئــة  ،هــام فــي انتــا  المعلومــات وصــياغة الرســالة الاعلاميــة الجديــدة
وأصبح يستخدمها العديـد مـن  ،مشوقة وجاذبة واتسع حجم القضايا والاهتمامات بعد اندلاع الثورات العربية

ويشكل التدفق المعلوماتي بمصادره المختلفة سيل منهمـر بيـد باتجـاه مسـتخدمي وسـائل التواصـل  ،النشطاء
لسياســي الــذي يحتــا  الــي وســيلة وأصــبحت مواقــع التواصــل الاجتمــاعي تــ ثر علــي التوجــه ا ،الاجتمــاعي

وتشكيل الرأي العام من خلال استقطاب أكبر عدد ممكن من جمهور وسائل  ،اقناع بجانب الوسائل التقنية
 .1التواصل الاجتماعي

فكلمـا زادت  ،مـن مقومـات تشـكيل الادراك والـوعي السياسـي للـرأي العـام ةوتعتبر وسائل الاعـلام الالكترونيـ
وعنــدما تــ دي وســائل الاعــلام هــذا الــدور  ،د أكثــر اهتمامــاً وادراكــاً لزمــور السياســيةالمعلومــات أصــبح الفــر 

وتنميـة اسـتعداده للعمـل العـام مـن خـلال تزويـده  ،تصبح عامل مهم في تشكيل الثقافة السياسية للـرأي العـام
ضـايا الفسـاد وقضـايا ونشر الأفكار المتعلقة بالقضايا المختلفة للمجتمع ومنها القضايا الأمنية وق ،بالأخبار

 .2الانتخاب وغيرها

 المطلب الثاني: اتخاذ القرارات الإدارية واستجابات متخذيها لما يتم تداوله بوسائل التواصل الاجتماعي

 ،وأن متخـذ القـرار يتميـز عـن غيـره باتخـاذ القـرارات ،توصف عملية اتخاذ القـرارات بثنهـا قلـب عمليـة الادارة
وعمليـة اتخـاذ القـرار لهـا ارتبـاط بعوامـل  ،خل فـي جميـع وظـائف الادارة وأنشـطتهاوعملية اتخـاذ القـرارات تـد

وتعـــد القـــرارات الاداريـــة نقطـــة  ،أخـــرى مهمـــة كـــالتخطيط لأن نشـــاط التخطـــيط يمثـــل كيفيـــة اتخـــاذ القـــرارات
ع وفــي علاقتهــا وتفاعلهــا مــ ،انطــلاق بالنســبة لجميــع الأنشــطة والتصــرفات الاداريــة التــي تــتم داخــل الدولــة

( أن أهم العوامل التي ت ثر فـي صـنع القـرار كانـت 2014) Popescuوكشفت دراسة  ،الجهات الخارجية
والضـــغط علـــيهم مـــن خـــلال وســـائل مـــن خـــلال ممثلـــيهم فـــي الســـلطة التشـــريعية  ،مشـــاركة المـــواطنين فيهـــا

 3التواصل الاجتماعي المختلفة 

                                                           
1
 .2021، 344-306، 2، 22بوشهري، سعود دور وسائل التواصل الاجتماعي في التثثير علي صنع القرار بدولة الكويت مجلة البحوس المالية والتجارية، 

الخليا والجزيرة العربية، محمد دور وسائل الاعلام في تشكيل اتجاهات الجمهور الكويتي نحو الانتخابات البرلمانية في الكويت مركز دراسات   غضـــــنفر، 2
 1.2012ط

3 Popescu, L. D. decision making in public sector organizations. Geopolitics, History, 

and International Relations. 1. PP 40-45. 2014 



م2023آذار/مارس -7لد مج ،35 والقانون. العدد مجلة العلوم السياسية  

  

     44 

  

 

 برلين -إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا 

  

 لسياسةاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في االمطلب الثالث: 

إلــــي اســــتخدام منصــــات التواصــــل  يشــــير مصــــطلح اســــتخدام وســــائل التواصــــل الاجتمــــاعي فــــي السياســــية
بـالقرارات في العمليات والأنشطة السياسية التي تشمل كل الأنشـطة المتعلقـة كالفيسبوك وتويتر  الاجتماعي
د السياسي والأحزاب السياسـية التنظيمات السياسية والفساوتشمل  ،والعلاقات الخارجية ،والدولية ،الحكومية

فـي  بـارزذات دور  الاجتمـاعي تواصـلالوسـائل  حيـس أصـبحتوحتي الفضـائح السياسـية  ،والقيم السياسية
فــي القــرارات  تغييــرالقــدرة علــي  ذات وســائل التواصــل الاجتمــاعي جعــل  المعلومــات والأخبــار ممــاتــداول 

صل الاجتماعي أفقدت العالم الخصوصـية السياسـية ووسائل التوا، كونها وسائل تعارفأكثر من  الحكومية
السياســـات وكشـــف  و ،والصـــراعات العالميـــة ،العمليـــات الانتخابيـــةوالداخليـــة لأنهـــا أصـــبحت تســـتعمل فـــي 

 1وأصبحت أكثر عرضة للرأي للجمهور والرأي العام.المتطرفة 

علـــي عـــدد أقـــل مـــن  لأنهـــا تحتـــوي وأصـــبحت وســـائل التواصـــل الاجتمـــاعي تلعـــب دور بـــارز فـــي السياســـية
، حيــس تــوفر معظــم وســائل الاعــلام وســيلة اتصــال تمنــع نشــر وتــداول المعلومــات والأخبــارالحــواجز التــي 

 تلعــب وســائل التواصــل الاجتمــاعي دورًا مهمًــا فــي الاتصــال ثنــائي الاتجــاهو أحاديــة الاتجــاه للمســتخدمين، 
تلعـب و . ك عـن طريـق تشـكيل المجموعـاتوذل بين الأشخاص المهتمين سياسيًا والسياسيين وأكثر من اجاه

يمكن لمجموعة من الأشـخاص مشـاركة  حيسوسائل التواصل الاجتماعي دورًا مهمًا في نظام اتخاذ القرار 
ومجهولة ذات تثثير قوي يمكن مشاركة المعلومات التجريبية و  ،الرأي مع بعضهم البعت لاتخاذ قرار فعال
 كمـا ،واتخـاذ القـرارفـي إدارة الـرأي العـام  وذلـك للـتحكمالاجتمـاعي الهوية والتحكم فيها في وسائل التواصل 

استخدام وسائل التواصـل الاجتمـاعي  و ،تدعم هذه النظرية نظرية التبادل الاجتماعي في المجال السياسي
دارة الأنشطة السياسية  .2والتحكم في القرارات في السياسة يوفر وسيلة فعالة للتواصل والتحكم وا 

ستخدام وسائل التواصل الاجتماعي إلي تغيير عملية وأنمـاط تفكيـر النـاس، وقـد أدى هـذا أيضًـا لقد أدى او 
عبـر محتـوى  الأفـراد اتيمكن لزطراف الأخرى معرفـة تصـور  حيس إلي تغيير السلوك الانتخابي للمواطنين

ظـم المـواطنين يسـتخدم معحيس بات اليـوم  ،الناخبين توجهيساعد في فهم  مما وسائل التواصل الاجتماعي
 .3وسائل التواصل الاجتماعي ومنصة الانترنت لجمع المعلومات حول قرار معين

 
                                                           

utledge. 2017162). Ro-(pp. 137 Multiple modernities Kaviraj, S.  Modernity and politics in India. In 1  
2 Stieglitz, S. and Dang-Xuan, L.,.Emotions and information diffusion in social media— 

sentiment of microblogs and sharing behavior. Journal of Management Information 

Systems, 29(4), pp.217-248.2013 
3 Garcia, L.S. and Silva, C.M.C.. Differences between perceived usefulness of social media 

and institutional channels by undergraduate students. Interactive Technology and Smart 

Education.2017 
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 المطلب الرابع: تبادل النقاش والآراء السياسية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي

ن يمكو  ،هذا فعال لمعرفة الرأي العامو وسائل التواصل الاجتماعي مفيدة جدًا لقياس رأي مواطني بلد معين 
للتـــثثير علــــي ثــــارة القضـــايا العامــــة مـــن خــــلال وســـائل التواصــــل الاجتمـــاعي المختلفــــة لاأيضًـــا اســـتخدامه 

تســاعد وســائل التواصــل الاجتمــاعي أيضًــا علــي  كمــا، الحكومــات والقــرارات الحكوميــة وعمليــة اتخــاذ القــرار
وراتهم وآرائهــــم زيــــادة تعــــرت الأشــــخاص للمعلومــــات السياســــية عنــــدما يشــــارك أصــــدقا هم وعــــائلاتهم تصــــ

 .1بما ي ثر علي قناعاتهم وتوجهاتهم السياسية السياسية

تساعد المناقشة علي وسائل التواصل الاجتماعي في توليـد المشـاركة السياسـية مـن خـلال نشـر معلومـات و 
يمكـن مشـاركة محتـوى المناقشـة و الحاجة إلي الناس حول كيفية خدمة الأحزاب السياسية للنـاس وشـعورهم، 

ـــ ـــر وســـائل التواصـــل الاجتمـــاعي ،اروالأخب  فعالـــة للمناقشـــة السياســـية اذ تعـــد ،والـــروابط وأشـــياء أخـــرى عب
تســاعد وســائل التواصــل الاجتمــاعي أيضًــا علــي العمــل الــديمقراطي بشــكل أفضــل و  ،فصــاحات السياســيةلل

يزيـــد مـــن فرصـــة المـــواطن فـــي  ممـــا مـــن خـــلال ضـــمان دخـــول المـــواطن بســـهولة فـــي المناقشـــات السياســـية
 .2وصنع القرار المشاركة في الأنشطة السياسية

 مجتمع وعينة الدراسة

وتـــم اختيـــار العينـــة بالطريقـــة المتيســـرة  ،تكـــون مجتمـــع الدراســـة مـــن طلبـــة الجامعـــات الحكوميـــة فـــي الأردن
 ( طالب من طلبة الجامعات الأردنية.500علي عينة مقدارها ) هاتطبيق

 أداة الدراسة

 ،( فقــرات4القســم الأول: شــبكات التواصــل الاجتمــاعي تكــون مــن ) ،ثــة أقســامتكونــت أداة الدراســة مــن ثلا
( 13تكــون مــن ) وســائل التواصــل الاجتمــاعي علــي السياســات الحكوميــة فــي الأردنلتــثثير والقســم الثــاني: 

وتكـون مـن  دوافـع متابعـة الطالـب للقضـايا التـي تتناولهـا شـبكات التواصـل الاجتمـاعيوالقسـم الثالـس:  ،فقرة
 . وتتم من خلال هذه الاستبانة الاجابة عن تسا لات الدراسة.(7)

 صدق وثبات المقياس في الدراسة الحالية

 صدق المقياس:

                                                           
1 Jiang, L., March. The effects of the Internet on online and offline political participation among citizens in Australia. In 66th 

Annual International Conference of British Political Science Association, Brighton, UK. 2016 
2
 Karamat, A. and Farooq, D.A.. Emerging role of social media in political activism: 

Perceptions and practices. South Asian.2020 
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 أولًا: صدق المحكمين

للتحقــق مــن الصــدق الظــاهري للمقيــاس تــم عرضــه علــي مجموعــة مــن المحكمــين المختصــين مــن أســاتذة  
( 3، بلــــ  عــــددهم )العلــــوم السياســــيةكتوراة فــــي الجامعــــات الحكوميــــة والخاصــــة وممــــن يحملــــون درجــــة الــــد

محكمــين. حيــس طلــب مــن المحكمــين إبــداء الــرأي لبيــان مــدى وضــوح الفقــرات وملاءمتهــا لغايــات الدراســة، 
صلاحية الفقرة وملاءمتها لتبقي ضـمن  محكمان اثنان لبيانوتجدر الاشارة إلي أنه تم اعتماد معيار اتفاق 

 .المقياس

 ثباتِ المقياس

 بطريقتين: الاستبيانخرا  ثبات تم است

علـي عينـة  تطبيـقُ الاسـتبيان(: حيـسُ تـم  Test-Retest Reliability) طريقةُ الثباتِ بإعـادةِ الاختبـار -أ

. وبعـد  أسـبوعين، طلبـة الجامعـات الأردنيـة( طالب من مجتمـع الدراسـة مـن 50استطلاعية مكونة من )ن=

ينـــةِ المـــذكورةِ مـــرةً أخـــرى، وتـــم حســـاب معامـــل الاســـتقرار )ثبـــات تـــم  تطبيـــقُ نفـــسِ المقيـــاسِ علـــي نفـــسِ الع

أن قيمة الثبات  التطبيق، ووجد[( بين درجات الطلبة في مرتي Test-Retestإعادة الاختبار ] -الاختبار

(. وهــــذا الثبــــات α=0,01دالــــة إحصــــائيًا عنــــد مســــتوى الدلالــــة ) ( وهــــي0.89الكلــــي للمقيــــاس بلغــــت )ر=

أن قيمـة معامــل الارتبــاط التــي تقــع ضــمن المــدى مــن  حيــس لتحقيــق أهــداف الدراســة. يعــد مقبــولًا  للاسـتبيان

( 0.70أقـل أو تسـاوي  - 0.30( تعتبـر ضـعيفة، والقـيم التـي تقـع ضـمن المـدى )0.30أقـل مـن  -)صفر

 ( تعتبر مرتفعة وقوية. 0.70تعتبر متوسطة، والقيمة التي تزيد عن )

(: أمــا الطريقــة الثانيــة التــي اســتخدمت لحســاب الثبــات، (Internal Consistency الاتسـاق الــداخلي-ب

ـــدق )ألفـــا  للمقيـــاس حســـبفكانـــت عـــن طريـــق حســـاب الاتســـاق الـــداخلي  ألفـــا كرونبـــاغ، وبلـــ  معامـــل الص 

 واعتبرت هذه القيم ملائمة لغايات هذه الدراسة. (α=0.87كرونباغ( )

 طريقة التصحيح
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علـي سـلم تقـدير ليكـرت خماسـي م لـف مـن  الاسـتبيانهـذا يطلب من المفحوصـين تقـدير اسـتجاباتهم علـي 

( دائمًـــا. 5( فـــي أغلـــب الأحيـــان  )4( أحيانًـــا  )3( نـــادرًا  )2( أبـــدًا  )1( درجـــات، تتـــراوح مـــن )5خمـــس )

 التـثثير(. وتشـير الـدرجات الأكبـر إلـي المسـتوى الأعلـي مـن 65-13وتتراوح درجـات المقيـاس الكليـة مـن )

 التثثير.قل إلي المستوى الأدني من في حين تشير الدرجات الأ
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 الخاتمة

 التحليل الوصفي لنتائج الاستبيان

 إجابة الس ال الأول

 التحليل الوصفي للس ال الأول( 1جدول )

 الانحراف المعياري المتوسط العبارة الرتبة

 0.807 4.15 الفيس بوك 1

 0.945 3.93 الواتس اب 2

 1.146 3.16 تويتر 3

 1.176 2.92 انستغرام  4

 SPSSالمصدر: من اعداد الباحس بالاعتماد علي مخرجات 

أي أن  ،4.15الي  2.92نلاحظ من خلال الجدول أن قيم المتوسط الحسابي للفقرات تقع في المجال من 

فـي المرتبـة الأولـي  شـبكة التواصـل الاجتمـاعيوجـاءت  ،بيـنهمالاسـتجابة  تفاوتـتاغلب أفراد عينة الدراسة 

( بــــانحراف معيــــاري مقــــداره 4.15حيــــس بلــــ  المتوســــط الحســــابي لهــــا ) ،جــــة الموافقــــة عليهــــامــــن حيــــس در 

 .الفيس بوك(، وهذه القيم تعني أن افراد عينة الدراسة متفقون بدرجة عالية علي 0.807)
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 إجابة السؤال الثاني:

 التحليل الوصفي للس ال الثاني :(2جدول )

 عياريالانحراف الم المتوسط العبارة الرتبة

تـ ثر وســائل التواصــل الاجتمــاعي فــي اتخــاذ القــرارات بشــثن بمــا يتعلــق بنصــوص   1

 مشاريع القوانين

4.10 0.831 

 0.886 4.01 وسائل التواصل الاجتماعي في معرفة المرشح السياسي بشكل أفضل. ت ثر  2

ت ثر وسائل التواصـل الاجتمـاعي فـي الغـاء أو تعـديل أو مراجعـة بعـت القـرارات   3

 وميةالحك

4.01 0.837 

يمكن انشاء حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بتغيير نص قـانون   4

 معين

3.66 1.121 

يمكـــن التنبـــ  بالسياســـات الحكوميـــة المســـتقبلية مـــن خـــلال الحـــوارات عبـــر وســـائل   5

 التواصل الاجتماعي

4.07 0.704 

ـــوم الحكومـــات بـــالتغيير مـــن قراراتهـــا السياســـية قبـــل ات  6 خاذهـــا مـــن خـــلال نشـــر تق

 شائعات حول هذه القرارات

3.97 0.878 

يمكـــــن للمـــــواطنين مـــــن خـــــلال وســـــائل التواصـــــل الاجتمـــــاعي إيصـــــال رغبـــــاتهم   7

 للحكومات

4.01 0.933 

ـــة احتياجـــات المـــواطنين مـــن   8 يمكـــن مـــن خـــلال وســـائل التواصـــل الاجتمـــاعي تلبي

 خلال القرارات السياسية

4.03 0.894 

 0.933 4.01ل الاجتمــاعي الثقــة للمــواطنين فــي التفاعــل ومناقشــة القضــايا تتــيح وســائل التواصــ  9
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 السياسية

تعمـــل وســـائل التواصـــل الاجتمـــاعي علـــي التـــثثير فـــي اختيـــار المرشـــحين الـــذين   10

 يمثلون الشعب في الحكومة

3.54 1.217 

تعمــل وســائل التواصــل الاجتمــاعي كمصــدر للضــغوطات علــي الحكوميــة لاتخــاذ   11

 اجراء سريع

4.00 0.878 

من خـلال تناقـل المعلومـات عبـر وسـائل التواصـل الاجتمـاعي أصـبح مـن السـهل   12

 كشف مواطن الخلل والفساد

4.11 0.688 

تعمــل وســائل التواصــل الاجتمــاعي علــي توجيــه الحكومــة نحــو الاهتمــام بقضــايا   13

 الرأي العام

3.8 0.668 

 SPSSالمصدر: من اعداد الباحس بالاعتماد علي مخرجات 

أي أن  ،4.11الي  3.54لاحظ من خلال الجدول أن قيم المتوسط الحسابي للفقرات تقع في المجال من ن

مــن خــلال تناقــل "وجــاءت الفقــرة  ،اغلــب أفــراد عينــة الدراســة يفضــلون الاســتجابة موافــق لفقــرات الاســتبيان

فــي المرتبــة  "دالمعلومـات عبــر وســائل التواصــل الاجتمــاعي أصــبح مــن الســهل كشــف مــواطن الخلــل والفســا

( بـانحراف معيـاري مقـداره 4.11حيـس بلـ  المتوسـط الحسـابي لهـا ) ،الأولي من حيس درجة الموافقة عليهـا

 (، وهذه القيم تعني أن افراد عينة الدراسة متفقون بدرجة عالية علي محتوى هذه العبارة.0.868)
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 إجابة السؤال الثالث: 

 سالتحليل الوصفي للس ال الثال (:3جدول )

 الانحراف المعياري المتوسط العبارة الرتبة
الاطــلاع علــي القضــايا ذات الشــثن  اســتخدام شــبكات التواصــل الاجتمــاعي  1

 العام
4.44 0.671 

التواصـــــل مـــــع الطلبـــــة الاخـــــريين  اســـــتخدام شـــــبكات التواصـــــل الاجتمـــــاعي  2
 ومناقشة القضايا معهم

4.25 0.557 

لأنهـــــا ســـــريعة فـــــي نقـــــل الاخبـــــار  اســـــتخدام شـــــبكات التواصـــــل الاجتمـــــاعي 3
 والقضايا

4.12 0.795 

استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لتطـوير مهـاراتي الاتصـالية والتواصـل  4
 مع الاخريين.

3.76 0.996 

لتوفير معلومات تسـاند مـواقفي وارائـي  استخدام شبكات التواصل الاجتماعي 5
 الشخصية.

3.76 0.976 

 1.058 3.65 لتحليل الأحداس الجارية  لاجتماعياستخدام شبكات التواصل ا 6
لكون معلوماتها ذات مصداقية دقيقيـه  استخدام شبكات التواصل الاجتماعي 7

 وموضوعية.
3.49 0.916 

 SPSSالمصدر: من اعداد الباحس بالاعتماد علي مخرجات 

أي أن  ،4.44الي  3.49نلاحظ من خلال الجدول أن قيم المتوسط الحسابي للفقرات تقع في المجال من 
اســتخدام شــبكات  "وجــاءت الفقــرة  ،اغلــب أفــراد عينــة الدراســة يفضــلون الاســتجابة موافــق لفقــرات الاســتبيان

فـي المرتبـة الأولـي مـن حيـس درجـة الموافقـة  الاطلاع علي القضايا ذات الشثن العـام"الاجتماعي التواصل 
(، وهـذه القـيم تعنـي أن 0.671معيـاري مقـداره ) ( بـانحراف4.44حيس بل  المتوسط الحسابي لهـا ) ،عليها

 افراد عينة الدراسة متفقون بدرجة عالية علي محتوى هذه العبارة.

 فرضية الدراسةاختبار صحة 

 يوضحه الجدول التالي: ا( كمOne Sample t Test) الباحساستخدم  الفرضيةللتثكد من صحة 

 (: نتائا اختبار الفرضيات2جدول )

 مستوى الدلالة المحسوبة t قيمة  درجة الحرية الانحراف المعياري ط الحسابيالمتوس المتغير
 0.001 12,370 71 0.621 3.91 فرضية الدراسة

 SPSSالمصدر: من اعداد الباحس بالاعتماد علي مخرجات 
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يوجــد تــثثير لوســائل التواصــل الاجتمــاعي علــي السياســات الحكوميــة فــي بخصــوص الفرضــية القائلــة بــثن "
 3.91" حيـــس بلـــ  المتوســـط الحســـابي الخـــاص بفقراتهـــا دن مـــن وجهـــة نظـــر طلبـــة الجامعـــات الأردنيـــةالأر 

وهو  0.001وبل  مستوى الدلالة  ،12,370المحسوبة   tكما بلغت قيمة  ،0.621بانحراف معياري قدره 
 مما يعني قبول هذه الفرضية. 0.05أقل من 

 مناقشة النتائج

 ال الأول:مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤ 

أظهرت النتائا المتعلقة بالس ال الأول أن الطلبة يسـتخدمون موقـع الفـيس بـوك أكثـر مـن شـبكات التواصـل 
ــــيس بــــوك يســــمح للطــــلاب بســــهولة الاتصــــال ومشــــاركة  ،الاجتمــــاعي الأخــــرى ــــك لكــــون الف ــــد يعــــود ذل وق

هم ذوي نكبيـــر مـــن أقـــراالتواصـــل مـــع عـــدد و  ،واجـــراء المناقشـــات وتلقـــي الـــردود الفوريـــة عليهـــا ،المعلومـــات
 .مما يسهل المناقشات حول السياسات الحكومية المماثلة،الاهتمامات 

 

 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:

هنـــــاك تـــــثثير علـــــي وســـــائل التواصـــــل الاجتمـــــاعي علـــــي  أنالثـــــاني أظهـــــرت النتـــــائا المتعلقـــــة بالســـــ ال 
ـــــــي الأردن مـــــــن وجهـــــــة نظـــــــر طـــــــلاب  ـــــــة ف ـــــــةالأردن امعـــــــاتالجالسياســـــــات الحكومي ـــــــس ،ي أصـــــــبحت  حي

الأردنيــــــة  اتوســـــائل التواصــــــل الاجتمــــــاعي منصــــــة مهمــــــة لتبــــــادل الأفكــــــار واصراء بــــــين طــــــلاب الجامعــــــ
 وقــــــد يكـــــــون. السياســــــات الحكوميـــــــةوهــــــي تــــــوفر مســـــــاحة لهــــــم للتعبيــــــر عـــــــن مخــــــاوفهم وآرائهـــــــم حــــــول 

لخطــــــــاب حــــــــول وســــــــائل التواصــــــــل الاجتمــــــــاعي القــــــــدرة علــــــــي التــــــــثثير علــــــــي الــــــــرأي العــــــــام وتشــــــــكيل ال
مــــدى تــــثثير  يــــرتبطوقــــد  ،المســــ ولينة، والتــــي يمكــــن أن تــــ ثر علــــي قــــرارات وأفعــــال يــــسياســــات الحكومال

 كمســـــــتوىة اعتمـــــــادًا علـــــــي عوامـــــــل مختلفـــــــة يـــــــسياســـــــات الحكومالوســـــــائل التواصـــــــل الاجتمـــــــاعي علـــــــي 
 .حرية التعبير
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 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث

 شــبكات التواصـــلمتابعــة القضــايا علـــي ب قــة بالســ ال الثالـــس أن الطلبــة قــد يقومـــوايتبــين مــن النتـــائا المتعل
دراك  دافــع الطلبــة قــد يكــون و  ،الجاريــة والمواضــيع ذات الصــلة لزحــداسالاجتمــاعي للبقــاء علــي اطــلاع وا 

فـي  والمشـاركة ،البقاء علـي اطـلاع دائـم علـي القضـايا ذات الصـلة و بمتابعة السياسات الحكومية الاهتمام
يمكـــن أن تـــوفر وســـائل التواصـــل و  ،أن تمـــنحهم شـــعورًا بـــالتمكين والتـــثثير مـــن الممكـــنوالتـــي  المناقشـــات 
فرصًـا للتواصـل مـع اصخـرين والتواصـل مـع الأفـراد والم سسـات التـي تعمـل علـي قضـايا  للطلبةالاجتماعي 

 ومية.الخطاب السياسي ومتابعة السياسات والاجراءات الحكو الانخراط في  ،مماثلة

 مناقشة النتائج المتعلقة بفرضية الدراسة

لشــباب ل مكانًــا فعــالاً قــد تعــد  وســائل التواصــل الاجتمــاعي يتبــين مــن النتــائا المتعلقــة بفرضــية الدراســة أن 
ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي أصبح الشباب يشارك  ،نتخابيةللمشاركة في الأنشطة السياسية والا

ســي والتــثثير علــي الحكومــات مــن خــلال تقــديم اصراء والانتقــادات لجميــع السياســات فــي اتخــاذ القــرار السيا
وتـــوفر وســـائل التواصـــل الاجتمـــاعي الحريـــة فـــي مناقشـــة القـــوانين والتشـــريعات السياســـية حيـــس  ،الحكوميـــة

، درس هـذا البحـس أصبحت تتيح الفرصة لملاحقة قضـايا الفسـاد ونقـاط الضـعف فـي السياسـيات الحكوميـة
وجـــد أن وســـائل و  ،لاســـتخدام وســـائل التواصـــل الاجتمـــاعي فـــي السياســـة طلبـــة الجامعـــات الأردنيـــةتصـــور 

يحصـل و  ،لطلبـة الجامعـاتالتواصل الاجتمـاعي فـي السياسـة تـ ثر بشـكل إيجـابي علـي السـلوك الانتخـابي 
 علــي معلومــات سياســية مــن وســائل مــن طلبــة الجامعــات الأردنيــةمســتخدمو وســائل التواصــل الاجتمــاعي 

وتعمل الحكومات علي اختبار القـرارات السياسـية مـن سياسي. ال قرارات التوجهالتواصل الاجتماعي لاتخاذ 
نشر الشائعات بشكل مسبق علي وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفـة ردود واراء المجتمـع علـي هـذه  لخلا

سياسـة لـه تـثثير كبيـر علـي ، لذلك يمكـن الاسـتنتا  أن اسـتخدام وسـائل التواصـل الاجتمـاعي فـي الالقرارات
للتـــثثير علـــي السياســـات  الســـلوك السياســـي للشـــباب ويـــوفر فرصًـــا كبيـــرة فـــي ممارســـة الأنشـــطة السياســـية

 .الحكومية

 التوصيات

 قدمت الدراسة جملة توصيات أهمها:

 ـــي السياســـات الحكوميـــة  ،ضـــرورة الاهتمـــام بوســـائل التواصـــل الاجتمـــاعي ودورهـــا فـــي التـــثثير عل
 لمغرضين الذي يستخدموها لأهداف هدامة وليست إصلاحية.للحماية من ا
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 وتوجيـه الأحـزاب السياسـية والحركـات الاجتماعيـة  ،تمكين الشباب للمشاركة في الأحـزاب السياسـية
 للاهتمام بوسائل التواصل الاجتماعي ودور الشباب في عملية الاصلاح وصنع القرار.

 الخاطئـة لوسـائل التواصـل  تن تترتب علي الاسـتخداماالاهتمام بدراسة الأثار السلبية التي يمكن أ
 وكيفية معالجتها بما يتضمن عدم استخدام سياسة تكميم الأفواه. ،الاجتماعي

  دراســة دور وســائل التواصــل الاجتمــاعي وتثثيرهــا علــي متغيــرات أخــرى كــالرأي العــام فــي المجتمــع
 الأردني.
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ير وســائل التواصــل الاجتمــاعي والاتصــال الحديثــة علــي التغييــر السياســي تــثث (.2014) ناريمــان، شــقورة  
 .الجامعة الاسلامية، رسالة ماجستير، 2014-2011في المنطقة العربية 
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 .مصر، 3ع ، 48ما  ،أدأب عين الشمسمجلة  ،الكويتيالمجتمع  فيدراسة ميدانية 

مجلـــة  وســـائل التواصــل الاجتمـــاعي والفضـــاء العمــومي الافتراضـــي بـــالمغرب (.2018) رضـــوان، قطبــي  
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 جريمة انعدام الأمن الغذائي في فلسطين

 وء القانون الجنائي الدوليـدراسة تحليلية في ض
 

The Crime of Food Insecurity in Palestine 

"Analytical study in the light of international criminal law 

 

 تيهـد شـد. محم
 استاذ القانون الجنائي المساعد
 كلية القانون ـــ جامعة الاستقلال

 
Mohammad Shtayah 

Assistant Professor of Criminal Law - College of Law - Al-Istiqlal University 

 
 :الملخص

يهدف هذا البحث إلى التعرف على مفهوم الأمن الغذائي والإمكانات الموردية والمؤشرات الاقتصادية 
المرتبطة به في فلسطين، وبيان دور الاحتلال في انعدام الأمن الغذائي في فلسطين، والآليات الدولية 

حث المنهج الوصفي التحليلي، لوقف ممارسات الاحتلال التي تؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي، استخدم البا
وتوصل إلى: أن حق الانسان في الغذاء الكافي من أهم الحقوق التي اقرتها المواثيق الدولية. قيام دولة 
الاحتلال بمصادرة الأراضي الزراعية الفلسطينية، ونهب المياه أدى إلى انعدام الأمن الغذائي. ممارسات 

فلسطيني شكل عامل رئيسي في انعدام الأمن الغذائي في الاحتلال ضد قطاعي الصناعة والتجارة ال
فلسطين. الأمم المتحدة مسؤولة عن تحقيق الأمن الغذائي في فلسطين من خلال العمل على انهاء 
الاحتلال. الممارسات الاسرائيلية التي تؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي ينطبق عليها وصف جريمة حرب 

 وجريمة ابادة جماعية.
الباحث: حث المجتمع الدولي على تقديم الدعم المالي الذي يخفف من اثار الفقر والبطالة في ويوصي 

فلسطين.  دعوة المؤسسات الفلسطينية الرسمية والشعبية إلى توثيق الانتهاكات الاسرائيلية للأمن الغذائي 
لية للأمن الغذائي في بشكل دقيق. مطالبة مجلس الأمن باتخاذ قرارات ملزمة تنهي الانتهاكات الاسرائي

 فلسطين.  دعوة دولة فلسطين إلى إحالة حالة انعدام الأمن الغذائي إلى المحكمة الجنائية الدولية.
 

 الكلمات المفتاحية: الأمن الغذائي، جريمة ابادة جماعية، جريمة حرب، حقوق الانسان.
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The Crime of Food Insecurity in Palestine 
Analytical study in the light of international criminal law 

Abstract: 
This research aims at identifying the concept of food security, resource 

potential and associated economic indicators in Palestine, demonstrating the 

role of occupation in food insecurity in Palestine, and international 

mechanisms to stop occupation practices that lead to food insecurity. The 

researcher used the analytical descriptive approach, concluding that the 

human right to adequate food is one of the most important rights recognized 

in international instruments. The occupying Power's confiscation of 

Palestinian agricultural land and the looting of water have led to food 

insecurity. Occupation practices against Palestinian industry and trade are a 

major factor in Palestine's food insecurity. The United Nations is responsible 

for achieving food security in Palestine by working to end the occupation. 

Israel's practices leading to food insecurity apply to the description of a war 

crime and a crime of genocide. 
The researcher recommends: Urging the international community to provide 

financial support that alleviates the effects of poverty and unemployment in 

Palestine. Call on official and popular Palestinian institutions to accurately 

document Israeli violations of food security; To call upon the Security 

Council to adopt binding resolutions to end Israel's violations of food 

security in Palestine. Call on the State of Palestine to refer food insecurity to 

the International Criminal Court. 
 
Keywords: food security, genocide, war crime, human rights. 
 

 المقدمة:
تشير نتائج التقرير الذي اصدره معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني )ماس( إلى أنه خلال      
كان عدد الأسر الفلسطينية الآمنة غذائيا أقل من النصف، مع فروقات شاسعة بين الضفة  2020العام 

% من الأسر في 60ذائيا، كانت % من أسر الضفة الغربية آمنة غ60الغربية وقطاع غزة: فبينما كانت 
 .1قطاع غزة تعاني من انعدام الأمن الغذائي بصورة متوسطة أو شديدة

ونظرا لما تعانيه الأراضي الفلسطينية من تدمير للأراضي الزراعة بفعل الاحتلال والتوسع    
شكل كبير على الاستيطاني، وما يرافقه من اقتلاع للأشجار وتدمير للمزروعات، ونهب للمياه، انعكس ب

تحقيق الأمن الغذائي، ومن جهة أخرى عمل الاحتلال على محاربة قطاعي الصناعة والتجارة في 
 فلسطين، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في انعدام الأمن الغذائي في فلسطين.

أمين ونتيجة لهذه الممارسات ارتفع معدل البطالة والفقر، مما انعكس على القدرة الاقتصادية على ت    
الغذاء، حيث تُعَدّ محدودية القدرة الاقتصادية على تأمين الغذاء السبب الرئيسي الذي يقف وراء انعدام 
                                                           

الذي  (SEFSec) 2020أبحاس السياسات الاقتصادية الفلسطيني )ماس(، مسح الظروف الاجتماعية والاقتصادية والأمن الغذائي للعام معهد   1
 .7أعده بالشراكة مع برناما الغذاء العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة لزمم المتحدة )الفاو(، ص
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سنة  15، حيث بلغ معدل البطالة بين المشاركين في القوى العاملة )1الأمن الغذائي للأسر الفلسطينية
٪ في 16زة مقارنة بـ ٪ في قطاع غ47٪ حيث بلغ هذا المعدل 26حوالي  2021فأكثر( في عام 
 .2الضفة الغربية

%( في فلسطين 29.2وجاء في تقرير إحصائيات الفقراء في فلسطين أن ما يقارب ثلث السكان )    
%(. 13.9%( بينما بلغت في الضفة الغربية )53يعانون من الفقر، وبلغت نسبة الفقر في قطاع غزة )

%( من سكان الضفة 5.8قر المدقع مقابل )%( من الف33.7ويعاني حوالي ثلث سكان قطاع غزة )
 . ولا شك أن تولد هذه الظروف أدى إلى انعدام الأمن الغذائي في فلسطين.3الغربية

 ــــ أهمية البحث:

تكمن أهمية هذا البحث في فضح ممارسات الاحتلال الاسرائيلي واثارها على انعدام الأمن الغذائي 
ارخا لحقوق الإنسان الفردية والجماعية، وتسليط الضوء على للأسر الفلسطينية، مما يمثل انتهاكا ص

القطاعات التي يؤدي المساس بها إلى انعدام الأمن الغذائي، وابراز دور المجتمع الدولي في تحقيق الأمن 
 الغذائي في فلسطين. كما يسعى الباحث إلى جعل هذه الورقة نواة لدراسات اخرى.

 مشكلة البحث:

من أبرز اوجه الأمن العالمي التي تسعى الدول إلى تحقيقها، لكن تعاني فلسطين من يعد الأمن الغذائي 
انعدام الأمن الغذائي ، وتكمن مشكلة هذا البحث في السؤال الرئيس: ما هو دور الاحتلال الإسرائيلي 

 ية:وممارساته في الأراضي الفلسطينية في انعدام الأمن الغذائي؟ ويتفرع عن هذا السؤال اسئلة فرع

 أسئلة الدراسة:

 ما هو مفهوم الأمن الغذائي؟ .1
 أي الإمكانات الموردية والمؤشرات الاقتصادية المتربطة بالأمن الغذائي؟ .2
كيف يؤدي المساس بهذه الموارد والقطاعات إلى انعدام الأمن الغذائي نتيجة انعدام القدرة  .3

 الاقتصادية؟؟
 لتي تسبب انعدام الأمن الغذائي؟ما هي الآليات الدولية لوقف ممارسات الاحتلال ا .4

 اهداف البحث:
 يهدف هذا البحث إلى:

 تعريف مصطلح الأمن الغذائي. .1
 التعرف على الإمكانات الموردية والمؤشرات الاقتصادية المرتبطة بالأمن الغذائي في فلسطين. .2
 التعرف على دور الاحتلال في انعدام الأمن الغذائي في فلسطين. .3
منظمة الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية في وقف ممارسات  التعرف على دور اجهزة .4

 الاحتلال وتحقيق الأمن الغذائي.
 منهج البحث:

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، حيث قام بوصف الظاهرة من الكتب والتقارير والاتفاقيات 
باحث بتحليل هذه المعلومات الدولية والأبحاث العلمية، والاحاطة بكل جوانبها، ومن ثم قام ال

 ووضعها في قالبها الفقهي، بما يتناسب مع موضوع البحث.

                                                           
لة، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الش ون الانسانية )الأرت الفلسطينية المحتلة(، من خلال: انعدام الأمن الغذائي في الأرت الفلسطينية المحت  1

https://www.ochaopt.org/ar/content/13#ftn2   
، من خلال : 2021، للعام القوى العاملة  الاساسية لمسح  الاحصاء الفلسطيني يعلن النتائا  2

https://pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=4176 
 .13، ص2017الجهاز المركزي للحصاء الفلسطيني، الفقر متعدد الأبعاد في فلسطين،   3

https://www.ochaopt.org/ar/content/13#ftn2
https://www.ochaopt.org/ar/content/13#ftn2
https://pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=4176
https://pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=4176
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 تقسيم البحث:

 قسم الباحث هذا البحث إلى مطلبين على النحو التالي:
 

 المطلب الأول: ماهية الأمن الغذائي وأثر الاحتلال عليه.
 

لدولية في الحد من انعدام الأمن الغذائي في المطلب الثاني: دور أجهزة الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية ا
 فلسطين.
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 المطلب الأول
 ماهية الأمن الغذائي وأثر الاحتلال عليه

يعد حق الانسان في الغذاء الكافي من أهم الحقوق التي اقرتها المواثيق الدولية، حيث جاءت      
ة والاجتماعية والثقافية شاملة لهذا ( من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادي1( الفقرة)11المادة)

الحق، حيث نصت على "" تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف 
له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه 

زمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللا
 بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر".

ويرتبط الحق في الغذاء الكافي بالكرامة الإنسانية المتأصلة في الإنسان، وهو حق لا غنى عنه للتمتع    
حقوق الإنسان، ولا يمكن فصله عن بحقوق الإنسان الأخرى المكرسة في المواثيق الدولية المعنية ب

 .1العدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر

وعليه يتناول الباحث مفهوم الأمن الغذائي، واثر الاحتلال على الامكانات الموردية والمؤشرات 
 الاقتصادية المرتبطة بالأمن الغذائي. على النحو الآتي:

 الفرع الأول: مفهوم الأمن الغذائي.

 ي: أثر الاحتلال على الإمكانات الموردية  والمؤشرات الاقتصادية المرتبطة بالأمن الغذائي.الفرع الثان

 الفرع الأول
 مفهوم الأمن الغذائي

نشطت الحوارات العالمية حول الأمن الغذائي وقضايا المجاعات وأزمات الغذاء، في منتصف      
(، 1974مؤتمر الأغذية العالمي عام )السبعينات، ثم ظهر مصطلح الأمن الغذائي لأول مرة خلال 

حيث تم تسليط الضوء على أهمية الإمدادات الغذائية والتأكيد على ضرورة توافر الأغذية الأساسية 
 .2واستقرار أسعارها كشروط أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وذلك على المستويين الدولي والوطني

 غذائية، منتجات من لازمة مواد من الأفراد ما يحتاجه توفير ضرورة إلى الغذائي الأمن ويُشير مفهوم   
 مرتكزات ثلاثة على المصطلح هذا ويعتمد فقط، الذات على أو بالاعتماد سواء بالاستيراد من الخارج

؛ ونظرا لارتباط مفهوم الأمن الغذائي بجوانب 3مناسبة للمستهلك وبأسعار مستمر بشكل السلع توفر وهي
سية واجتماعية وثقافية وأمنية... تعددت التعريفات التي وردت حول تعريف هذا متعددة، اقتصادية وسيا

 .4المصطلح

وعرف البنك الدولي الأمن الغذائي على أنه إمكانية حصول كل الناس في كافة الأوقات على الغذاء     
بنظمه الكافي واللازم لنشاطهم وصحتهم، ويتحقق الأمن الغذائي لقطر ما عندما يصبح هذا القطر 

                                                           
 .2، صE/C.12/1999/5، وثيقة رقم 1999( 20( الدورة )12دية والاجتماعية والثقافية، التعليق )اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصا  1
  /encyclopedia.org-https://political، من خلال: 2020هديل القطامين، الموسوعة السياسية، الأمن الغذائي،  2 

شحات الزعبلاوي، وغادة عبد الفتاح مصطفي، تحليل اهم العوامل الم ثرة علي الأمن الغذائي المصري، مجلة البحوس الزراعية، د. محمد ال  3
 .161مصر، ص البحوس الزراعية، مركز الزراعي، الاقتصاد بحوس ، معهد2020( 3( المجلد)51العدد )

ن الأمن الغذائي في الجزائر، اطروحة دكتوراه، كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة د. محمد مصطفي سالت، التنمية الزراعية المستدامة ورها  4
 .47، ص2017والحياة، قسم العلوم الزراعية، جامعة محمد خضير، بسكرة الجزائر، 

https://political-encyclopedia.org/
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التسويقية والتجارية قادرا على إمداد كل المواطنين بالغذاء الكافي في كل الأوقات وحتى في أوقات 
 .1الأزمات وحتى في أوقات تردي الإنتاج المحلي وظروف السوق الدولية

وعرفت المنظمة العربية للتنمية الزراعية الأمن الغذائي: أنه توفير الغذاء بالكميات والنوعيات     
اللازمة للنشاط والصحة بصورة مستمرة، لكل فرد من المجموعات السكانية اعتمادا على الإنتاج المحلي 
أولا وعلى أساس الميزة النسبية لإنتاج السلع الغذائية لكل قطر وإتاحة السلع لكافة أفراده بالأسعار التي 

 .2تتناسب مع مداخيلهم وإمكانياتهم المالية

 الأوقات جميع في جميع الأفراد لدى يصبح والزراعة)الفاو( أنه الحالة التي ةالأغذي وعرفته منظمة   
 للوفاء الغذائية عناصره والآمن بكامل الكافي الغذاء على للحصول والاجتماعية الاقتصادية القدرة

 .3وصحية نشطة حياة أجل من الغذائية باحتياجاتهم
 

تبني التعريف الأكثر شمولية للأمن الغذائي، إذ  تم 1996وفي مؤتمر قمة الغذاء العالمية لعام     
، بأنه "الحالة التي يتحقق فيها الحصول ركز على الحصول على الغذاء، وتوافره، واستقرار إمداده

المادي والاقتصادي على الغذاء الكافي والآمن والمغذي لكل الناس وفي كل الأوقات بشكل يلبي 
هم الغذائية المختلفة بما يدعم حياة نشطة وصحية"، وقد انبثق احتياجاتهم الغذائية كما يناسب أذواق

التعريف العام للأمن الغذائي بشكل أساسي من السلوك الإنساني للأفراد المتضررين من حالة انعدام 
 يتحقق :يلي ما على الغذائي الأمن حول عالمي مستوى على نشأ الذي الإجماع استند لقد .4الأمن الغذائي

 أي في البشر لجميع يتسنى عندما وعالمي فردي، عائلي، وطني، إقليمي مستوى على يالغذائ الأمن
 الطاقة من احتياجاتهم تلبية من يمكنهم ومغذ   وصحي كاف   غذاء إلى واقتصاديا ماديا وقت الوصول

 .5بالصحة والنشاط مفعمة حياة يعيشوا الغذائية  لكي أذواقهم ويناسب

 الفرع الثاني

 ى الإمكانات الموردية والمؤشرات الاقتصادية المرتبطة بالأمن الغذائيأثر الاحتلال عل

 العوائق الفلسطينية من الطبيعية والموارد الاراضي مصادرة تجاه الاسرائيلية الممارسات تعتبر      
 زراعة اراضيهم على قدرة الفلسطينيين من كبير بشكل قللت والتي الغذائي الامن الى للوصول الرئيسية

نما تحدد موارد المياه المتوفرة أنواع الزراعة المتبعة؛ مروية، بعلية، وأنواع المحاصيل بي.
كما انعكست الممارسات الاسرائيلية ضد قطاعي الصناعة والتجارة على الأمن الغذائي  ،المزروعة

 في فلسطين.

 اثر الاحتلال على الموارد الطبيعية: اولا ــ

 الأراضي الزراعية:  .1

                                                           
الزراعة، جامعة دمنهور المجلد )  الفجوة الغذائية بالوطن العربي، مجلة العلوم الزراعية والبيئية، كلية د. ألفت ملوك،  مصطفي السعدني، و د.   1
 .149، ص2010( أغسطس  2( العدد )  9
 .47د. محمد مصطفي سالت، مرجع سابق، ص  2
 .151د. محمد الشحات الزعبلاوي، مرجع سابق، ص  3
  /encyclopedia.org-alhttps://politicهديل القطامين، مرجع سابق، من خلال:   4 

 ، من خلال:1996نوفمبر  17ـــ 13واعمال متابعته،  لزغذيةمنظمة الاغذية والزراعة، م تمر القمة العالمي    5
 https://www.fao.org/3/X2051a/x2051a00.htm  

https://political-encyclopedia.org/
https://www.fao.org/3/X2051a/x2051a00.htm
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زيادة المحاصيل الزراعية التي من شأنها  في يسهم أن شأنه من للزراعة الصالحة المساحة توفر إن    
 الغذاء من المواطنين حاجيات إشباع إلى مما يقود الواحدة، الدولة داخل الغذاء مستويات من ترفع أن

 .1اتهصادرا من ذلك سيزيد بل للسلع الغذائية الدول واردات من ذلك وسيقلل

وتكتسب الزراعة أهمية خاصة بالنسببة  راضي الفلسطينية من الأراضي الخصبة للزراعة،تعتبر الأ و   
الاسبتيطان الصبهيوني شبكل اسبتنزافا  ؛ غيبر أن2للفلسطينيين ، فهي تشكل ملاذا ومصدرا للبدخل والغبذاء

تبم لخيرات الأرض الفلسطينية وتراجع في مساهمة الزراعة في دعبم الاقتصباد البوطني الفلسبطيني، فقبد 
، ممببا أدى إلببى نقببص 3إقامببة المسببتوطنات وجببدار الفصببل العنصببري فببوق أخصببب الأراضببي الفلسببطينية

الأراضي التي يمكن استغلالها فبي الزراعبة، واتجباه أصبحابها إلبى العمبل داخبل الأراضبي التبي احتلتهبا 
 .4إسرائيل، مما ادى إلى ارتفاع نسبة البطالة

الالتفافيببة التببي تحببيط بالمسببتوطنات؛ ممببا أدى إلببى إقببتلاع ورافببق عمليببات الاسببتيطان شببق الطببرق     
 الأشجار، وتدمير الممتلكات الزراعية، ومصادرة المزيد من الأراضي الصالحة للزراعة.

ومبببن جهبببة أخبببرى تمنبببع سبببلطات الاحبببتلال المبببزارعين مبببن الوصبببول إلبببى أراضبببيهم القريببببة مبببن     
اهيك عن أعمبال المسبتوطنين الإرهابيبة ضبد المبزارعين المستوطنات، تمهيدا للتوسع الاستيطاني فيها، ن
 .5وتدمير ممتلكاتهم وسرقة المحاصيل الزراعية

كمببا تمنببع سببلطات الاحببتلال المببزارعين مببن جلببب الآلات الزراعيببة والمبيببدات والأسببمدة اللازمببة     
القريببة، كمبا  لعمليات الزراعة، بهدف إجبار المزارعين على ترك أراضيهم تمهيدا لضبمها للمسبتوطنات

، مما أدى إلى انخفاض نسببة مسباهمة الزراعبة فبي النباتج المحلبي وارتفباع نسببة 6هو الحال في الأغوار
زراعية  سياسات وضع من الفلسطينيين تمنع الارض على المفروضة القيود والسياسات كل هذه البطالة.
 الغذائي. الامن انعدام من تحد ان يمكنها

 انعدام من اكبر نسبة في تسبب C مناطق في الصالحة للزراعة الاراضي نم % 62.9 انحصار ان كما
وهبذا قلبص مبن نسببة مسباحة الأراضبي المزروعبة 7الغربيبة الضبفة منباطق عن بباقي فيها الغذائي الامن

% فببي 18.5%، بواقببع 18.9حيببث بلغببت نسبببة المسبباحة المزروعببة مببن المسبباحة الكليببة فببي فلسببطين 
وعلبى مسبتوى المحافظبة بلغبت أعلبى نسببة مسباحة اراضبي  قطاع غبزة.  % في24.6الضفة الغربية و

                                                           
ذائي بين اشكالية تعدد المضامين وتنامي التهديدات، مجلة دفاتر المتوسط، جامعة الحا  الأخر، باتنة الجزائر، أ/ هاجر خلالفة، الأمن الغ  1

 .18، ص2021(8العدد)
 د.إسماعيل دعيق، أثر المستوطنات علي القطاع الزراعي الفلسطيني، جامعة القدس المفتوحة، من خلال:  2

www.qou.edu/arabic/conferences/israeliIndustConf/.../esmaeelEdaaq.doc 
، الاستيطان الأجنبي فـي الـوطن العربـي، بـدون ط، عـالم المعرفـة، المجلـس الـوطني للثقافـة والفنـون واصداب، الكويـت، د. عبد المالك خلف التميمي  3

 .118،117، ص1983

بدون ط،  الفلسطيني، د. حسن عبد القادر صالح، المشروع الصهيوني في فلسطين، بحس منشور في كتاب الاستيطان وأثره علي مستقبل الشعب 4 
 166،165، ص2006مركز دراسات الشرق الأوسط، ع مان، مارس 

خاطر، مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية، المملكة المتحدة، د. محمد هيثم أبو الغزلان، الاستيطان الصهيوني المشروع والم  5
 لندن، من خلال:

12.htm-05-15-http://www.asharqalarabi.org.uk/markaz/m_abhath  
 .8، ص2012ن في وادي الأردن، منظمة اوكسفام الدولية، يوليويتوطنات الاسرائيلية وأثرها علي الفلسطينيلارا الجزيرى وأخرون، المس  6
 .7، ص2016الأمن الغذائي في فلسطين: نظرة علي أدوات وممارسات الزراعة البيئية )مشروع بال باس(،   7

http://www.qou.edu/arabic/conferences/israeliIndustConf/.../esmaeelEdaaq.doc
http://www.qou.edu/arabic/conferences/israeliIndustConf/.../esmaeelEdaaq.doc
http://www.asharqalarabi.org.uk/markaz/m_abhath-15-05-12.htm
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%، تليها محافظة قلقيلية بنسبة 49.4المساحة الكلية في محافظة جنين حيث بلغت  مزروعة من إجمالي 
 .1% على التوالي34.0% و34.4%، ومن ثم محافظة شمال غزة ومحافظة طولكرم بنسبة 35.1

ات الصلبة التي تبتخلص منهبا المسبتوطنات فبي تلويبث مسباحات واسبعة ومن جهة أخرى تتسبب النفاي   

مببن الأراضببي الزراعيببة والتربببة، مببن خببلال تغلغببل المببواد الكيميائيببة السببامة كببالزئبق والرصبباص فببي 

؛ 2وهو ما يهدد التنوع البيولوجي الزراعي، ونوعية المنتجات الزراعيةالأرض، ناهيك عن تلوث الهواء 

 ام الأمن الغذائي.مما يؤدي إلى انعد

 المياه: .2

يعتمد تحقيق الأمن الغبذائي أيضبا علبى وفبرة الميباه، حيبث سبيطرة سبلطات الاحبتلال علبى مصبادر      
الميببباه  فبببي الأراضبببي الفلسبببطينية، واسبببتغلالها لصبببالح المسبببتوطنات وانتاجهبببا الزراعبببي، حيبببث أن 

بمبا فيهببا الميبباه الجوفيبة، وميبباه نهببر  المسبتوطنات تعتمببد اعتمببادا كليبا علببى مصببادر ميباه الضببفة الغربيببة
الأردن وروافده، حيث تدعي دولة الاحتلال الإسبرائيلي أن لهبا حقوقبا فبي هبذه الميباه باعتبارهبا مصبدرا 

 .4،  مما أدى إلى تراجع الزراعة ومساهمتها في الناتج القومي الإجمالي3هاما لتغذيتها بالمياه

%( مبن الميباه الجوفيبة فبي الأراضبي الفلسبطينية 80كثبر مبن )وتستخدم دولة الاحبتلال الإسبرائيلي أ    
، بينمبببا يُحبببرم 5المحتلبببة، إضبببافة إلبببى جميبببع الميببباه الجاريبببة فبببوق الأرض والمتاحبببة مبببن نهبببر الأردن

، ممبا يبنعكس سبلبا 6الفلسطينيون من الحصول على أي نصيب منها، أو حتى الوصول إلى ضبفاف النهبر
 س توافر الأمن الغذائي؛ مما يعني انعدام الأمن الغذائي.على قطاع الزراعة الذي يعتبر اسا

ومببن ناحيببة أخببرى تفببرض دولببة الاحببتلال الإسببرائيلي العديببد مببن القيببود التببي تحببول دون حصببول     
المببزارعين الفلسببطينيين علببى الميبباه، كتقيببد حريببة الحركببة والتنقببل، وتببدمير خزانببات الميبباه بحجببة عببدم 

توطنون بالاسبتيلاء علبى ينبابيع الميباه ومنبع وصبول الفلسبطينيين إليهبا، الترخيص، فضلا عن قيبام المسب
 .7والقاء النفايات والمخلفات السامة في خزانات وابار المياه الآخرى

أضببف إلببى ذلببك آثببار جببدار الفصببل العنصببري، الببذي أدى الببى تفبباقم تعببذر وصببول الفلسببطينيين إلببى     
 .8شجار المثمرةمصادر المياه واقتلاع عشرات الآلاف من الأ

                                                           
في دولة فلسطين، من  2021النتائا الاولية للتعداد الزراعي  راعة يعلنانالفلسطيني ووزارة الز الجهاز المركزي للحصاء الفلسطيني، الاحصاء   1

  https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=4258خلال : 
2
 ركز المعلومات الفلسطيني)وفا( من خلال:المستوطنات الاسرائيلية تلويس للبيئة الفلسطينية، م  

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=2331 
 114،113ص، 1992( ديسمبر72د. موسي جميل القدسي الدويك، المستوطنات الاسرائيلية والمياه العربية، مجلة شئون عربية، العدد)  3
% من الناتا القومي الاجمالي 10يقول البنك الدولي أن تكلفة ضياع فرص الزراعة المروية باهضة للقتصاد، وت دي علي الأقل إلي ضياع   4

لي ضياع  فرص عمل، انظر: 110وا 
Assessment of Restrictions on Palestinian Water sector Development, The world Bank,April,2009,p.25,26. 

 MED15/027/2008تعكير صفو المياه: حرمان الفلسطينيين من الحق في الحصول علي المياه، منظمة العفو الدولية، وثيقة رقم:  5
 .11،10ص

 .2، ص2013مارس1( 22م سسة الحق، جغرافيا وهيدرولوجيا الموارد المائية في الأرت الفلسطينية المحتلة، صحيفة الوقائع رقم)  6
يق ف تحدس عملية السلب: التثثير الانساني لاستيلاء المستوطنين الاسرائيليين علي مياه الينابيع الفلسطينية"، الأمم المتحدة،  مكتب تنس"كي  7

 .4، ص2012الش ون الانسانية في الأراضي المحتلة، مارس 
اشئة عن تشييد جدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن الجدار وقد ذكرت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري بشثن اصثار القانونية الن  8

 .65،64( ص123، فقرة)A/ES-10/273حال دون وصول الفلسطينيين إلي مصادر المياه، انظر: وثيقة:

https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=4258
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=2331
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كما تتسبب المياه العادمة التي تضخها المستوطنات تجاه الأراضي الفلسطينية في تلويث مصادر المياه    
الجوفية والسطحية، حيث تحتوي تلك المياه على كائنات دقيقة، وعناصر سامة مثل الرصباص، الكبروم، 

ه الجوفيببة والسببطحية غيببر صببالحة البببورون والتببي تتسبببب بببأمراض خطيببرة ل نسببان؛ ممببا يجعببل الميببا
 للأعمال الزراعية، وبالتالي نقص كميات المياه اللازمة للزراعة، مما يعني انعدام الأمن الغذائي.

ومن جهة أخبرى يبؤدي اسبتخدام هبذه الميباه إلبى التصبحر وتبدمير المزروعبات، اذ أن تركيبز أمبلاح     

 مل على انسداد مساماالصوديوم في التربة التي تتعرض للمياه العادمة يع

تها؛ مما يفقدها خصوبتها وتصبح غير قابلة للزراعة، الأمر الذي يؤدي إلى تصحر الأراضي الزراعية، 

 .1وتدمير المزروعات، وبالتالي انعدام الأمن الغذائي

 اثر الاحتلال على المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بالأمن الغذائي: ثانيا ـــ

 الصناعة: اثر الاحتلال على قطاع  .1

تعتبر الصناعة العمودي الفقري في البناء الاقتصادي لأي دولة، لما لها من دور رئيسي في المساهمة     
في الناتج المحلي الإجمالي، وفي تشغيل الأيدي العاملة وزيبادة حصبيلة الصبادرات، وتخفيبف العجبز فبي 

 .2يشة، وبالتالي تحقيق الأمن الغذائيميزان المدفوعات، وتحقيق الاستقلال الاقتصادي ورفع مستوى المع

وقد عملت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على جعل قطاع الصناعة الفلسطيني ضعيفا ومسخرا لخدمبة     
الإقتصبباد الإسببرائيلي، وإجهبباض أيببة محاولببة لتنميتببه وتطببويره، حتببى لا يببتمكن مببن منافسببة الصببناعات 

منتجببات المصببانع الموجببودة داخببل الأراضببي التببي  الإسببرائيلية سببواء مببن منتجببات المسببتوطنات أم مببن
 .19483احتلتها إسرائيل عام 

من خلال دعبم المصبانع داخبل المسبتوطنات وتقبديم قبروض ماليبة ضبخمة لهبا؛ لمنافسبة الصبناعات      
الفلسبببطينية، والحبببد مبببن اسبببتعمال الفلسبببطينيين لثبببرواتهم الطبيعيبببة، وجعلهبببا قاصبببرة علبببى مصبببانع 

عببن حالببة الإغببلاق للمعببابر الفلسببطينية، ومنببع دخببول المببواد الخببام والحيلولببة دون المسببتوطنات، فضببلا 
تصدير منتجات المصانع الفلسطينية إلى الخارج، وفرض رسوم جمركية عالية على اي حالة استيراد او 
تصدير يجريها الجانب الفلسطيني، ومنع دخول المستثمرين إلى الأراضبي الفلسبطينية المحتلبة، ممبا أدى 

 .4لى إغلاق العديد من المنشآت الصناعية، وانتقال البعض الآخر منها خارج الأراضي الفلسطينيةإ

ممبا اسبهم فبي تفبباقم مشبكلة القطباع الصبناعي وجعلببه هشبا؛ ممبا تسببب فببي زيبادة نسببة البطالبة التببي     
 % وجعبببل اصبببحاب المصبببانع الفلسبببطينية والعببباملين فيهبببا مجبببرد ايبببد عاملبببة تابعبببة80وصبببلت البببى 
، وجعل السوق الفلسطينية مجبرد سبوق اسبتهلاكية لمنتجبات المسبتوطنات بأسبعار مدعومبة 5للمستوطنات

 وجودة عالية تفوق أي منتج آخر بغية القضاء على قطاع الصناعة الفلسطيني.

ومن ناحية أخرى قيام سلطات الاحتلال بهدم المصانع الفلسطينية، وتبدمير البنيبة التحتيبة، مبن خبلال     
ات التجريببف والقصببف الصبباروخي لهببا، وقيامهببا بتببدمير الثببروات الطبيعيببة والمببواد الخببام التببي عمليبب

                                                           
1
لية الدراسات العليا، نهاية رفيق يوسف، اثر المياه العادمة لمستعمرتي ارائيل وبركان في محافظة سلفيت)دراسة جغرافية( رسالة ماجستير، ك  

 .77،76، ص2011جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 

، 2012ديسمبر 18( 7008أ/حسين عبد اللطيف الأسر ، أهمية السياسة الصناعية في التنمية الصناعية العربية، المجلة الاقتصادية، العدد)  2
  http://www.aleqt.com/2012/12/18/article_718109.htmlمن خلال: 

د. محمد نصر، دور القطاع الصناعي في التنمية الاقتصادية الفلسطينية، معهد أبحاس السياسات الاقتصادية الفلسطيني)ماس(، رام الله،   3
 .10،9، ص2002ديسمبر

 .55-53ص 1993غربية وقطاع غزة المحتلين، دراسة تحليلية، بدون ط، دار الكرمل، ع مان،د. سامي افطيمة، القطاع الصناعي في الضفة ال  4
 .166د. حسن عبد القادر صالح، مرجع سابق، ص  5

http://www.aleqt.com/2012/12/18/article_718109.html
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. هببذه الممارسببات أدت إلببى عببدم 1تسببتخدمها تلببك المصببانع؛ أدى إلببى تراجببع قطبباع الصببناعة الفلسببطيني
همة قطباع القدرة الاقتصادية في الحصول على المواد الغذائية، أي انعدام الأمن الغذائي، حيث بلغت مسا

 .2%(13الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي في الإقتصاد الفلسطيني )

أثر الاحتلال على قطاع التجارة: ــ لثاثا  

تعتبر التجارة الخارجية من أهم لبنات بناء الاقتصباد البوطني، وتحقيبق الأمبن الغبذائي، ببل هبي أيضبا    
، ولهبذا يحظبى قطباع التجبارة عامبة 3و عسبكرياحجر الزاوية في استقلال اي قبرار سبواء أكبان سياسبيا أ

والخارجية خاصة بأهمية كبيرة في الاقتصاد الوطني الفلسطيني؛ وذلبك لتبأثير هبذا القطباع علبى الفبروع 
الاقتصببادية الإنتاجيببة، وسببوق العمببل، وميببزان المببدفوعات، ومسببتويات الأسببعار مببن ناحيببة، ودورهببا 

ة مببن مسببتلزمات الإنتبباج والسببلع الاسببتهلاكية، وتسببويق الرئيسببي فببي تببوفير احتياجببات السببوق المحليبب
 .4المنتجات الفلسطينية ذات الارتباط الوثيق بالأسواق الخارجية من ناحية أخرى

ويمر قطاع التجارة الفلسطيني بظروف صعبة جدا، وتواجهه مشاكل عديدة، جراء ممارسات سلطات     
للأراضببي الفلسببطينية، ومحاولببة سببلطات الاحببتلال  الاحببتلال، واهمهببا إغببلاق المعببابر والحصببار الجببائر

 .5الإسرائيلي الهيمنة على هذه التجارة وجعلها مُسخرة لخدمة اقتصاد المستوطنات

فقببد اسببتمرت دولببة الاحببتلال الإسببرائيلي فببي السببيطرة علببى المعببابر والمنافببذ الفلسببطينية مببع العببالم     
البضائع المستوردة، لمناطق السلطة الوطنية بالموانئ الخارجي، وتحكمها بحركة السلع والأفراد، وحجز 

والمعابر الإسرائيلية؛ مما يترتب عليه زيبادة الرسبوم والغرامبات الماليبة، والتبي ببلا شبك سبتنعكس علبى 
المستهلك؛ مما جعل بضائع المستوطنات أقل تكلفة على المواطن الفلسطيني من البضبائع المسبتوردة مبن 

 .6الدول العربية المجاورة

كمببا زادت دولببة الاحببتلال الإسببرائيلي مببن التعقيببدات الفنيببة والإجرائيببة والإداريببة علببى المعببابر، مببن     
خلال زيادة إجراءات التفتبيش، وزيبادة عبدد الوثبائق المطلوببة للسبماح بمبرور البضبائع، التبي تصبل حبد 

م الاتحباد الجمركبي أحُبدي التعجيزية، وتحول دون مرورها إلا من خلال وسطاء إسرائيليين، واتباع نظبا
الجانببب، ممببا ادى إلببى عببزوف التجببار الفلسببطينيين عببن الاسببتيراد مببن الخببارج وتفضببيل الاسببتيراد مببن 
الأسبواق الإسبرائيلية ـ المسبتوطنات ـ ممبا جعبل التجبارة خاضبعة لأحكبام السياسبة الإسبرائيلية ومسبخرة 

 .7لخدمة الاقتصاد الإسرائيلي

                                                           
 .7، ص 2008د. سلمي البزري، القطاع الصناعي في فلسطين)الواقع واصفاق( ورقة عمل مقدمة للمنتدى الاقتصادي العربي، القاهرة،   1
 ، من خلال: 2021لمركزي للاحصاء الفلسطيني ووزارة الاقتصاد الوطني يستعرضان واقع القطاع الصناعي، الجهاز ا  2
  https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=4105  
 
الخارجية الفلسطينية، واقعها وآفاقها المستقبلية، وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، الادارة العامة للسياسات أ/عبد المعطي زعرب، التجارة   3

 .13، ص2005والتحليل والاحصاء، نوفمبر 
 من خلال: 17، ص2006غازي الصوراني، واقع الصناعة والتجارة في الضفة الغربية وقطاع غزة، الحوار المتمدين، يناير أ/  4

www.ahewar.org/debat/files/87010.doc 
، 2006ود. ماهر تيسير الطباع، واقع التجارة الخارجية الفلسطينية)بين المشاكل والتحديات( ورقة عمل مقدمة إلي غرفة التجارة الفلسطينية، ماي  5
 .1ص

 .34،33جع سابق، صغازي الصوراني، مر أ/  6
فضل مصطفي النقيب، ونصر عطياني، واقع ومستقبل العلاقات الاقتصادية الفلسطينية الاسرائيلية، معهد ابحاس السياسات الاقتصادية أ/   7

 20، ص2003الفلسطيني)ماس( رام الله، حزيران 

https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=4105
http://www.ahewar.org/debat/files/87010.doc
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أوصال المدن والقرى الفلسطينية، وعزل شطري الوطن ـ الضفة الغربية  ومن جهة أخرى فإن تقطيع    
وقطاع غزة ـ عن بعضهما، ومنع التبادل التجاري بينهما أو مع العالم الخبارجي، انعكبس علبى الاقتصباد 

 الوطني لصالح اقتصاد المستوطنات القريبة من التجمعات الفلسطينية.

%( 18%(من الناتج المحلي الإجمالي ويسبتوعب مبا نسببته )13ـ11ويساهم هذا القطاع بما نسبته )    
، مما حدا بدولة الاحبتلال الإسبرائيلي اسبتهداف هبذه التجبارة وجعلهبا هشبة 1من الأيدي العاملة الفلسطينية

 .2غير قادرة على المساهمة في دعم صمود الشعب الفلسطيني في وجه الاستيطان الاحلالي

على القدرة الاقتصادية للمواطن   مباشرة التأثير الى قتصاديةا عوامل من ذكر ما كل وأدى    
الفلسطيني، حيث أصبحت البطالة والفقر حالة عامة في فلسطين، مما حال دون قدرة المواطن على 

 الحصول على السلع الغذائية، وبالتالي انعدام الأمن الغذائي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب الثاني
محكمة الجنائية الدولية في الحد من انعدام الأمن الغذائي في دور أجهزة الأمم المتحدة وال

 فلسطين

يعد الاحتلال الإسرائيلي وممارساته من أبرز عقبات تحقيق الأمن الغذائي في فلسطين ويتعاظم     
انعدام الأمن الغذائي بسبب زيادة وتيرة الاستيطان وممارسات الاحتلال تجاه الأراضي والسكان 

تزايد النمو السكاني السريع في فلسطين، هذا الواقع يضع المجتمع الدولي أمام الفلسطينيين، و
مسؤوليات للمساعدة في تحقيق الأمن الغذائي في فلسطين من خلال العمل على وضع حد لممارسات 
الاحتلال واجلائه عن الاراضي الفلسطينية، وذلك من خلال الآليات الدولية، والتي نتناولها على 

 تيالنحو الآ

                                                           
 .17فضل مصطفي النقيب، ونصر عطياني، مرجع سابق، صأ/   1
 .13ب، مرجع سابق، صعبد المعطي زعر أ/  2
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 الفرع الأول: قرارات الأمم المتحدة.

 الفرع الثاني: اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية.

 الفرع الأول

 قرارات الأمم المتحدة

تُعتبر الأمبم المتحبدة مسبئولة مسبئولية قانونيبة وتاريخيبة تجباه الشبعب الفلسبطيني والإقلبيم الفلسبطيني     
الخاصة بتقسيم فلسطين، إلى إقامة  1947( لسنة 181رقم ) الخاضع ل حتلال، فقد أشارت في توصيتها

الدولة الفلسطينية، وبالتالي عليها أن تؤدي دورا فعالا في تمكين الشبعب الفلسبطيني مبن ممارسبة سبيادتة 
 على إقليمه المحتل بما في ذلك السيادة الغذائية، وإزالة العقبات التي تحول دون ذلك.

الرأي القائل بأن السياسة الإسرائيلية الخاصة ببناء المستوطنات في الأراضي وقد تبنت الأمم المتحدة     
العربية المحتلة غير شبرعية، ولا تسبتند إلبى أي اسباس قبانوني، حيبث شبجبت وأدانبت هبذه السياسبة فبي 

 مناسبات متعددة.

دور الجمعية العامة في تحقيق الأمن الغذائي في فلسطين: اولاــ  

مة لسياسة دولة الاحبتلال الإسبرائيلي فبي الأراضبي الفلسبطينية المحتلبة، وخاصبة تصدت الجمعية العا   
ديسبمبر 19سياستها الاستيطانية وما يترتب عليها من آثار تنعكس على الأمن الغذائي الفلسبطيني،  وفبي 

( الذي تم بموجبه إنشاء لجنة خاصة للتحقيبق فبي 23)د_2443أصدرت الجمعية العامة قرارها  1968
رسببات الإسببرائيلية التببي تمببس حقببوق الإنسببان لسببكان الأراضببي المحتلببة، والتببي جبباء فببي تقريرهببا المما

أن كافة الأدلة المتوفرة تؤكد أن حكومة دولة الاحتلال الإسبرائيلي تنبتهج  1971سبتمبر 17الصادر في 
ذه الأراضبي إلبى سياسة الضم والاستيطان للأراضي المحتلة، بكيفية يُقصد بها استبعاد كل إمكانية لرد ه

 .1أصحابها الشرعيين

 1971ديسببببمبر 20وبنبببباء علببببى التقببببارير اللاحقببببة لهببببذه اللجنببببة أصببببدرت الجمعيببببة العامببببة فببببي     
( الذي طالبت فيه دولة الاحتلال الإسرائيلي بالكف عن إنشاء المستوطنات فبي الأراضبي 2851قرارها)

وطلبت فيبه بقبوة مبن دولبة الاحبتلال  ضي المحتلةالمحتلة، والكف عن نقل السكان المدنيين إلى هذه الأرا
الإسرائيلي أن تلغي فورا كل الإجراءات التي اتخذتها وتكف عن كل السياسبات والتصبرفات التبي تتمثبل 

 .2في مصادرة الأراضي، ونهب ثرواتها، ومصادرة الممتلكات، وهدم المنازل

فبي الأراضبي المحتلبة وإحبلال المسبتوطنين وتوالت بعد ذلك القرارات التي تدين إنشاء المسبتوطنات     
مكان السكان الأصليين، خلافا لقواعد القانون الدولي العبام ولمببادئ الأمبم المتحبدة، وخاصبة عبدم جبواز 

 .3الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة وتهديدها للسلم والأمن الدوليين

                                                           
 .37، ص2009، دار النهضة العربية، القاهرة، المستوطنات في الأراضي المحتلة في ضوء القانون الدولي العامد. صلاح الدين عامر،   1
كتوراه، كلية الحقوق، موسي القدسي الدويك، المستوطنات الاسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة في ضوء قواعد القانون الدولي العام، رسالة د  2

 .447،446، ص1992جامعة القاهرة، 
هانة للنسانية، وعلي إسرائيل التوقف الفوري عن   3 بل اعتبرت الممارسات الاسرائيلية في الأراضي المحتلة تشكل جريمة حرب وا 

، 1997لسنة 66/56، 1990لسنة74/45، 1989لسنة48/44، 1986لسنة 41/163، 1985لسنة40/65، 1983لسنة 38/79ممارساتها
 وغيرها من القرارات التي تصدر حتي يومنا هذا في إدانة الاستيطان. 2012لسنة 67/120
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ياسببتها الاسببتيطانية فببي الأراضببي وممببا لا شببك فيببه أن اسببتمرار دولببة الاحببتلال الإسببرائيلي فببي س    
المحتلببة، تمثببل خرقببا صببارخا لمبببادئ وأحكببام القببانون الببدولي العببام والقببانون الببدولي الإنسبباني والقببانون 

 الدولي لحقوق الإنسان.

 دور مجلس الأمن في تحقيق الأمن الغذائي في فلسطين: ثانيا ــ

يبة، خاصبة الميباه جبراء مخلفبات المسبتوطنات، وعبر عن قلقه البالغ من التلويث الخطيبر للمبوارد الطبيع
ودعا كافة الدول إلى عدم تزويد دولة الاحتلال الإسرائيلي بأية مساعدات تستخدم للمستوطنات. وقبد أكبد 
في قرارات عدة  بأن سياسة وممارسات دولة الاحتلال الإسرائيلي في إقامبة المسبتوطنات فبي الأراضبي 

، ليسبت لهبا شبرعية قانونيبة وتشبكل إعاقبة خطيبرة 1967تلة منذ عبام الفلسطينية والعربية الأخرى المح
أمام تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشبرق الأوسبط ويبدعو دولبة الاحبتلال الإسبرائيلي مبرة أخبرى 

، وإلغباء إجراءاتهبا السبابقة، 1949باعتبارها القوة المحتلة إلى الالتزام بدقة بمعاهدة جنيف الرابعة لعبام 
ع عن القيام بأي عمل يؤدي إلى تغيير الوضبع القبانوني والطبيعبة الجغرافيبة، ويبؤثر ماديبا علبى والامتنا

. ويدعو إلى التحقيبق فبي 1، بما فيها القدس1967التكوين الديمغرافي للأراضي العربية المحتلة منذ عام 
المبوارد الطبيعيبة  التقارير حول التلويث الخطير للموارد الطبيعية، خصوصا الميباه، لضبمان حمايبة هبذه

 المهمة للأراضي تحت الاحتلال.

من خلال استقراء الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة نجد أن تدخل مجلس الأمن في حال ارتكاب     
الدول لأعمال وتصرفات محظورة ـ تمثل انتهاكا لأحكام ومبادئ القانون الدولي ـ كما هبو الحبال بالنسببة 

 لأراضي الفلسطينية المحتلة، تتم بطريقتين:لجريمة الاستيطان في ا

أولهمببا: تتحقببق باسببتخدام وسببائل واسبباليب دبلوماسببية، أو بعبببارة أخببرى وسببائل غيببر عسببكرية فببي     
 .2مواجهة الطرف الذي أخل بالتزاماته الدولية جراء اقترافه لعمل غير مشروع دوليا

تلبف انواعهبا مبا ببين أعضباء الأمبم المتحبدة تتمثل بوقف التعامل الاقتصبادي وقطبع المواصبلات بمخ    
والطبرف المخببل بالتزاماتبه الدوليببة، وفضبلا عببن ذلبك يحببق للمجلبس فببي سببيل ضببمان نجاعبة إجراءاتببه 

 الدبلوماسية استخدام القوات البحرية والجوية والبرية في فرض الحصار على الدول في هذه الأحوال.

وة المسبلحة والتبدابير العسبكرية فبي مواجهبة الأطبراف التبي وثانيهما: تتمثل في استخدام المجلبس للقب    
 .3ترتكب أفعالا تنتهك بموجبها أحكام ومبادئ القانون الدولي

يخلص الباحث ببأن مجلبس الأمبن ملبزم أمبام مبا تجسبده الأعمبال الإسبرائيلية مبن جبرائم دوليبة اسبتنادا   
من جريمة ابادة جماعيبة وجبرائم حبرب اسبتنادا لأحكام وقواعد القانون الدولي العام وايضا امام ما تمثله 

لأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني بواجب التدخل الفعلي لمواجهبة هبذه الانتهاكبات وانعكاسبها علبى 
انعدام الأمن الغذائي في فلسطين، حيث واجب مجلس الأمن اتخاذ ما يلزم من اجراءات لرد الأمن الدولي 

 ائي أحد أوجه هذا الأمن.إلى نصابه، ويعد الأمن الغذ

 الفرع الثاني

 اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية 

                                                           
 (.2016)2334(: 1994)904(: القرار1980)471( القرار1980)465( القرار1979)452القرار  1
 ( من ميثاق الأمم المتحدة.41أنظر: المادة)  2
 متحدة.( من ميثاق الأمم ال42أنظر المادة)  3
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لم يكن وجود المحكمة إلا نتاج لتجارب سابقة مر بها القضاء الجنائي الدولي أيقن العالم من خلالها      
ي وحقوق أنه لا بد من وجود محكمة جنائية دولية دائمة، لوضع حد لانتهاكات القانون الدولي الإنسان

 .الإنسان، ووضع حد لثقافة الإفلات من العقاب

تختص هذه المحكمة بنظر أخطر الجرائم الدولية التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره، والتي تشكل      

وهذه الجرائم وردت في  ،تهديدا للسلم والأمن الدوليين أينما وقعت، وتعتبر البشرية جمعاء ضحية لها

ام الأساسي للمحكمة، وهي جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم ( من النظ5المادة)

 .1الحرب، وجريمة العدوان التي تختص المحكمة بنظرها مستقبلا

وتعد الممارسات الاسرائيلية في مصادرة الأراضي ونهب ثرواتها، والتضييق على قطاعي التجارة      

طالة وفقرة، تؤدي إلى انعدام القدرة الاقتصادية، وبالتالي عدم القدرة والصناعة، وما يترتب عليها من ب

على الحصول على المواد الغذائية، واخضاع الشعب الفلسطيني لأحوال معيشية صعبة تؤدي إلى هلاكه 

كليا أو جزئيا، اي انعدام الأمن الغذائي، جريمة حرب وجريمة ابادة جماعية تدخل في صلب اختصاص 

 .2نائية الدوليةالمحكمة الج

وعليه يمكن لدولة فلسطين باعتبارها طرف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن تُحيل إلى     

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الممارسات الإسرائيلية تجاه الامكانات الموردية والمؤشرات 

ن هذه الأفعال تشكل جريمة حرب، وكذلك النتيجة الاقتصادية المرتبطة بالأمن الغذائي في فلسطين، كو

 المترتبة على هذا الانعدام للأمن الغذائي جريمة ابادة جماعية.

ويكون على دولة فلسطين أن توضح للمدعي العام قدر استطاعتها الظروف والملابسات ذات الصلة     

رائيلي، وتقديم كل ما في حوزتها بحالة انعدام الأمن الغذائي في فلسطين جراء ممارسات الاحتلال الإس

 من مستندات ووثائق ترى أنها تؤيد طلبها هذا.

 

 

 

 الخاتمة

 يخصص الباحث الخاتمة لعرض أهم النتائج والتوصيات على النحو الآتي:

 النتائج: أولا ــ

 حق الانسان في الغذاء الكافي من أهم الحقوق التي اقرتها المواثيق الدولية. .1

اء الكافي لا غنى عنه للتمتع بحقوق الإنسان الأخرى المكرسة في المواثيق حق الانسان في الغذ .2

 الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

 هو الأكثر شمولية. 1996مفهوم الأمن الغذائي الذي ورد في مؤتمر قمة الغذاء العالمية لعام  .3

ى إلى انعدام الأمن قيام دولة الاحتلال بمصادرة الأراضي الزراعية الفلسطينية، ونهب المياه أد .4

 الغذائي.

                                                           
 ( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.5/2أنظر: المادة )  1
 25/ب/2(/8، المادة)16/ب/2( 8، المادة)8/ب/2( 8، المادة)4/ب/2( الفقرة 8. المادة )4/أ/2( الفقرة 8أنظر المادة )  2



م2023آذار/مارس -7لد مج ،35 والقانون. العدد مجلة العلوم السياسية  

  

     69 

  

 

 برلين -إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا 

  

ممارسات الاحتلال ضد قطاعي الصناعة والتجارة الفلسطيني شكل عامل رئيسي في انعدام  .5

 الأمن الغذائي في فلسطين.

ما تخلفه الممارسات الإسرائيلية من فقر وبطالة أدت إلى انعدام المقدرة الاقتصادية في الحصول  .6

 الأمن الغذائي في فلسطين.على السلع الغذائية، وبالتالي انعدام 

الأمم المتحدة مسؤولة عن تحقيق الأمن الغذائي في فلسطين من خلال العمل على انهاء  .7

 الاحتلال.

الممارسات الاسرائيلية التي تؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي في فلسطين ينطبق عليها وصف  .8

 جريمة حرب وجريمة ابادة جماعية.

 التوصيات: ثانيا ــ
الأطراف في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان إلى دعوة دولة الاحتلال انهاء  دعوة الدول .1

 ممارساتها الإجرامية التي تنتهك الأمن الغذائي في فلسطين.
حث المجتمع الدولي على تقديم الدعم المالي الذي يخفف من اثار الفقر والبطالة في فلسطين،  .2

 ائية. لتمكين الفلسطينيين من الحصول على السلع الغذ
دعوة المؤسسات الفلسطينية الرسمية والشعبية إلى توثيق الانتهاكات الاسرائيلية للأمن الغذائي  .3

 في فلسطين بشكل دقيق.
مطالبة مجلس الأمن باتخاذ قرارات ملزمة تنهي الانتهاكات الاسرائيلية للأمن الغذائي في  .4

 فلسطين. 
غذائي إلى المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها دعوة دولة فلسطين إلى إحالة حالة انعدام الأمن ال .5

 جريمة حرب وجريمة ابادة جماعية.
 
 
 
 
 

 

 :قائمة المراجع
 كتب: اولا ــ

الجزيرى، لارا وأخرون، المستوطنات الإسرائيلية وأثرها على الفلسطينين في وادي الأردن،  .1
 .2012منظمة اوكسفام الدولية، يوليو

اعي في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين، دراسة تحليلية، د. افطيمة، سامي، القطاع الصن .2

 .1993بدون ط، دار الكرمل، عَمان،

الإستيطان الأجنبي في الوطن العربي، بدون ط، عالم المعرفة، ، د. التميمي، عبد المالك خلف  .3

 .1983المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 

الخارجية الفلسطينية، واقعها وآفاقها المستقبلية، وزارة  أ/ زعرب، عبد المعطي ، التجارة .4
 .2005الإقتصاد الوطني الفلسطيني، الإدارة العامة للسياسات والتحليل والإحصاء، نوفمبر 

د. نصر، محمد، دور القطاع الصناعي في التنمية الاقتصادية الفلسطينية، معهد أبحاث السياسات  .5

 .2002الله، ديسمبرالاقتصادية الفلسطيني)ماس(، رام 
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، دار المستوطنات في الأراضي المحتلة في ضوء القانون الدولي العامد. عامر، صلاح الدين ،  .6

 .2009النهضة العربية، القاهرة، 

د. صالح، حسن عبد القادر، المشروع الصهيوني في فلسطين، بحث منشور في كتاب الاستيطان  .7

مركز دراسات الشرق الأوسط، عَمان، مارس  وأثره على مستقبل الشعب الفلسطيني، بدون ط،

2006. 

كيف تحدث عملية السلب: التأثير الإنساني لاستيلاء المستوطنين الإسرائيليين على مياه الينابيع  .8

الفلسطينية"، الأمم المتحدة،  مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي المحتلة، مارس 

2012. 

 وثائق دولية: ثانيا ــ

 المتحدة. ميثاق الأمم .1

 النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. .2

 .1993اتفاقية اوسلو  .3

 .1966العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام  .4

، 1999( 20( الدورة )12اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق ) .5
 .E/C.12/1999/5وثيقة رقم 

: حرمان الفلسطينيين من الحق في الحصول على المياه، منظمة العفو الدولية، تعكير صفو المياه .6
 . MED15/027/2008وثيقة رقم:

 .A/ES-10/273، وثيقة:2004فتوى محكمة العدل الدولية بشأن جدار الفصل العنصري،  .7
 

 مقالات علمية: ثالثا ــ

ه العربية، مجلة شئون عربية، د. الدويك، موسى جميل القدسي ، المستوطنات الإسرائيلية والميا .1
 .1992( ديسمبر72العدد)

د. الزعبلاوي، محمد الشحات ، وغادة عبد الفتاح مصطفى، تحليل اهم العوامل المؤثرة على  .2
 بحوث ، معهد2020( 3( المجلد)51الأمن الغذائي المصري، مجلة البحوث الزراعية، العدد )

 .مصر البحوث الزراعية، مركز الزراعي، الاقتصاد
الفجوة الغذائية بالوطن العربى، مجلة العلوم  د. ملوك، ألفت ،  مصطفى ، و د. السعدني، .3

 .2010( أغسطس  2( العدد )  9الزراعية والبيئية، كلية الزراعة، جامعة دمنهور المجلد ) 
أ/ خلالفة، هاجر ، الأمن الغذائي بين اشكالية تعدد المضامين وتنامي التهديدات، مجلة دفاتر  .4

 .2021(8متوسط، جامعة الحاج الأخر، باتنة الجزائر، العدد)ال

 رسائل علمية ــرابعا 

الدويك، موسى القدسي ، المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة في ضوء قواعد  .1
 .1992القانون الدولي العام، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

لمياه العادمة لمستعمرتي ارائيل وبركان في محافظة سلفيت)دراسة يوسف، نهاية رفيق ، اثر ا .2
 .2011جغرافية( رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 

د. سالت، محمد مصطفى ، التنمية الزراعية المستدامة ورهان الأمن الغذائي في الجزائر،  .3
قة وعلوم الطبيعة والحياة، قسم العلوم الزراعية، جامعة محمد اطروحة دكتوراه، كلية العلوم الدقي

 .2017خضير، بسكرة الجزائر، 
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 تقارير ودراسات: خامسا ــ

النقيب، فضل مصطفى ، ونصر عطياني، واقع ومستقبل العلاقات الاقتصادية الفلسطينية أ/  .1
 .2003، حزيران الإسرائيلية، معهد ابحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني)ماس( رام الله

مؤسسة الحق، جغرافيا وهيدرولوجيا الموارد المائية في الأرض الفلسطينية المحتلة، صحيفة  .2
 .2013مارس1( 22الوقائع رقم)

الأمن الغذائي في فلسطين: نظرة على أدوات وممارسات الزراعة البيئية )مشروع بال باس(،  .3
2016. 

 .2017عدد الأبعاد في فلسطين، الجهاز المركزي ل حصاء الفلسطيني، الفقر مت .4
معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني )ماس(، مسح الظروف الاجتماعية والاقتصادية  .5

الذي أعده بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي  (SEFSec) 2020والأمن الغذائي للعام 
 ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة )الفاو(.

 مقدمة لمؤتمرات علمية:أوراق عمل  ــ سادسا

د. البزري، سلمى ، القطاع الصناعي في فلسطين)الواقع والآفاق( ورقة عمل مقدمة للمنتدى  .1
 .2008الاقتصادي العربي، القاهرة، 

د. الطباع، ماهر تيسير ، واقع التجارة الخارجية الفلسطينية)بين المشاكل والتحديات( ورقة عمل  .2
 .2006نية، مايومقدمة إلى غرفة التجارة الفلسطي

 سابعا ــــ الانترنت:

د. إسماعيل دعيق، أثر المستوطنات على القطاع الزراعي الفلسطيني، جامعة القدس المفتوحة،  .1

 من خلال:

eliIndustConf/.../esmaeelEdaaq.dowww.qou.edu/arabic/conferences/isra
c 

د. محمد هيثم أبو الغزلان، الاستيطان الصهيوني المشروع والمخاطر، مركز الشرق العربي  .2

 للدراسات الحضارية والاستراتيجية، المملكة المتحدة، لندن، من خلال:
12.htm-05-15-http://www.asharqalarabi.org.uk/markaz/m_abhath  

https://political-، من خلال: 2020هديل القطامين، الموسوعة السياسية، الأمن الغذائي،  .3
encyclopedia.org/ 

نوفمبر  17ـــ 13المي للأغذية واعمال متابعته، منظمة الاغذية والزراعة، مؤتمر القمة الع .4

 ، من خلال:1996

 https://www.fao.org/3/X2051a/x2051a00.htm 

انعدام الأمن الغذائي في الأرض الفلسطينية المحتلة، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون  .5
لأرض الفلسطينية المحتلة(، من خلال: الانسانية )ا

https://www.ochaopt.org/ar/content/13#ftn2   

، من خلال : 2021القوى العاملة، للعام   الاساسية لمسح  الإحصاء الفلسطيني يعلن النتائج .6
https://pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=4176 

النتائج  الجهاز المركزي ل حصاء الفلسطيني، الإحصاء الفلسطيني ووزارة الزراعة يعلنان  .7
في دولة فلسطين، من خلال :  2021الاولية للتعداد الزراعي 

https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=4258 

http://www.qou.edu/arabic/conferences/israeliIndustConf/.../esmaeelEdaaq.doc
http://www.qou.edu/arabic/conferences/israeliIndustConf/.../esmaeelEdaaq.doc
http://www.asharqalarabi.org.uk/markaz/m_abhath-15-05-12.htm
https://political-encyclopedia.org/
https://political-encyclopedia.org/
https://political-encyclopedia.org/
https://www.fao.org/3/X2051a/x2051a00.htm
https://www.ochaopt.org/ar/content/13#ftn2
https://www.ochaopt.org/ar/content/13#ftn2
https://pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=4176
https://pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=4176
https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=4258
https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=4258
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الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ووزارة الاقتصاد الوطني يستعرضان واقع القطاع  .8

 ، من خلال: 2021الصناعي، 

  https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=4105  

 الإسرائيلية تلويث للبيئة الفلسطينية، وكالة الانباء الفلسطينية)وفا(: من خلال:المستوطنات  .9

 :emplate.aspx?id=2331http://www.wafainfo.ps/at  

 ثانيا ـــــــ مراجع اجنبية:

Assessment of Restrictions on Palestinian Water sector Development, 
The world Bank,April,2009. 

 

  

https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=4105
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=2331
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 الإعلان الرئاسي بنقل السلطة في الجمهورية اليمنية من الناحية الدستورية والقانونية

The presidential announcement regarding the transfer of authority in the 

Republic of Yemen from the constitutional and legal aspects 

 

 علي مرشد علي العرشانيالقاضي 

وباحث بسلك الدكتوراه، كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية  ةقاضٍ بالجمهورية اليمني

 مد الخام ، المملكة المغربية. )الجمهورية اليمنية(جامعة مح - الرباط – السويسي

Ali Murshed Ali Al-Arshani 

(Republic of Yemen) 

A judge in the Republic of Yemen and a PhD researcher, Faculty of Legal, Social and 

Economic Sciences Souissi - Rabat - Mohammed V University, Kingdom of Morocco.  

 الملخص:

جدلاً واسعاً  2022إبريل  7أثار الإعلان الرئاسي بنقل السلطة في الجمهورية اليمنية الصادر بتاريخ 

حول عدد من النقاط الدستورية والقانونية وذلك لكون الدستور اليمني لا يجيز مسألة نقل صلاحيات 

علان؛ وكذا مدى مشروعيته؛ وقابليته رئيس الجمهورية، فتساءل البعض حول الطبيعة القانونية لهذا الإ

للطعن؛ وأثره على منصب رئيس الجمهورية، وقد خلصنا في هذه الدراسة إلى أن الإعلان الرئاسي بنقل 

يعتبر إعلاناً دستورياً صدر من رئيس شرعي ومنتخب ذو ولاية  2022إبريل  7السلطة الصادر في 

لكون اليمن لا يزال في مرحلة انتقالية، وقد  وأقره مجلس النواب؛ وبذلك فقد صدر بصورة مشروعة

استبدل الإعلان الرئاسي منصب رئيس الجمهورية بمجلس القيادة الرئاسي وأعطاه كافة صلاحياته 

الدستورية والقانونية، وباعتبار هذا الإعلان من أعمال السيادة فهو بذلك لا يخضع لرقابة الدائرة 

 كم الإدارية.الدستورية بالمحكمة العليا ولا المحا

 الكلمات المفتاحية: إعلان دستوري، أعمال السيادة، قضاء الإلغاء 
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Abstract: 

The presidential announcement regarding the transfer of authority in Yemen, 

sparked widespread controversy over several constitutional and legal points. 

This is because the Yemeni constitution does not allow the issue of transferring 

the authorities of the President. Thus, some wonder the legal nature of this 

constitutional declaration, As well as the extent of its legality, its susceptibility 

to appeal, and its impact on the position of the President. In this study, we 

concluded that: The presidential declaration of the transfer of authority is 

considered a constitutional declaration issued by a legitimate and elected 

president. The presidential declaration replaced the position of the President 

of the Republic with the Presidential Leadership Council and gave it all its 

constitutional and legal authorities. considering this declaration as an act of 

sovereignty, it is thus not subjected to the judicial oversight. 

keywords: Constitutional declaration, Acts of sovereignty, Administrative 

judiciary.
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 المقدمة:

، 1م2022إبريل  7أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي نقل السلطة بصورة مفاجئة وذلك في 

وقد أحاطت بهذا الإعلان هالة من الغموض خلقت نوعاً من التخبط بين أوساط القانونيين، حيث إن هذا 

ض هذا المجلس الإعلان قضى بتشكيل مجلس قيادة رئاسي مكون من رئيس وسبعة أعضاء وتم تفوي

بكافة صلاحيات رئيس الجمهورية ونائبه، وقد جاءت مبررات إصدار هذا الإعلان في ديباجته بأنه 

رغبة من الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي في إشراك القيادات الفاعلة في إدارة الدولة في المرحلة 

انية في الظروف الراهنة التي يمر بها الانتقالية؛ واستشعاراً منه للمسؤولية التاريخية والوطنية والإنس

الوطن؛ ومواجهة للأزمات الإنسانية والسياسية التي نتجت عن الحروب بين أبناء الشعب اليمني؛ وتحقيقاً 

لجوهر مخرجات الحوار الوطني الشامل؛ وضرورة تحقيق تطلعات الشعب في سلام شامل ودائم؛ 

 لتوافقات الشعب. واستكمالاً لمهام المرحلة الانتقالية وتنفيذاً 

 البحث: إشكالية

رئيس الجمهورية وإنما أورد مصطلح يجيز مسألة نقل صلاحيات  مل م1991لعام  الدستور اليمنيإن 

صدور الإعلان وبذلك فإن ؛ تفويض بعض الصلاحيات لنائب رئيس الجمهورية وفقاً لشروط  محددة

 اً في أوساط الساحة القانونية اليمنيةكبيرتورياً دس ثار جدلاً قد أ 2022إبريل  7الرئاسي بنقل السلطة في 

من دستور  (124) مادةمدى مشروعية صدور مثل هذا الإعلان بهذه الكيفية لتعارضه مع نص الحول 

ثار  كما لهذا الإعلان، القانونية الطبيعة ، ومن هنا يثار الإشكال أيضاً حول ماهيةالجمهورية اليمنية النافذ

 إذا ما اعتبرناه قراراً إدارياً. طعن في هذا الإعلان أمام القضاءية الإمكان مدى الجدل حول

 أهداف البحث:

نهدف من خلال هذا البحث إلى إزالة الغموض الحاصل حول طبيعة الإعلان الرئاسي بنقل السلطة 

ن فيه في الجمهورية اليمنية وما يترتب عن تحديد هذه الطبيعة من آثار قانونية كمعرفة مدى قابلية الطع

 وأثر هذا الإعلان على منصب رئيس الجمهورية.

 أهمية البحث:

تبر أهمية البحث في حل إشكالية عملية واجهها اليمنيون عند تفاجئهم بإعلان الرئيس السابق عبد ربه 

منصور هادي نقل السلطة إلى مجلس القيادة الرئاسي فتضاربت الآراء بين أوساط القانونيين حول 

رار وطبيعته القانونية وكذا أثره على منصب الرئيس هادي وإذا كان بإمكان الرافض مشروعية هذا الق

 لهذا الإعلان الطعن فيه أمام القضاء.

 فرضية البحث:

فقد انحصرت فرضية البحث في مجملها حول نقاط محددة بخصوص إعلان نقل السلطة نبينها 

 كالتالي:

اري أم إعلان دستوري؟ وهل الإعلان الرئاسي بهذه هل الإعلان الرئاسي بنقل السلطة يعتبر قرار إد

الصورة صدر بصورة مشروعة؟ وهل كان ل علان الرئاسي أثر على منصب رئيس الجمهورية؟ وهل 

                                                           
1

ر على الموقع الرسمي لوكالة الأنباء اليمنية )سبأ(، موقع سبأ نت، شوهد في متوفر كاملاً متوف 2022إبريل  7نص الإعلان الرئاسي بنقل السلطة الصادر في  

 .https://www.sabanew.net/story/ar/85336، في 20/09/2022

https://www.sabanew.net/story/ar/85336
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هذا الإعلان يقبل للطعن فيه أمام أي جهة قضائية أو غير قضائية؟ وهل الأغلبية البسيطة المنصوص 

قيادة الرئاسي لقراراته تعتبر نوع خاص من الأغلبية أم هي في عليها كالآلية القانونية لاتخاذ مجلس ال

 الأساس أغلبية نسبية؟

 منهجية البحث:

 وصف خلال من يتجسد الوصفي المنهج نإ حيثاتبعت في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي 

 2022إبريل  7في الجمهورية اليمنية الصادر في الجوانب القانونية والدستورية لإعلان نقل السلطة 

 من فيكون التحليلي المنهج ماأتحديد طبيعته القانونية وكذا بيان مدى مشروعيته،  هميةبيان مدى أ وكذلك

 نصوص هذا الإعلان للوصول إلى الغاية المرجوة من الدراسة وحل الإشكاليات المطروحة. تحليل خلال

 خطة البحث:

محل الدراسة فسنقوم بتقسيم هذا البحث إلى  ول جابة عن كافة الفرضيات المنبثقة عن الإشكالية

 مطلبين كالتالي:

 المطلب الأول: الطبيعة القانونية للإعلان الرئاسي بنقل السلطة

 الفقرة الأولى: تكييف الإعلان الرئاسي بنقل السلطة

 الفقرة الثانية: قابلية الإعلان الرئاسي بنقل السلطة للطعن فيه

 ية المترتبة عن الإعلان الرئاسي بنقل السلطةالمطلب الثاني: الآثار القانون

 الفقرة الأولى: مدى مشروعية إعلان نقل السلطة وأثره على منصب رئيس الجمهورية 

  الفقرة الثانية: الأغلبية البسيطة كآلية لاتخاذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي
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 المطلب الأول: الطبيعة القانونية للإعلان الرئاسي بنقل السلطة

هذا المطلب سنتناول تكييف الإعلان الرئاسي بنقل السلطة )الفقرة الأولى(، ثم سيتم الحديث عن  وفي

مدى قابلية إعلان نقل السلطة للطعن فيه أمام الجهات القضائي المختلفة )الفقرة الثانية(، وذلك على 

 التفصيل التالي:

 الفقرة الأولى: تكييف الإعلان الرئاسي بنقل السلطة

قانوني حول التوصيف القانوني لإعلان نقل السلطة الذي أعلنه الرئيس اليمني السابق  حصل خلاف

، فقد ذهب البعض إلى اعتبار هذا الإعلان بمثابة قرار 2022إبريل  7عبد ربه منصور هادي وذلك في 

اره رئيس جمهورية تنازل فيه الرئيس عن صلاحيات لمجلس القيادة الرئاسي، فيما ذهب البعض إلى اعتب

 إعلاناً دستوري.

وعند مناقشة الرأي القائل بأن هذا الإعلان بمثابة قرار رئيس جمهورية بنقل السلطة فإنه يجب بداية 

الإشارة إلى أن الأعمال الصادرة عن رئيس الجمهورية اليمنية عديدة ومتنوعة ولكنها محددة وهي 

( منه قد حددت صراحة المهام 119دة )؛ ولكن الما1أعمال منصوص عليها في مواد متفرقة من الدستور

التي يتولاها رئيس الجمهورية، ومن أبرز هذه الأعمال والمهام هي إصدار القرارات الجمهورية 

 .2وقرارات رئيس الجمهورية

فيما من ناحية أخرى يتفق الفقه الدستوري على أن تعريف الإعلانات الدستورية من أصعب الأمور 

ني، ولعل مرد هذه الصعوبة تكمن في عزوف فقهاء القانون الدستوري عن التي تواجه الباحث القانو

وضع تعريف محدد ل علانات الدستورية هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى اختلافهم حول القيمة 

القانونية لهذه الإعلانات والتي غالباً ما تصدر في حالات تمر فيها البلاد بظروف استثنائية وذلك بهدف 

حل الانتقالية المؤقتة التي تلي التغيرات السياسية التي تمر بها الدول، وبعبارة أخرى أي أنها تنظيم المرا

تصدر في مرحلة ما بعد الثورات والانقلابات ولعل صفة التأقيت هي التي فرضت عليها الصدور في 

 .3شكل إعلانات دستورية

فوراً من تلقاء نفسه بمجرد نجاح الثورة وقد ذهب غالبية الفقه الدستوري إلى أن الدستور القائم يسقط 

أو الانقلاب، أي دون أن تكون هناك حاجة لإعلان هذا السقوط أو النص عليه، ويرجع ذلك إلى تنافر أو 

تعارض نظام الحكم الجديد الذي هدفت الحركة الثورية إلى تقريره مع نظام الحكم القديم الذي كان يسجله 

يصدر إعلان يقضي بسقوط الدستور أو قد يرد نص في الدستور الجديد دستور ذلك العهد، ومع ذلك فقد 

الذي يوضع بعد نجاح الثورة أو الانقلاب يتضمن إلغاء الدستور القديم ووقف العمل بأحكامه، ولكن مثل 

هذا الإعلان أو ذاك النصّ لا يعتبر مُنشئاً لوضع قانوني جديد، وإنما هو مقرر وكاشف لوضع حَدَثَ وتمَّ 

                                                           
1

، كما 1991مايو  20، أعلنت اللجنة العليا للاستفتاء النتائج في 1991ن عام مايو م 16مايو و 15تم الاستفتاء عليه في  1991دستور الجمهورية اليمنية لسنة  

 .20/02/2001والمرة الثانية بتاريخ  1994وقع تعديله مرتين المرة الأولى بعام 
2

ر ونصوص بعض القوانين بالنسبة للتفرقة بين قرار رئيس الجمهورية والقرار الجمهوري لم تأتِ بها نص صريح ولكن من خلال استقراء نصوص الدستو 

 الأخرى نجد أن التفرقة بينهما تكمن في الآتي: 

( من دستور 120/4قرار رئيس الجمهورية: يصد عن رئيس الجمهورية بتوقيعه منفرداً كما في حالة تكليف رئيس الحكومة )أنظر نص المادة ) -1

( 1( مكرر من قانون السلطة القضائية رقم )104)أنظر نص المادة ) وتعديلاته( وكذلك تعيين رئيس مجلس القضاء 1991الجمهورية اليمنية لعام 

 وتعديلاته(. 1991لسنة 

القرار الجمهوري: يصدر عن رئيس الجمهورية بتوقيع مشترك مع ممثل الجهة المختصة كالقرار الجمهوري بتعيين أعضاء الحكومة يصدر تحت  -2

( من الدستور(، وكذلك القرار الجمهوري بالتعيين في وظائف السلطة القضائية بناء 120/4توقيع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء )أنظر المادة )

وتعديلاته( ويكون  1991( لسنة 1/ب( من قانون السلطة القضائية رقم )59على عرض رئيس مجلس القضاء الأعلى وموافقة المجلس )أنظر المادة )

 ضاء الأعلى.هذا القرار تحت توقيع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الق
3

، م: دراسة تأصيلية تحليلية في ضوء مفهوم الإعلانات الدستور الدستورية 2011أغسطس  8الإعلان الدستوري الليبي الصادر في سلوى فوزي الدغيلى،  

 .3(، ص2017، أكتوبر، )30بحث منشور، المجلة الليبية العالمية، كلية التربية بالمرج، جامعة بنغازي، العدد 



  

 
 

 برلين -إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا 

 بمجرد انتصار الثورة أو نجاح الانقلاب، فيما ذهب جانب آخر من الفقه الدستوري إلى أن سقوط فعلاً 

الدستور بعد انتصار الثورة أو نجاح الانقلاب ليس أمراً حتمياً، فليس من اللازم أن يترتب على ذلك 

محافظة على الدستور النجاح سقوط الدستور تلقائيا؛ً إذ قد يكون الهدف من الثورة أو الانقلاب هو ال

ام وبذلك يبقي الدستور إلى حين الإعلان بإلغائه أو بإيقاف العمل ببعض أحكامه  1وحمايته من عبث الحكَّ

 بموجب إعلان دستوري.

وقد برز في بعض البلدان وخصوصاً التي تمر بمرحلة استثنائية وظروف طارئة نوع استثنائي من 

-لية، وهذه القرارات تنضوي تحت مسمى الإعلان الدستوري القرارات هدفها تنظيم المرحلة الانتقا

وكذلك في الإعلان الدستوري في ليبيا  2011كالإعلانات الدستورية التي صدرت في مصر بعد عام 

والذي يعرف بأنه بمثابة دستور مصغر ومؤقت يصدر عن  -وتعديلاته 2011الصادر في أغسطس 

عن سلطة الأمر الواقع، ويعتبر الإعلان الدستوري وثيقة سلطة شرعية في الدولة ممثلة برئيسها أو 

مؤقتة طارئة وضعت لمواجهة ظروف وأحوال استثنائية تعصف بالبلاد وتحل محل الدستور والقوانين 

 التي تتعارض معه كلياً أو جزئياً.

ة بل هو الأول من نوعه في الجمهورية اليمني 2022إبريل  7ولا يعد إعلان نقل السلطة الصادر في 

هناك سوابق تاريخية على الإعلانات الدستورية في الجمهورية اليمنية فبالعودة بالذاكرة إلى الوراء نجد 

أن الجمهورية اليمنية قد مرت في تاريخها المعاصر بعدة مراحل تخللتها إصدار عدد من الإعلانات 

 نذكر منها:  2الدستورية

ذي يعد أول وثيقة دستورية تصدر بعد قيام ثورة م وال30/10/1962الإعلان الدستوري الصادر في 

سبتمبر في شمال اليمن حيث أعلن في اليوم التالي من قيام الثورة تشكيل مجلس قيادة الثورة الذي  26

م مشتملاً على المبادئ التي سوف تسير على 1962أكتوبر  13أصدر أول إعلان دستوري له في 

( مادة وأشار الإعلان في مقدمته إلى أن هذه 11تمل على )نهجها قيادة الثورة وكان موجزاً فقد اش

القواعد التي يتضمنها هي التي ستحدد أسلوب الحكم خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، وقد تضمن 

ذلك الإعلان الدستوري أهداف الثورة في المادة الأولى منه كما تضمن بعض القواعد الدستورية 

م والذي كان بخصوص تنظيم سلطات 06/01/1964ن الدستوري بتاريخ الأخرى، وصدر أيضاً الإعلا

( مادة وأوضح في المادة الأخيرة منه بأن تبقى أحكام الدستور المؤقت 36الدولة العليا واحتوى على )

م فيما لا يتعارض مع أحكام ذلك الإعلان، وبعد سنة تقريباً من صدور الدستور الدائم 1963الصادر في 

( بالإعلان الدستوري المؤقت ألغى 37م صدر القرار الجمهوري رقم )27/04/1964 الأول بتاريخ

م وكان ذلك الاعلان مترجماً لنتائج مؤتمر خمر ويبدو 08/05/1965بموجبه الدستور السابق وذلك في 

في هذا الإعلان الدستوري الرغبة الواضحة في تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وتكريس السلطة 

  .لوزراء ونص على إنشاء مجلس جمهوري وهو الذي يمثل رئاسة الدولةفي مجلس ا

( مادة فقط نص في المادة 20م يتكون من )19/06/1974ثم صدر إعلان دستوري مقتضب في 

( أن يتولى مجلس 15( منه على أن يتولى رئيس مجلس القيادة أعمال السيادة العامة وفي المادة )14)

فيذية والتشريعية للدولة ووضع السياسة العامة وتحديد الإطار العام لها، وفي القيادة مهام السلطتين التن

م صدر إعلان دستوري أعاد العمل بالدستور الدائم في إطار ما جاء به هذا الإعلان 22/10/1974

                                                           
1

 .151-150، ص2020كلية الحقوق، جامعة الشام الخاصة،  :، الطبعة الأولى، الجمهورية العربية السوريةالقانون الدستوري والنظم السياسيةبحري، حسن ال 
2

لثورة، تاريخ النشر ، الموقع الرسمي لجريدة االوثائق والإعلانات الدستورية في الجمهورية اليمنيةمطيع علي حمود جبير، أورد هذه الإعلانات الدستورية:  

، في 26/09/2022، شوهد في 20/04/2013 https://althawrah.ye/archives/41776 . 

https://althawrah.ye/archives/41776
https://althawrah.ye/archives/41776
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م صدر إعلان دستوري لتنظيم الأوضاع الدستورية لمرحلة انتقالية 22/10/1975الدستوري، وفي 

استمرار العمل بالدستور الدائم مع حلول مجلس القيادة محل المجلس الجمهوري جديدة نص على 

م وبعد اغتيال الرئيس 26/02/1978ويمارس اختصاصاته المنصوص عليها في الدستور، وفي 

إبراهيم الحمدي صدر إعلان دستوري بتشكيل مجلس الشعب التأسيسي وتحديد اختصاصاته، وفي 

ري بتعديل الإعلان السابق وبموجبه تم تعديل اختصاصات مجلس م صدر إعلان دستو17/04/1978

م صدر إعلان دستوري بتحديد شكل رئاسة الدولة بأن يكون 22/04/1978الشعب التأسيسي، وفي 

محدداً في رئيس الجمهورية وأن يمارس رئيس الجمهورية اختصاصات وصلاحيات رئاسة الدولة 

قرار مجلس الشعب التأسيسي الصادر في نفس اليوم، وفي المنصوص عليها في الدستور وذلك وفقاً ل

م وبعد اغتيال الرئيس أحمد الغشمي صدر بيان عن مجلس الشعب التأسيسي قرر فيه 24/06/1978

تشكيل مجلس لرئاسة الجمهورية من أربعة أعضاء على أن يتم انتخاب رئيس للجمهورية في وقت 

شأن مجلس الشعب التأسيسي قضى برفع عدد م صدر إعلان دستوري ب08/04/1979قريب، وفي 

عضو يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية كما تم تعديل بعض اختصاصات  159أعضائه إلى 

 المجلس. 

وكان من الإعلانات الدستورية التي صدرت بعد الوحدة اليمنية البيان السياسي والإعلان الدستوري 

بيق نصوص الدستور على المؤسسات الدستورية القائمة م بشأن تط1992نوفمبر  14الصادر بتاريخ 

 . 1وهيئات الدولة خلال فترة الإعداد للانتخابات العامة وحتى قيام المؤسسات الدستورية الجديدة

ومن خلال ما سبق ولأن العبرة في تحديد التكييف القانوني لأعمال السيادة هي بطبيعة العمل ذاته لا 

ليه مُصدر العمل متى كانت طبيعته تتنافى وهذه الأوصاف، وباستقراء بالأوصاف التي قد يطلقها ع

نجد أنه يتفرد بمجموعة من الخصائص  2022إبريل  7نصوص إعلان نقل السلطة الصادر بتاريخ 

والسمات التي تجعله أقرب إلى إعلان دستوري منه إلى قرار جمهوري أو قرار رئيس الجمهورية، 

 ات التالية: وذلك نظراً للأسباب والمبرر

لقد جاء عنوانه كالتالي: "إعلان نقل السلطة"، وكما هو معلوم فإن مصطلح نقل السلطة لم ينظمه  -1

الدستور اليمني وإنما جاء الدستور بمصطلح تفويض الصلاحيات وفق شروط معينة وفقاً لنص 

التفويض  ( من الدستور، وهذا يجعلنا أمام إجراء استثنائي لا يدخل ضمن مفهوم124المادة )

 المنصوص عليه دستورياً. 

( من الدستور اليمني ويزاولها 4بما أن مالك السلطة ومصدرها هو الشعب وفقاً لنص المادة ) -2

بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وقد حدد الدستور وسائل لنقل السلطة عن طريق انتخابات حرة 

لك فإن هذا الإعلان يعتبر وسيلة ( من الدستور، وبذ116( و)115( و )114مباشرة وفقاً للمواد )

استثنائية لنقل السلطة تمت وفقاً للصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية 

الطارئة وخصوصاً في ظل عدم انعقاد دورة لمجلس النواب، كما أن جميع القوى السياسية اليمنية 

شرعية قد باركت صدور هذا الإعلان، وأيضاً الممثلة لكافة شرائح المجتمع والمنضوية تحت لواء ال

 نجد أن كافة مؤسسات الدولة قد أعلنت مباركتها له.

أن الإعلان قد استحدث مناصب وهيئات جديدة لم ينص عليها الدستور ولا القوانين النافذة وهي  -3

ريق مجلس القيادة الرئاسي الذي منحه صلاحيات رئيس الجمهورية وهيئة التشاور والمصالحة والف

                                                           
1

، في 01/10/2022شوهد في  الجمهورية اليمنية، لمركز الوطني للمعلومات،الموقع الإلكتروني الرسمي ل  https://yemen-

nic.info/presidency/detail.php?ID=2440 . 

https://yemen-nic.info/presidency/detail.php?ID=2440
https://yemen-nic.info/presidency/detail.php?ID=2440
https://yemen-nic.info/presidency/detail.php?ID=2440
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القانوني والفريق الاقتصادي، كما أن هذا الإعلان لم يحمل رقماً كما هو حال قرارات رئيس 

 الجمهورية والقرارات الجمهورية.

أن اليمن تمر بحالة استثنائية منذ ما يزيد عن أحد عشر سنة تخللتها عدد من الاتفاقيات  -4

وكذلك القرارات  1جية وآليتها التنفيذيةوالمبادرات الإقليمية والأممية ومن أبرزها المبادرة الخلي

والذي جعل اليمن  2015إبريل  14الصادر في  2216الأممية وأبرزها قرار مجلس الأمن رقم 

؛ وهذا الوضع الاستثنائي قد يبرر صدور مثل هذا 2تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة

نه هو تطبيق روح القانون لا حرفية النص الإعلان من الناحية القانونية والدستورية لكون الهدف م

 للخروج باليمن من أزمته الراهنة.

أن هذا الإعلان مؤقت وفقاً للمادة الثامنة منه والتي نصت بأن ولاية مجلس القيادة الرئاسي  -5

تنتهي وفقاً للحل السياسي الشامل أو عند إجراء الانتخابات العامة وفقاً للدستور الجديد وتنصيب 

هورية الجديد، وهذا يعزز من كونه إعلاناً دستورياً يتصف بالتأقيت تكون غايته تنظيم رئيس الجم

 مرحلة انتقالية لتحقيق استقرار اليمن وأمنها بالوصول لتسوية سياسية ومصالحة وطنية شاملة.

أن الإعلان في مادته التاسعة نص على أنه: "يُلغي هذا الإعلان ما يتعارض مع أحكامه من  -6

ستور والقوانين"؛ وهذا بدوره لا يتوافق مع أحكام الدستور والقانون في الظروف العادية نصوص الد

والتي لا تجيز أين يلغي قرار صادر عن رئيس الجمهورية نص الدستور أو القانون كما نصت المادة 

( من الدستور ولكنه يتوافق مع خصائص الإعلان الدستوري الذي قد يعطل أو يعلق العمل 120)

 كام الدستور بصورة كلية أو جزئية.بأح

 الفقرة الثانية: قابلية إعلان نقل السلطة للطعن فيه:

إذا كان الأصل بأن جميع أعمال السلطة التنفيذية تخضع لرقبة القضاء إلا أن هناك بعض الأعمال 

توري ثروت المستثناة من هذه الرقابة ومن أبرزها أعمال السيادة، والتي تعتبر كما وصفها الفقيه الدس

بدوي بأنها طائفة من الأعمال التي تباشرها سلطة الحكم في الدولة من أجل الحفاظ على كيان الدولة من 

أرض وشعب وحكومة لمواجهة أخطار خارجية أو أخطار داخلية عامة كتنظيم سلطات الدولة وتحديد 

من أعمال السلطة التنفيذية ولكنها نظام الحكم والعلاقة بين السلطات، وتعرف أعمال السيادة بأنها: طائفة 

لا تخضع للرقابة القضائية وبالتالي لا تكون الدولة مسؤولة عن التعويض عن الأضرار المترتبة عليها 

وذلك استناداً على بعض المبررات التي قيلت في هذا الشأن، ونظرية أعمال السيادة تعد نظرية قضائية 

أخذ بها كنوع من السياسة القضائية لتحصين بعض أعمال  فهي من ابتداع مجلس الدولة الفرنسي حيث

الحكومة بعدم إخضاعها لرقابة القضاء ومن أشهر أحكامه في هذا الشأن حكم المجلس في قضية 

Lafitte  3م1822في أول مايو سنة . 

كما أن الأصل في معيار التفرقة بين الأعمال الإدارية التي تباشرها الحكومة في حدود وظيفتها 

لإدارية وبين أعمال السيادة التي تباشرها باعتبارها سلطة حكم؛ مرده إلى القضاء الذى ترك له المشرع ا

سلطة تقرير الوصف القانوني للعمل المطروح عليه وما إذا كان يعد عملاً إدارياً عادياً يختص بنظره أو 

الظروف عملاً إدارياً عادياً قد عملاً من أعمال السيادة يمتنع عليه النظر فيه، وأن ما يعتبر في بعض 

                                                           
(1)

 02/10/2022للمزيد حول الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية أنظر إلى نص الاتفاق، موقع المركز الوطني للمعلومات اليمني، شوهد في 

nic.info/sectors/politics/trans/initiative.php-https://yemen. 
2

، في 02/10/2022(، موقع الأمم المتحدة، شوهد في 2015) 2216مجلس الأمن، القرار رقم:  

%282015%29-https://www.un.org/securitycouncil/ar/s/res/2216. 
3

دار النهضة  :مصر، القاهرة ، بدون طبعة،الدعوى التأديبية-دعوى التعويض-دعوى الإلغاء-وسيط القضاء الإداري: مبدأ المشروعيةأنور أحمد رسلان،  

 .153-152، ص2003العربية، 

https://yemen-nic.info/sectors/politics/trans/initiative.php
https://yemen-nic.info/sectors/politics/trans/initiative.php
https://www.un.org/securitycouncil/ar/s/res/2216-%282015%29
https://www.un.org/securitycouncil/ar/s/res/2216-%282015%29
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يرقى في ظروف أخرى إلى مرتبة أعمال السيادة لارتباطه في ظل الظروف الجديدة بسياسة الدولة 

العليا أو بأحوالها الاجتماعية أو الاقتصادية المتطورة، وإذا كان الأصل على ما تقدم فإن للمشرع أن 

ولا  مال الادارية ليخرجها بالتبع من ولاية القضاءيتدخل من جانبه لخلع صفة السيادة على بعض الأع

هو مانحها وفي هذه الحالة يلتزم القضاء بالوصف الذى خلعه المشرع على عليه أن يمارس هذه السلطة و

 .  1هذه الأعمال أو القرارات

( 17في الفقرة الأولى من المادة ) 1972( لسنة 46وقد نص قانون السلطة القضائية المصري رقم )

، فيما 2 ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة..." التي جاء نصها: "و

لم يتطرق المشرع اليمني إلى ذلك لا سلباً ولا إيجاباً أي أن التشريعات اليمنية قد خلت عن بيان حكم 

أعمال السيادة في الجمهورية أعمال السيادة أو الأعمال السياسية، ومن السوابق التي تم اعتبارها من 

اليمنية والتي عالجت القصور التشريعي بهذا الخصوص هو قرار الدائرة الدستورية في المحكمة العليا 

م والذي قضى بعدم اختصاصها في نظر الدعوى المرفوعة من 23/09/2012اليمنية الصادر بتاريخ 

المبادرة الخليجية الموقعة من الأحزاب  المدعي على قرار ترشيح رئيس الجمهورية بناء على اتفاقية

السياسية في اليمن؛ وسارت الدائرة الدستورية إلى أن رقابتها الدستورية تتحدد في إطار الدستور، وأن 

محل الرقابة الدستورية هي التشريعات الصادرة من سلطة وطنية، أي أن أي اتفاق سياسي أو عمل 

 .3رية الذي تختص به الدائرة الدستورية بالمحكمة العلياسياسي لا يندرج في نطاق الرقابة الدستو

باعتباره  2022إبريل  7وبالعودة إلى موضوع بحثنا فإن إعلان نقل السلطة في اليمن الصادر في 

فإنه بهذا الوصف إجراء استثنائي محصن ويدخل ضمن طائفة أعمال السيادة  -كما بينا-إعلاناً دستورياً 

ة ضد أي طعن، وبذلك فإن هذا  الإعلان لا يخضع لأي رقابة ولا يمكن والتي تعتبر أعمال محصن

الطعن فيه بأي وسيلة قضائية أو غير قضائية، فلكون هذا الإعلان لا يعتبر قراراً جمهورياً ولا قرار 

رئيس الجمهورية فإنه لا يخضع لسلطة رقابة قضاء الإلغاء المتمثل في المحكمة الإدارية وفقاً 

( لعام 177( من قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى اليمني رقم )2المحددة في المادة )لاختصاصاتها 

 . 4بشأن إنشاء المحاكم الإدارية 2010

ولكون هذا الإعلان لا يعتبر قانوناً وفقاً للمفهوم التقليدي للقوانين ولا يعتبر كذلك لائحة أو نظام فإنه 

/أ( من قانون 19محكمة العليا اليمنية والتي حددتها المادة )أيضاً لا يخضع لسلطة الدائرة الدستورية في ال

بما نصه: "تفصل الدائرة الدستورية فيما يلي:  5وتعديلاته 1991( لسنة 1) السلطة القضائية اليمني رقم

 الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات...". -أ

لإعلان بنقل السلطة يكون تحت طائفة القرارات التي تخضع وقد يأتي قائل بأن الرقابة على دستورية ا

لرقابة الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بحسب النص السابق، إلا أنه من وجهة نظري فإن إيراد كلمة 

"قرارات" في هذه المادة إنما يقصد بها القرارات الصادرة بالمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات التي 

                                                           
1

، نقلاً عن: أحمد 10/12/1966، صدر بتاريخ 365، صفحة رقم 12، المكتب الفني 10، لسنة 0807كمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم: حكم المح 

.273، صأحكام المحكمة الادارية العليا المصريةصلاح الدين،   

2
يونيو  26، آخر تعديل له كان بتاريخ 1972أكتوبر  5، بتاريخ 40ية عدد ، تم نشره في الجريدة الرسم1972لسنة  46قانون السلطة القضائية المصري رقم  

.2019لسنة  77بالقانون  2019  

3
 .12/04/2022نقلاً عن مقال نشره القاضي عبد المنعم عبد الباري الشعيبي بتاريخ  
4

متخصصتين في أمانة العاصمة ومحافظة عدن، صدر بتاريخ  بشأن تشكيل محكمتين إداريتين 2010( لعام 177قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى اليمني رقم ) 

 م.2010/أكتوبر/11هـ الموافق 1431/ذو القعدة/3
5

م، آخر تعديلاته 1991يناير  26هـ الموافـق  1411رجب  9بشأن السلطة القضائية، صدر برئاسة الجمهورية، بصنعاء، بتاريخ  1991( لعام 1قانون رقم ) 

 م.2013نوفمبر  10هـ الموافق 1435محرم / 7صدر برئاسة الجمهورية، بصنعاء بتاريخ  2013( لسنة 23بالقانون رقم )
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( من الدستور وغيرها من القرارات المشابهة 119/12جلس النواب وفقاً لنص المادة )يوافق عليها م

 والتي لا علاقة لها بالجوانب التنظيمية والإدارية التي تخضع لرقابة القضاء الإداري.

ومما يؤكد ذلك أن القوانين المقارنة جاءت أكثر وضوحاً في هذه المسألة حيث نصت على أن 

تختص بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح ولم تأتي على ذكر القرارات، ونذكر  المحكمة الدستورية

( لسنة 48( من قانون المحكمة الدستورية العليا المصرية رقم )25على سبيل المثال نص المادة )

رقابة والتي جاء فيها: "تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتي: أولا: ال 1وتعديلاته 1979

 القضائية على دستورية القوانين واللوائح".

وما يؤكد التوجه الذي ذهبنا إليه من أن الإعلان الدستوري يعتبر من أعمال السيادة التي لا تقبل 

الطعن ما ورد بقضاء المحكمة الإدارية العليا بمصر حيث قدُم طعن أمامها لوقف تنفيذ الإعلان 

والقاضي بتعديل أحكام الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ  17/06/2012الدستوري الصادر بتاريخ 

؛ فجاء في حيثيات قرارها أن الإعلان الدستوري المطعون فيه: "تضمن أحكاماً تتعلق 30/03/2011

-بنظام الحكم وإدارة الدولة السياسية، وقد صدر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوصفه سلطة حكم 

وليس بوصفه سلطة إدارة، ومن ثم ينسحب على أحكامه ما انسحب على  -ريةعلى قاعدة الشرعية الثو

، وهو بهذا الوصف يعد من أعمال السيادة التي تخرج 2011مارس  30الإعلان الدستوري الصادر في 

 .2عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة وللقضاء عموماً"

علان نقل السلطة يعتبر إعلاناً دستورياً وليس وخلاصة لكل ما ذكر أعلاه فإن الطبيعة القانونية لإ

قراراً جمهورياً أو قرار رئيس الجمهورية؛ وبالتالي فهو لا يخضع لرقابة الدائرة الدستورية بالمحكمة 

العليا ولا المحاكم الإدارية، فالإعلان إنما هو قرار سياسي استثنائي صدر عن الرئيس السابق بوصفه 

 متاز بكونها محصنة ضد أي طعن والمتعلقة بتنظيم الشؤون السياسية للبلد.من أعمال السيادة التي ت

  

                                                           
1

أغسطس  15، آخر تعديل له بتاريخ 1979سبتمبر  6، بتاريخ 36، تم نشره في الجريدة الرسمية عدد 1979لسنة  48قانون المحكمة الدستورية العليا رقم  

.2021( لسنة 137، بالقانون رقم )2021  

2
ق، جلسة  66( لسنة 47244، 47629، 49093، 49351، 49356، 49564كم الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا بمصر في الطعون أرقام: )ح 

، شوهد في 2012/ 11/ 21، تم الإشارة إليه في مذكرة الطعن على قرار رئيس الجمهورية بإصدار إعلان دستوري جديد الصادر في 19/07/2012

 .https://eipr.org/sites/default/files/pressreleases/pdf/consitutional_declaration_case.pdf، في 20/10/2202

https://eipr.org/sites/default/files/pressreleases/pdf/consitutional_declaration_case.pdf
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 المطلب الثاني: الآثار القانونية المترتبة عن الإعلان الرئاسي بنقل السلطة

في هذا المطلب سنتناول الآثار القانونية المترتبة عن الإعلان الرئاسي بنقل السلطة وذلك من خلال 

روعية إعلان نقل السلطة وأثره على منصب رئيس الجمهورية )الفقرة الحديث بداية عن مدى مش

الأولى(، ثم سيتم الحديث عن الأغلبية البسيطة كآلية لاتخاذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي كمصطلح 

دخيل على الدستور والقوانين النافذة في الجمهورية اليمنية جاء به الإعلان الرئاسي بنقل السلطة الصادر 

 )الفقرة الثانية(، وتفصيل ذلك كالتالي: 2022إبريل  7في 

 مدى مشروعية إعلان نقل السلطة وأثره على منصب رئيس الجمهورية الفقرة الأولى:

ففي هذه الفقرة سيتم الحديث عن أهم الآثار المترتبة عن الإعلان الرئاسي بنقل السلطة والمتمثلة أولاً 

، ثم سيتم التطرق إلى أثر هذا الإعلان على منصب ومركز في بيان مدى مشروعية إعلان نقل السلطة

 رئيس الجمهورية وذلك كالتالي:

 مدى مشروعية إعلان نقل السلطة: -1

إن المعول عليه في تحديد المدلول الشكلي هو مصدر القاعدة القانونية أو شكل صدورها والإجراءات 

عد الدستورية من صنع جهة تسمى السلطة التي تتبع في وضعها وفي تعديلها، بحيث يلزم أن تكون القوا

التأسيسية التي تختلف في تكوينها وفي الإجراءات المتبعة أمامها عن السلطة التي تتولى وضع القوانين 

 .1العادية

ومن حيث الأصل تخضع جميع القرارات والقوانين لمبدأ تدرج القاعدة القانونية فلا يجوز للقانون 

ثلاً لا يجوز للقرار أن يخالف اللائحة ولا اللائحة أن تخالف القانون ولا الأدنى أن يخالف الأعلى؛ فم

( من دستور الجمهورية اليمنية لعام 120، وهذا ما أكدته أيضاً المادة )2القانون أن يخالف الدستور

وتعديلاته والتي تنص على أنه لا يصح لقرار رئاسي مخالفة أحكام القانون فمن باب أولى عدم  1991

 مخالفته للدستور. جواز

ومما لا شك فيه هو أهمية وضرورة التزام الدول بمبدأ المشروعية واحترام كل الآثار المترتبة على 

الأخذ به بحيث يمثل الالتزام بالمشروعية ضمانه أساسية للحقوق والحريات العامة فلا مجال الحديث عن 

، ولكن لكل قاعدة استثناء فكما 3تخضع لأحكامهالحقوق والحريات العامة دون أن تتقيد الدولة بالقانون و

رأينا فإن إعلان نقل السلطة يعتبر إعلاناً دستورياً وبذلك فهو يدخل ضمن طائفة أعمال السيادة التي 

بل وتعتبر أعمال  4تبررها الظروف الاستثنائية وبذلك فإن هذا الإعلان لا يخضع لمبدأ المشروعية

 المشروعية بصورته العامة. السيادة استثناء وقيد على مبدأ 

وقد كانت هناك سابقة لقيام اتفاق سياسي بتعطيل بعض نصوص الدستور اليمني وهي المبادرة 

الخليجية؛ والتي كانت نتاج اتفاق برعاية إقليمية ودولية بين النظام الحاكم بقيادة الرئيس الراحل علي عبد 

اء المشترك من جهة أخرى وذلك بتاريخ الله صالح من جهة وبين القوى الثورية وأحزاب اللق

                                                           
1

 .18، ص1969دار النهضة العربية،  مصر، القاهرة: ، بدون طبعة،في مصر القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستوريةثروت بدوي،  
2

كلية القانون والعلوم  ، رسالة ماستر، جامعة العقيد آكلي محند أولحاج،مبدأ تدرج القاعدة القانونية وآثاره على الوظيفة القضائيةبشير لبانجي ويوسف دحماني،  

 .8، ص2015، السياسية، القانون العام، البويرة، الجزائر
3

 .15، ص"مرجع سابق"أنور أحمد رسلان،  
4

أن تتوافق كل التصرفات التي  يقصد بمبدأ المشروعية أي مبدأ سيادة القانون أو مبدأ الدولة القانونية بما يعنيه من خضوع الدولة بكافة سلطاتها للقانون، وبذلك يجب 

دار  مصر، القاهرة: ، الطبعة الأولى،القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة دراسة مقارنةلطماوي، تصدر من سلطات الدولة مع أحكام القانون، سليمان محمد ا

 .21، ص1955لفكر العربي، 
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حيث تم التوقيع على المبادرة الخليجية بين الفرقاء في الرياض وكذلك تم الاتفاق على  23/11/2011

 .1آلية سير العملية الانتقالية في اليمن وفقاً لمبادرة مجلس التعاون الخليجي

على أن: "حل الاتفاق على المبادرة  ( من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية4وقد نصت المادة )

الخليجية وآلية تنفيذها محل أي ترتيبات دستورية أو قانونية قائمة ولا يجوز الطعن فيهما أمام مؤسسات 

الدولة"، وبطبيعة الحال كان المخرج الدستوري والقانوني لذلك هو بإقرار مجلس النواب لهذا الاتفاق 

بمثابة تعديل للدستور نظراً للظروف الاستثنائية التي  -تجاوزاً -ذلك وإسباغه بالصفة التشريعية وقد يعد 

 عاشتها وما زالت تعيشها الدولة.

وبالعودة إلى إعلان نقل السلطة فإنه من خلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن وكذا 

ا التنفيذية لا سيما الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية بموجب الدستور والمبادرة الخليجية وآليته

( منها؛ فإنه هذا الإعلان مشروع من الناحية الدستورية والقانونية كونه صادر من 24( و)7المواد )

رئيس شرعي ومنتخب ذو ولاية، ولكون اليمن ما يزال في مرحلة انتقالية فرضتها الانقلابات على 

يستدعي الحفاظ على كيان الدولة في السلطة الشرعية في صنعاء والحرب المستمرة من حينها؛ وكل ذلك 

 الداخل والخارج، كما أن إقرار هذا الإعلان من قبل مجلس النواب أضفى عليه الصفة الشرعية.

 أثر إعلان نقل السلطة على منصب رئيس الجمهورية: -2

ن يعتبر نظراً لما توصلنا إليه سابقاً من كون إعلان نقل السلطة يعتبر إعلاناً دستورياً فإن هذا الإعلا

إجراء استثنائي نُقلت بموجبه سلطة الرئيس هادي إلى مجلس القيادة الرئاسي الذي يعتبر امتداداً لشرعيته 

ويستمد المجلس سلطته من هذا الإعلان القاضي بنقل السلطة؛ وكذا يستمدها من ممثلي الشعب وهو 

مه كرئيس  للبلاد خلفاً للرئيس مجلس النواب الذي أدى مجلس القيادة الرئاسي اليمين الدستورية أما

 السابق؛ فتنتهي بهذا الإعلان صفة الرئيس هادي كرئيس للجمهورية اليمنية. 

تضفي عليه الشرعية  2كما أن الاعترافات الدولية بهذا المجلس وعلى رأسها اعتراف مجلس الأمن

محل منصب رئيس  الدولية وتعزز من شرعيته الداخلية، وبذلك فإن مجلس القيادة الرئاسي قد حل

( من إعلان نقل السلطة 1الجمهورية بكافة صلاحياته الدستورية والقانونية، وقد بينت المادة )

اختصاصات وصلاحيات كلاً من مجلس القيادة الرئاسي وكذلك رئيس مجلس القيادة الرئاسي، حيث تم 

، فيما تم تحديد 3الإعلان( من 1تحديد اختصاصات مجلس القيادة الرئاسي في الفقرة )و( من المادة )

الاختصاصات الحصرية لرئيس مجلس القيادة الرئاسي منفرداً في الفقرة )ز( من ذات المادة في 

 .4الإعلان

                                                           
هد في ت اليمني، شوللمزيد حول الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية أنظر إلى نص الاتفاق، منشور على الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للمعلوما 1

 .nic.info/sectors/politics/trans/initiative.php-https://yemen، في 10/10/2022
2

نحو الاستقرار وتسوية سياسية شاملة بقيادة دولة(، عن الأمل في أن يمثل تشكيل المجلس "خطوة مهمة  15أعرب مجلس الأمن في بيان أصدره بالإجماع ) 

، 13/04/2022ر يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة"، محمد طارق، مجلس الأمن يرحب بتشكيل المجلس الرئاسي في اليمن، وكالة الأناضول للأنباء، تاريخ النش

، في 14/10/2022شوهد في  https://www.aa.com.tr/ar .  

3
( إدارة الدولة سياسياً وعسكرياً 1( من إعلان نقل السلطة على الآتي: ")و(: لمجلس القيادة الرئاسي الاختصاصات التالية: )1حيث نصت الفقرة )و( من المادة ) 

للدولة وبنائها على أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة بما يحفظ ( اعتماد سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا 2وأمنياً طوال المرحلة الانتقالية، )

( اعتماد السياسات اللازمة لتعزيز الأمن 4( تيسير ممارسة الحكومة لاختصاصاتها بكامل صلاحياتها طوال المرحلة الانتقالية، )3سيادة الدولة وأمنها وحدودها، )

( تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار من خلال اعتماد السياسات التي من 5ة، )ومكافحة الإرهاب في جميع أنحاء الجمهورية اليمني

تحت هيكل قيادة  شأنها أن تمنع حدوث أي مواجهات مسلحة في كافة أنحاء الجمهورية، وتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة

بي الجيش في إطار سيادة القانون، وإنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه، وإنهاء جميع النزاعات المسلحة، ووضع عقيدة وطنية لمنتسوطنية موحدة 

 وتحقيق الشراكة الواسعة". ( تعزيز المساواة بين المواطنين في كافة الحقوق والواجبات6والأجهزة الأمنية، وأي مهام يراها المجلس لتعزيز الاستقرار والأمن، )
4

( من إعلان نقل السلطة على الآتي: ")ز(: يكون لرئيس مجلس القيادة الرئاسي حصراً الصلاحيات والاختصاصات التالية: 1حيث نصت الفقرة )ز( من المادة ) 

ي المحافظات ومدراء الأمن وقضاة المحكمة العليا ومحافظ البنك ( تعيين محافظ3( تمثيل الجمهورية في الداخل والخارج، )2( القيادة العليا للقوات المسلحة، )1)

https://yemen-nic.info/sectors/politics/trans/initiative.php
https://www.aa.com.tr/ar
https://www.aa.com.tr/ar


  

 
 

 برلين -إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا 

 الأغلبية البسيطة كآلية لاتخاذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي الفقرة الثانية:

باعتباره إعلاناً دستورياً  2022إبريل  7بعد بيان طبيعة إعلان نقل السلطة في اليمن الصادر في 

وبهذا الوصف يعتبر من أعمال السيادة المحضنة ضد الطعن فيها بالإلغاء وبعد بيان اختصاصات مجلس 

القيادة الرئاسي ورئيس مجلس القيادة الرئاسي؛ فإنه في ظل الحديث عن مجلس القيادة الرئاسي يتبادر 

 ا هي الأغلبية المطلوبة لذلك؟إلى الأذهان كيفية اتخاذ هذا المجلس للقرارات وم

فبالرجوع إلى إعلان نقل السلطة نجد أنه قد حدد آلية التصويت على القرارات التي تصدر عن مجلس 

( حيث حددت بأن تكون هذه القرارات صادرة 1القيادة الرئاسي وذلك في الفقرة )ك( من المادة )

ة معينة للتصويت تعتمد على نظام الأغلبية بالتوافق، وفي حال عدم التوافق نصت ذات الفقرة على آلي

 البسيطة.

فما المقصود بمصطلح الأغلبية البسيطة والتي لم يأخذ به الدستور اليمني ولا قانون الانتخابات العامة 

 والاستفتاء ولا اللوائح التنظيمية لمجلسي النواب والشورى ولا قانون مجلس الوزراء؟ 

البسيطة يجدر بنا الحديث عن أنواع الأغلبية التي أخذ بها المشرع فقبل البدء بالحديث عن الأغلبية 

 اليمني فهناك أنواع عدة:

الأغلبية المطلقة: وهي أغلبية نصف عدد أعضاء المجلس زائد عضو واحد بعد استبعاد الأعضاء  -1

 .1الذين أعلن خلو مقاعدهم

أو  2صوات مقارنة بعدد أقلالأغلبية النسبية: وهي حصول موضوع ما على أكبر عدد من الأ -2

هي أكثر الأصوات عدداً من الأصوات الصحيحة التي تم الإدلاء  -بحسب قانون الانتخابات-بمعنى آخر 

 .3بها في الانتخابات

 .4أغلبية الحاضرين: وهي أغلبية نصف عدد الأعضاء الحاضرين زائد عضو واحد -3

 .5موجب الدستور أو اللائحةالأغلبية الخاصة: وهي الأغلبية المنصوص عليها ب -4

( من 139( )128( )68أغلبية الثلثين: وهي المنصوص عليها على سبيل المثال في المواد ) -5

 الدستور اليمني.

أما الأغلبية البسيطة فتعني أن يحصل طرف ما على عدد من الأصوات أو المقاعد أعلى من منافسيه 

بلدان الآخذة بالنظام الرئاسي، وعادة ما تكون نتيجة كلاً على حدة، وهذه الأغلبية مطبقة في بعض ال

أو نظام الأغلبية  First Past The Post6للاقتراع الوحيد الشوط، وتسمى أيضاً بنظام الفائز الأول 

                                                                                                                                                                                     
يعُرض القرار وفق المركزي، بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم التوافق على الأسماء مع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وفي حال عدم التوافق 

( 5( المصادقة على الاتفاقيات التي لا تحتاج إلى تصديق مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء، )4)آلية اتخاذ القرار الواردة في الفقرة )ك( من هذه المادة، 

( دعوة مجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي كلما دعت الحاجة 6إنشاء البعثات الدبلوماسية وتعيين واستدعاء السفراء طبقاً للقانون، )

( الدعوة إلى انعقاد 8علان حالة الطوارئ والتعبئة العامة وفقاً للدستور والقانون مالم يرى مجلس القيادة الرئاسي بأغلبية الثلثين عدم الإعلان، )( إ7إلى ذلك، )

 الجلسات الاعتيادية وغير الاعتيادية لمجلس القيادة الرئاسي".
1

م.2006يناير  16هـ الموافق 1426ذو الحجة  16اخلية لمجلس النواب، صدر بتاريخ م بإصدار اللائحة الد2006( لسنة 1( من قانون رقم )1المادة )   

2
 م بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب.2006( لسنة 1( من قانون رقم )1المادة ) 
3

صفر  ١٤برئاسة الجمهورية، صنعاء، بتاريخ م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء صدر 2001( لسنة 13( من اللائحة التنفيذية للقانون رقم )1/22المادة ) 

 م.٢۰۰٢ابريل  ٢۷هـ الموافق ١٤٢٣
4

 م بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب.2006( لسنة 1( من قانون رقم )1المادة ) 
5

 م بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب.2006( لسنة 1( من قانون رقم )1المادة ) 
6

 ر:وللمزيد حول هذا النظام أنظ 

Katayoun Mohazeb, Impact of first-past-the-post (FPTP) electoral system on British Politics, July 2020. 
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ذو الدور الواحد، ويُعد أبسط أنواع نظم الأغلبية وبموجبه فإن الحصول على أكبر عدد من الأصوات هو 

 .1يشترط الحصول على الأغلبية المطلقةالذي يحدد الفائز ولا 

وقد يخلط البعض بين الأغلبية البسيطة وبين أنواع أخرى من الأغلبية؛ كما قد يعتبرها البعض ضمن  

إطار الأغلبية الخاصة كونه تم النص عليها بموجب إعلان دستوري، فيما قد يعتبرها البعض الآخر نوع 

هو الذي أميل إليه كونهما يحملان ذات المضمون ويتبعان ذات من أنواع الأغلبية النسبية وهذا الرأي 

 الوسيلة.

وكما يقال بالمثال يتضح المقال فنضرب مثالاً على آلية اتخاذ مجلس القيادة الرئاسي المكون من 

أعضاء لقراراته، فإذا ما طرح موضوع للنقاش وكان هناك ثلاثة مقترحات نرمز لها  7رئيس و

 ح )ب( والمقترح )ج(:بالمقترح )أ( والمقتر

فلو حصل المقترح )أ( على صوتين والمقترح )ب( على صوتين والمقترح )ج( على أربعة أصوات 

فيحسم الأمر لمصلحة المقترح )ج( كونه الحاصل على أعلى أصوات من بين المنافسين، ولا يشترط في 

ا هو الحال في الأغلبية ذلك أن يتعدى عدد الأصوات المصوتة له نصف أعضاء المجلس زائد واحد كم

 المطلقة.

ولكن إذا حصل المقترح )أ( على صوتين والمقترح )ب( على ثلاثة أصوات والمقترح )ج( على ثلاثة 

 أصوات فيحسم الأمر لمصلحة المقترح الذي صوت له الرئيس من بين المقترحين )ب( و)ج(.

الأغلبية البسيطة لتساوي عدد ولكن إذا كان الرئيس ممن صوتوا للمقترح )أ( فهنا تتعذر وجود 

الأصوات للمقترحين )ب( و )ج( فيتم إحالة الموضوع إلى الاجتماع المشترك بين مجلس الرئاسة وبين 

 -( من إعلان نقل السلطة1وفقاً لما نصت عليه الفقرة )ك( من المادة )-رئاسة هيئة التشاور والمصالحة 

بالأغلبية البسيطة للحاضرين، وعند تساوي الأصوات  ويتم اتخاذ القرارات في هذا الاجتماع المشترك

يرجح الجانب الذي صوت له رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أما إذا تعذر وجود الأغلبية البسيطة 

 للحاضرين في الاجتماع المشترك فيحسم رئيس مجلس القيادة الرئاسي القرار منفرداً.

  

                                                           
1

، بحث منشور، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة العربي النظام الانتخابي وأثره على الممارسة الديموقراطية في التشريع الجزائريعلاء الدين عشي،  

 .85(، ص2013، ديسمبر، )8تبسي بتبسة، الجزائر، العدد ال
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 :الخاتمة

نقل السلطة الصادر عن الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور  في ختام هذا البحث الذي تناول إعلان

 :والتوصيات نوجزها كالتاليالنتائج عدد من فقد خلصنا إلى  2022إبريل  7هادي بتاريخ 

 أولاً: أبرز النتائج:

  إلا  2022إبريل  7حصل خلاف حول الطبيعة القانونية ل علان الرئاسي بنقل السلطة الصادر في

 أخيراً إلى كونه يعتبر إعلاناً دستوري وليس قرار إداري صادر عن رئيس الجمهورية. أننا توصلنا 

  2022إبريل  7توصلنا من خلال هذه الدراسة بأن الإعلان الرئاسي بنقل السلطة الصادر في 

مشروع من الناحية الدستورية والقانونية كونه صدر من رئيس شرعي ومنتخب ذو ولاية، ولكون 

في مرحلة انتقالية فرضتها الانقلابات على السلطة الشرعية في صنعاء والحرب  اليمن ما يزال

المستمرة من حينها وكل ذلك يستدعي الحفاظ على كيان الدولة في الداخل والخارج، كما أن إقرار 

 هذا الإعلان من قبل مجلس النواب أضفى عليه الصفة الشرعية.

 قد أحل مجلس القيادة  2022إبريل  7طة الصادر في خلصنا أيضاً أن الإعلان الرئاسي بنقل السل

الرئاسي محل منصب رئيس الجمهورية بكافة صلاحياته الدستورية والقانونية، فتنتهي بهذا 

 الإعلان صفة الرئيس هادي كرئيس للجمهورية اليمنية. 

 هورياً أو قرار إن الطبيعة القانونية لإعلان نقل السلطة باعتباره إعلاناً دستورياً وليس قراراً جم

رئيس الجمهورية؛ فهو بذلك لا يخضع لرقابة الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ولا المحاكم 

الإدارية، فهذا الإعلان إنما هو قرار سياسي استثنائي صدر عن الرئيس السابق بوصفه من أعمال 

 سياسية للبلد.السيادة التي تمتاز بكونها محصنة ضد أي طعن والمتعلقة بتنظيم الشؤون ال

  يتخذ مجلس القيادة الرئاسي قراراته بالتوافق وإن لم يتم التوافق فتتخذ القرارات وفقاً لنظام الأغلبية

البسيطة والتي تعني أن يحصل طرف ما على عدد من الأصوات أو المقاعد أعلى من منافسيه كلاً 

دد من الأصوات هو الذي على حدة، وبموجب نظام الأغلبية البسيطة فإن الحصول على أكبر ع

 يحدد الفائز ولا يشترط الحصول على الأغلبية المطلقة.

 ثانياً: أهم التوصيات:

  نوصي مجلس القيادة الرئاسي بالسير على النهج الدستوري والقانوني في الحفاظ على الحقوق

ل إلى حل ومحاولة إنهاء الفترة الانتقالية والوصووالحريات، والسعي نحو الفصل بين السلطات، 

 شامل تستقر فيه الدولة بكافة مؤسساتها.

 والسعي نحو  يةاليمنالدولة الحفاظ على وحدة  نتمنى من مجلس القيادة الرئاسي أن يكون هدفه

 .وهو الأمر الذي أكد عليه الإعلان في ديباجته تحقيق السلام والأمن المستدامين

 اث التي تحيط بالمرحلة الانتقالية التي تمر يجدر بالباحثين في المجال الدستوري الاهتمام بالأحد

بها اليمن وتغطيتها بالدراسة الكافية وذلك مساهمة منهم في المحافظة على كيان الدولة وإرشاداً 

  منهم للقيادة السياسية في البلد.
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 :قائمة المراجع

 :المراجع باللغة العربية 

 أولاً: الكتب:

-دعوى التعويض-دعوى الإلغاء-مبدأ المشروعية وسيط القضاء الإداري:رسلان، أنور أحمد،  .1

 .2003دار النهضة العربية،  :القاهرةمصر،  ، بدون طبعة،الدعوى التأديبية

، بدون طبعة، مصر، القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية في مصربدوي، ثروت،  .2

 .1969دار النهضة العربية،  :القاهرة

الجمهورية العربية ، الطبعة الأولى، نظم السياسيةالقانون الدستوري والالبحري، حسن،  .3

 .2020كلية الحقوق، جامعة الشام الخاصة، : السورية

 ، الطبعة الأولى،القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة دراسة مقارنةالطماوي، سليمان محمد،  .4

 .1955دار لفكر العربي،  :القاهرةمصر، 

 ثالثاً: القوانين والقرارات: 

ن الرئاسي بنقل السلطة في الجمهورية اليمنية الصادر عن الرئيس السابق عبد ربه الإعلا .1

 .2022إبريل  7منصور هادي بتاريخ 

 الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية. .2

م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء صدر 2001( لسنة 13اللائحة التنفيذية للقانون رقم ) .3

 م.٢۰۰٢ابريل  ٢۷هـ الموافق ١٤٢٣صفر  ١٤اء، بتاريخ برئاسة الجمهورية، صنع

مايو من عام  16مايو و 15تم الاستفتاء عليه في  1991دستور الجمهورية اليمنية لسنة  .4

، كما وقع تعديله مرتين المرة 1991مايو  20، أعلنت اللجنة العليا للاستفتاء النتائج في 1991

 .20/02/2001والمرة الثانية بتاريخ  1994الأولى بعام 

، 40، تم نشره في الجريدة الرسمية عدد 1972لسنة  46قانون السلطة القضائية المصري رقم  .5

لسنة  77بالقانون  2019يونيو  26، آخر تعديل له كان بتاريخ 1972أكتوبر  5بتاريخ 

2019. 

، 36، تم نشره في الجريدة الرسمية عدد 1979لسنة  48قانون المحكمة الدستورية العليا رقم  .6

( 137، بالقانون رقم )2021أغسطس  15، آخر تعديل له بتاريخ 1979سبتمبر  6بتاريخ 

 .2021لسنة 

ذو  16م بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب، صدر بتاريخ 2006( لسنة 1قانون رقم ) .7

 م.2006يناير  16هـ الموافق 1426الحجة 

ر برئاسة الجمهورية، بصنعاء، بتاريخ بشأن السلطة القضائية، صد 1991( لعام 1قانون رقم ) .8

 2013( لسنة 23م، آخر تعديلاته بالقانون رقم )1991يناير  26هـ الموافـق  1411رجب  9

 م.2013نوفمبر  10هـ الموافق 1435محرم / 7صدر برئاسة الجمهورية، بصنعاء بتاريخ 

ل محكمتين بشأن تشكي 2010( لعام 177قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى اليمني رقم ) .9

هـ 1431/ذو القعدة/3إداريتين متخصصتين في أمانة العاصمة ومحافظة عدن، صدر بتاريخ 

  م.2010/أكتوبر/11الموافق 
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 ثانياً: المقالات:

م: دراسة  2011أغسطس  8الإعلان الدستوري الليبي الصادر في الدغيلى، سلوى فوزي،  .1

، بحث منشور، المجلة الليبية لدستوريةتأصيلية تحليلية في ضوء مفهوم الإعلانات الدستور ا

 (.2017، أكتوبر، )30العالمية، كلية التربية بالمرج، جامعة بنغازي، العدد 

، النظام الانتخابي وأثره على الممارسة الديموقراطية في التشريع الجزائريعشي، علاء الدين،  .2

بسي بتبسة، الجزائر، العدد بحث منشور، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة العربي الت

 (.2013، ديسمبر، )8
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(، موقع الأمم المتحدة، 2015) 2216مجلس الأمن، القرار رقم:  .3
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 :الملخص

وتضمن وفقا للتحليل والدراسة القانونية  هجري، 1421صدر نظام الاستثمار الاجنبي السعودي في عام 
جذب وتشجيع ودعم  لنصوصه المقدمة في هذا البحث عشرة مبادئ قانونية غاية في الأهمية، في

ذا البحث باستنباط هذه المبادئ وبتصنيفها الى ثلاثة قمنا في إطار ه الاستثمار الأجنبي.
الاولى ضمن المبادئ العامة والثانية ضمن المبادئ التي تتصل بالحقوق المالية واما  مجموعات،

في مجال الاستثمار الأجنبي في المملكة  المجموعة الاخيرة فهي المبادئ التي تتصل بعمل الادارة المعنية
هذا البحث الى نتائج متعددة لعل اهمها أن هذه المبادئ القانونية في مجملها  يخلص العربية السعودية.

من جانب اخر فهي تتصل بفروع القانون .تقود الى جذب الاستثمار ودعمه وتشجيعه ومن ثم استدامته
 المختلفة.

 : الاستثمار الأجنبي، العقارات، الشفافية، الضمانات، السعودية.الكلمات المفتاحية

 

 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 برلين -إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا 

Abstract 
The Saudi Foreign Investment Law was issued in 2000. According to the analysis 
and legal study of the texts presented in this research, the law included ten 
legal principles of great importance in attracting, encouraging and supporting 
foreign investment. In the course of this research, I have classified these 
principles into three groups: general principles, principles of financial rights and 
principles of work of the relevant administration in the field of foreign 
investment in Saudi Arabia. This research yields various results, the most 
important of which is that these legal principles as a whole lead to attracting, 
supporting, encouraging and thus sustaining investment. On the other hand, 

these legal principles are related to the various branches of law. 
Keywords: Foreign Investment, Real Estate, Transparency, Guarantees, 

Saudi Arabia. 
 

 المقدمة:
تهتم غالبيه دول العالم في تشجيع الاستثمار الاجنبي وجذبه الى اقليمها، سواء كانت الدول  

تتمتع بالرخاء الاقتصادي او تتعرض لأوضاع اقتصادية تتطلب الدعم ورفد الحياة الاقتصادية فيها 
 1بمصادر متنوعة، تتحقق من خلال الاستثمارات الأجنبية.

بية السعودية بموضوع الاستثمارات الاجنبية وجذبها واستقطابها، حيث وأهتمت المملكة العر 
متضمنا ووفقا للرؤية القانونية مجموعه من  2هجري. 1421صدر نظام الاستثمار الاجنبي منذ عام 

والتي تعكس ايجابا اهمية هذا الموضوع بالنسبة  الداعمة والمشجعة للاستثمار الأجنبي، المبادئ القانونية
تعلقت هذه المبادئ بجذب هذه الاستثمارات الاجنبية واستدامتها، وحيث أن موضوع الاستثمار  .للمملكة

إضافة  ،4، منها ما قد يتصل بجذب الاستثمار او دعمه او استدامته3الأجنبي يتصل بفروع قانونية مختلفة
ن القطاعات الحرفية او غيرها م6 او التكنولوجية 5لاتصاله بقطاعات كثيره مختلفة كالقطاعات العقارية

 المختلفة. 
ان الاهتمام بقطاع ما من المستثمر الأجنبي لا يعني بالضرورة عدم الرجوع الى التنظيم  

القانوني لقطاعات أخرى. حيث تلعب بعض الفروع القانونية في هذا المجال دورا معياريا إضافة لدورها 
ة والعمالية من أهم فروع القانون في تقديم الدور . تعتبر القوانين العقاري7الموضوعي في تنظيم مسألة ما

                                                           
تميزا في جذب واستدامة الاستثمارات الأجنبية. لطرش عبد وضعت الكثير من الدول العربية قوانين لتشجيع الاستثمار الأجنبي كالأردن ولبنان ومصر. وسجلت دولة الامارات العربية المتحدة نجاحا م 1

. انظر بشكل عام: احمد الدلجاوي. حوافز الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الامارات العربية 2017لاستثمارات الدولية بالمناطق الحرة العربية. دار الفكر الجامعي. الاسكندرية. القادر. النظام القانوني ل
 746ص 2019 2عدد 16المتحدة. دراسة مقارنة. مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية. مجلد

 5/1/1421بتاريخ 1وج  المرسوم الملكي رق  صدر بم 2
 2020د. بشار عدنان إبراهي  ملكاوي، الاستقرار القانوني دوره في جذب الاستثمار الأجنبي. المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية. 3
 ة بمحور الاستثمار الأجنبي من حيث غاياته اما بقصد الجذب او التشجيع او الاستدامة له.المرجع السابق. حيث عالج موضوع الاستقرار القانوني من خلال ربط الفروع القانونية المختلف 4

مسؤولون اقتصاديون قانون الملكية العقارية يسه  في زيادة جاذبية المناخ  2020-3-10قوانين العقار تجذب مزيدا من الاستثمار الأجنبي تقرير صحفي من مجله البيان الاقتصادي الاماراتية 5
 2009. محمد محمد سويل  الاستثمارات الأجنبية في مجال العقارات دراسة مقارنة بين القانون والفقه الاسلامي منشأة المعارف الاسكندرية 2019 4 18الالكترونية  24 الاستثماري بأبوظبي

6 BOON J-A, GOFFIN R, Les contrats cle` en main, 2e`me e`dition, MASSON, 1987 

   2011هاني المنايلي اتفاق التحكي  وعقود الاستثمار البترولية دار الفكر الجامعي الاسكندرية  2016راهي  موسى النظام القانوني لعقود نقل التكنولوجيا دار الجامعة الجديدة محمد إب 

 وما بعدها. 7ص  د. بشار عدنان إبراهي  ملكاوي، الاستقرار القانوني دوره في جذب الاستثمار الأجنبي. مرجع سابق. 7
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المعياري بالنسبة للمستثمر الأجنبي. تتمثل الانعكاسات الاقتصادية لهما الى جانب الدور التنظيمي 
 القانوني بقراءة للحياة الاقتصادية في الدولة من نمو وازدهار او ركود وتراجع.

لة لاتصاله بجوانب الحياة الاقتصادية المختلفة. يترتب ينهض قطاع العقارات بالحياة الاقتصادية للدو
على ذلك وجود نمو في الحياة الاقتصادية مما يجعل من الدولة المستضيفة في هذه الحالة بيئة جاذبة 

 .1للاستثمارات الأجنبية
يتصل قانون العمل بشريحة واسعة من شرائح المجتمع، ويتضمن في أحكامه تنظيما للعديد  
ل ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية، كتنظيم الحد الأدنى للأجور والتعويض عن إصابات من المسائ

 .2العمل، وعمالة النساء والاحداث والمعاقين
تحقق هذه المبادئ كما نعتقد الغاية المراد تحقيقها في مجال الاستثمار الأجنبي. فهي تشكل  

 قراره بالاستثمار في إقليم دولة ما.الضمانات الأساسية للمستثمر الأجنبي عند اتخاذ 
تنعكس عمليه الاستثمار الاجنبي بفوائد كثيره ومتعددة على كلا الطرفين، الدولة المستضيفة،  

تمثل هذه الانعكاسات بالنسبة للدولة المستضيفة بالآثار المترتبة على الدخل  .3والمستثمر الاجنبي ذاته
وغيرها من المسائل المختلفة التي تتصل  الطبيعية في الدولة،استثمار الموارد  القومي، خفض البطالة،

 بالحياة الاقتصادية.

بالنسبة للمستثمر الاجنبي فانه ينتفع من خلال وجود بيئة آمنه قانونيا واقتصاديا في زيادة  اما 
ر الاجنبي بشكل آمن. بناء على ذلك فإننا أمام عملية تكامليه بين المستثم ونمو أمواله، والمحافظة عليها

بالنسبة للمستثمر الأجنبي فأنه يبحث عن ضمانات تحقق حماية الاموال واستثماراتها  والدولة المستضيفة.
وبالنسبة للدولة المستضيفة فإنها توفر هذه  بشكل دائم فيبحث في مجالات الاستثمارات المختلفة.

 .4ذه الاستثماراتلتحقيق الهدف المرجو منها والمتمثل بجذب ه الضمانات في قوانينها

مجموعة من المبادئ القانونية الهامة في -بحسبنا–تضمن نظام الاستثمار الأجنبي السعودي  
تتمثل هذه المبادئ بمجملها، بمبدأ الالتزام بالاتفاقيات الدولية، مبدأ  محور جذب الاستثمار الأجنبي،

وال، مبدأ حماية الحقوق المكتسبة، مبدأ المساواة، مبدأ حماية الملكية العقارية، مبدأ حرية انتقال الأم
الاصل الاباحة، مبدأ الشفافية، مبدأ سرعة الرد بشأن الترخيص، مبدأ وجوب تسبيب الرد السلبي على 

 منح الترخيص، ومبدأ حق التظلم.

نصنف بدورنا هذه المبادئ الى ثلاثة مجموعات المجموعة الاولى وهي مبادئ ذات طبيعة   
ثانية مبادئ تتصل بالحقوق المالية اما المجموعة الثالثة فهي المبادئ التي تتصل عامة والمجموعة ال

 بعمل الإدارة.

يعكس هذا التصنيف شمولية المبادئ القانونية المتعلقة بعمل الاستثمار الاجنبي فالمستثمر  
الى المجموعة آمنه للاستثمار، اضافة  المبادئ العامة التي توفر له بيئة الاجنبي يطمح الى البحث عن

                                                           
احمد ابو الفتوح دور القوانين والتشريعات في جذب الاستثمار في الجزائر المكت  العربي 2010عبد الغني بن علي. أزمة الرهن العقاري وأثرها في الأزمة المالية العالمية. رسالة ماجستير جامعة والبراهي . 1

مسؤولون اقتصاديون قانون الملكية العقارية يسه  في زيادة جاذبيه 2020-3-10الأجنبي تقرير صحفي من مجله البيان الاقتصادي الاماراتية  قوانين العقار تجذب مزيدا من الاستثمار 2015للمعارف 
 . 2019 4 18الالكترونية  24 المناخ الاستثماري بأبوظبي

  1930العمل الدولية في عام  أنظر بشكل عام: الاتفاقية المتعلقة بمنع العمل الكبرى والصغرى صادره عن منظمه 2
 تعزيز الاجراءات لوضع حد للعمل الجبري مكت  العمل الدولي جنيف 2014لعام  103تنظ  مؤتمر العمل الدولي الدورة  1957وثم اتفاقيه الغاء العمل الجبري في عام 

ilo.org ان. اه  المبادئ والمعايير والمواثيق المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الانس 
business and humanrights.org 

 2012مركز دراسات اللاجئين وجامعة اكسفورد ديسمبر 41كوريين لويس المسؤوليات الحقوقية لمؤسسات الاعمال نشره الهجرة القسرية العدد  
 العامة دكتور محمد حسين اسماعيل النظام القانوني للاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية معهد الادارة3

 2017العدد ثلاث  41لمجلد حسن حازم صلاح الدين الضمانات التشريعية للاستثمار الأجنبي المباشر ضد المخاطر غير التجارية في الوطن العربي مجله الحقوق الكويت ا4
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الثانية والتي توفر أمن للحقوق المالية، وأخيرا المجموعة الثالثة، والتي تتصل بإجراءات الاستثمار 
 العلاقة مع الادارة والجهة المختصة بإصدار التصريح المتصل بالاستثمار ذاته. ذات

زن بين المراحل بناء على ما تقدم نجد أن نظام الاستثمار الاجنبي السعودي قد حقق هذا التوا 
المختلفة ذات العلاقة بموضوع الاستثمار الأجنبي، بدءا من جذب الاستثمار، الى تشجيعه ودعمه، ومن 

 .والمحافظة على ابقائه في الدولة ثم استدامة وجوده

 موضوع البحث وأهميته:
ان  نظام الاستثمار الاجنبي السعودي العديد من الضمانات القانونية التي من شأنها تضمن 

تنعكس بصوره إيجابية على جذب الاستثمارات الاجنبية لتحقق للمملكة رؤيتها الطموحة بان تكون محل 
خلال توفير بيئة قانونية واقتصادية آمنة وتعكس نموا وانتعاشا اقتصاديا  اهتمام المستثمرين الأجانب من

 يمتاز بتعددية المصادر.
 

ي نظام الاستثمار الاجنبي السعودي انعكاسات يترتب على المبادئ القانونية التي وردت ف 
حيث نجد العلاقة بين هذه المبادئ ومحاور قانونية عدة  قانونية كثيرة تتصل بفروع القانون المختلفة.

كالقانون المدني، والتجاري، والعمل، والقوانين العقارية، وقوانين الملكية الفكرية، والقوانين الاجرائية، 
 .والقانون الاداري

بناء على ما تقدم، فان الحديث عن المبادئ القانونية في نظام الاستثمار الأجنبي السعودي  
يتطلب الحديث في فروع القانون المختلفة. حيث يهتم المستثمر الأجنبي بمحاور القانون المختلفة، اما 

ادية وقانونية لدورها الموضوعي في مجال استثماره، أو لدورها المعياري فيما تقدمه من قراءات اقتص
 وغيرها.

 منهجية وخطة البحث:
وفي الفصل  بناء على ما تقدم سيتم البحث في الفصل الاول المبادئ ذات الطبيعة العامة  

الثاني المبادئ التي تتصل بالحقوق المالية وفي الفصل الثالث المبادئ التي تتصل بعمل الإدارة ذات 
 زاولة استثماره.العلاقة بمنح الترخيص للمستثمر الأجنبي لم

 
ولتحقيق الاجابة على السؤال القانوني لهذا البحث، نعتمد على المنهج الوصفي التحليلي  

وذلك وفق  بالاستناد على النصوص القانونية التي تتصل بهذا الموضوع والقيام بتحليلها وبيان أحكامها
 الخطة التالية:

 جذب الاستثمار الأجنبي المشجعة على الفصل الاول المبادئ القانونية العامة
  الفرع الاول مبدأ المساواة   
  الفرع الثاني مبدأ الاصل في الاستثمار الاجنبي الإباحة   
 الفرع الثالث مبدأ التسوية الودية للنزاعات   

 الفصل الثاني المبادئ القانونية المتصلة بالحقوق المالية
 الفرع الاول مبدأ حماية الملكية العقارية   
  الفرع الثاني مبدأ حرية انتقال الاموال   

  الفرع الثالث مبدأ حماية الحقوق المكتسبة   
  الفصل الثالث المبادئ القانونية المتصلة بعمل الادارة

 الفرع الاول مبدأ الشفافية   
 الفرع الثاني المبادئ المتصلة بطبيعة الرد من الهيئة بشأن الاستثمار   

 رداولا مبدأ سرعة ال     
  سلبي ثانيا مبدأ تسبيب الرد     
  ثالثا مبدأ حق التظلم     
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 إشكالية البحث:
ما هي المبادئ القانونيه التي تضمنها نظام الاستثمار الاجنبي السعودي واثارها على تشجيع الاستثمار 

 الاجنبي واستمراره؟
 

 أسئلة البحث:
 بي؟أثر المبادئ القانونية على جذب الاستثمار الأجن ما
  مبدأ الشفافية على الاستثمارات الأجنبية؟ أثر ما

  على جذب الاستثمارات الأجنبية؟ ما أثر مبدأ حرية انتقال الاموال
  ما أثر مبدأ الحق في التظلم على جذب الاستثمار الأجنبي؟

 الأجنبي؟ما العلاقة بين المبادئ القانونية الجاذبة للاستثمار والضمانات التي يحصل عليها المستثمر 
ما العلاقة بين المبادئ القانونية الواردة في نظام الاستثمار الأجنبي السعودي والمراحل التي تتعلق 

 بالاستثمار من حيث جذبها واستدامتها؟
 

  مشكله البحث: 
انطلق هذا البحث من التساؤل القانوني حول ما تضمنه نظام الاستثمار الاجنبي السعودي  

من مبادئ وضمانات قانونية توفر بيئة آمنة لتشجع الاستثمار الاجنبي في  1421الصادر في عام 
وما يترتب على ذلك من آثار قانونية واقتصادية إيجابية لأطراف الاستثمار، وعلاقتها بالفروع  المملكة،

 القانونية المختلفة.
 

 المشجعة على جذب الاستثمار الأجنبي المبادئ القانونية العامة :الفصل الاول
حرص المنظم السعودي على أن يتضمن نظام الاستثمار الاجنبي المبادئ القانونية العامة  

ويعكس هذا الحرص السياسة التشريعية للمملكة في  المشجعة على جذب الاستثمار الاجنبي واستدامته.
 مجال جذب الاستثمارات الأجنبية.

ستثمارات الاجنبية الى إقليم من الجانب العملي ليست الغاية متوقفة عند حدود جذب الا  
لأطول أمد  الدولة، وانما أن تشجعها وتدعمها. من جانب اخر، تحرص الدولة على استدامتها

سواء في زيادة  الاستثمار الأجنبي، الاهداف الاقتصادية المرجوة من وذلك من شأنه ان يحقق ممكن،
إضافة لتحسين  م العمالة الوطنية،الدخل القومي، او تقليص البطالة من خلال فتح أسواق عمل أما

مخرجات العمالة الوطنية من حيث الجودة والاختصاص، وبشكل خاص في حالة جلب التكنولوجيا 
 .1كصورة من صور جذب الاستثمارات الأجنبية المتقدمة

ان توفير   يعتبر النظام القانوني وسيلة مهمة جدا في حماية الحياة الاقتصادية والاجتماعية.  
فيظهر الحرص على التأكيد على  .2ات قانونية تنعكس ايجابا على جوانب الحياة المختلفة في الدولةضمان

لجذب الاستثمار الأجنبي بصورة آمنة  المبادئ القانونية العامة في نظام الاستثمار الاجنبي السعودي
 مستدامة.

 
ن نخصص الفرع الثاني نعالج في هذا الفصل الفرع الاول للحديث عن مبدأ المساواة، في حي  

أن  وحيث أننا نتحدث في مجال الاستثمار الاجنبي فنفضل للحديث عن مبدأ الاصل في الاشياء الاباحة.

                                                           
التجارية في الوطن العربي. مرجع سابق. بشار عدنان إبراهي  ملكاوي، الاستقرار القانوني  انظر بشكل عام: حسن حازم صلاح الدين الضمانات التشريعية للاستثمار الأجنبي المباشر ضد المخاطر غير 1

 . 2015لمعارف دوره في جذب الاستثمار الأجنبي. مرجع سابق. احمد ابو الفتوح دور القوانين والتشريعات في جذب الاستثمار في الجزائر المكت  العربي ل

في جذب الاستثمار الأجنبي.  لقانوني للاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية معهد الإدارة العامة. بشار عدنان إبراهي  ملكاوي، الاستقرار القانوني دورهدكتور محمد حسين اسماعيل النظام ا2
 مرجع سابق.
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نصيغ هذا المبدأ الاخير على النحو التالي مبدأ الاصل في الاستثمار الاجنبي الإباحة. وفي الفرع الثالث 
 مبدأ التسوية الودية للنزاعات.

 
  بدأ المساواةم :الفرع الاول 

يتمتع المشروع نصت المادة السادسة من نظام الاستثمار الاجنبي السعودي على أنه: "  
المرخص له بموجب هذا النظام بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني 

 ". حسب الأنظمة والتعليمات
تثمر السعودي والذي جاء في مضمون المادة يعتبر مبدأ المساواة بين المستثمر الاجنبي والمس 

ولعل  السادسة من نظام الاستثمار الاجنبي المشار اليه أعلاه من أهم المبادئ القانونية في هذا المجال.
وحيث ان المنظم السعودي تبنى هذا المبدأ فإنه  .1أهم الاثار المترتبة عليه هي أعمال مبدأ المعاملة بالمثل

جانبه تطبيق أحكامه بالنسبة للدول التي تبنته بنفس الاتجاه. ومن جانب أخر فإنه  قد حقق من يكون بذلك
في أحكام قوانينها،  ينعكس بصورة ايجابية على الأنظمة القانونية الأخرى التي لم تتبنى مثل هذا المبدأ

ثمار في المملكة حيث يعتبر هذا المبدأ ضمانة لهم ولأبناء هذه الدول من المستثمرين الذين يرغبون بالاست
 في جذب الاستثمارات الأجنبية.-مبدأ المساواة-العربية السعودية، مما يحقق غايات هذا المبدأ

بالنسبة للمستثمر الاجنبي ذاته، فإن وجود هذا المبدأ يعتبر دافعا ايجابيا هاما لاتخاذ قراره  اما            
يقينا بأنه سيحظى بكافة المزايا والحوافز والضمانات  وهو يعلم بالاستثمار في المملكة العربية السعودية.

 . 2التي يحظى بها المستثمر السعودي
نلاحظ على نص المادة السادسة، بأنها جاءت بصيغة المطلق لجميع المزايا والحوافز          

ذلك يترتب على   والضمانات. والقاعدة الاصولية في تفسير القوانين بأن المطلق يجري على إطلاقه.
ظهور أهمية هذا المبدأ في نظر السياسة التشريعية للمنظم السعودي، ويترتب عليه انعكاسات مهمة جدا 

سيقوم المستثمر الاجنبي بالتالي  فهو عنصر جاذب للاستثمارات الأجنبية. بالنسبة للمستثمر الأجنبي.
فيد منها او يتمتع بها المستثمر استنادا الى هذا النص بالبحث عن المزايا والحوافز والضمانات التي يست

، 3سواء ما تعلق منها بالإعفاءات الضريبية وفق احكام القانون الداخلي للمملكة العربية السعودية. الوطني
وغيرها من فروع القوانين  .4او الجوانب الايجابية المتضمنة لنظام العمل السعودي في هذا المجال

 المختلفة في المملكة.
ورنا مسألة غاية في الاهمية في نص المادة السادسة، وهي ان المنظم السعودي لم يطلق نلاحظ بد       

مبدأ المساواة بين المزايا والضمانات والالتزامات. وانما جاء مقيدا او مخصوصا فقط في الجانب 
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ك يترتب على ذل الايجابي المتمثل بالمزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني.
الاستثمار الاجنبي في المملكة العربية السعودية ينتفع من الجوانب الايجابية المتعلقة بالتنظيم القانوني  ان

 الداخلي في مسائل الاستثمار الأجنبي. ولا تجري عليه الالتزامات التي تجرى على المستثمر الوطني.
 

طبيعتها عن تلك التي  خاصه تختلف فالمستثمر الأجنبي بناء على ذلك، تجري عليه التزامات        
يلتزم بها المشروع الوطني. وتحدد هذه الالتزامات اما بموجب الاتفاقيات الخاصة التي قد تبرمها الدولة 

 مع المستثمر الاجنبي او التي ترد في أنظمة او تعليمات خاصة في مجال الاستثمار الأجنبي.
 

واة بين المشروع الاجنبي والمشروع الوطني يطبق فقط في ختاما، نستطيع القول بان مبدأ المسا        
الجانب الايجابي اي فيما يتعلق في الحوافز والضمانات التي يقدمها النظام القانوني للمستثمر الوطني. اما 

مبدأ المساواة ويخضع المستثمر الاجنبي للالتزامات التي ترد بشكل  من جانب الالتزامات فلا ينطبق
اتفاقية او بموجب نظام خاص في مجال الاستثمارات الاجنبية كلها او بصورة  خاص اما بموجب

متخصصة لكل قطاع استثماري. ومن المتصور ان تكون هذه الالتزامات أقل مما يخضع لها المشروع 
 الوطني، وذلك لتحقيق جذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي. 

 

  باحةمبدأ الأصل في الاستثمار الاجنبي الإ :الفرع الثاني
نصت المادة الثالثة من نظام الاستثمار الاجنبي السعودي على انه" يختص المجلس بإصدار قائمة        

أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي". وفقا للصياغة القانونية لهذا النص، نعتقد بانه تضمن مبدأ 
مبدأ على هذا النحو نستند في ذلك على مبدأ ونحن اذ نسمي هذا ال الأصل في الاستثمار الاجنبي الاباحة.

. فالأصل كما جاء في هذا النص أن الأعمال او النشاطات التي يمكن 1الأصل في الأشياء الإباحة
ما يستثنى  الاستثمار بها من قبل مستثمر أجنبي هي جميع صور الاستثمارات والنشاطات الاقتصادية الا

 .منها من الجهة صاحبة الاختصاص بذلك
بالرجوع الى أحكام الترخيص والتسجيل الصادرة عن هيئه المدن الاقتصادية، نجد بأن الملحق رقم       

عامة وتم  جاءت هذه الانشطة ضمن قطاعات واحد تضمن الانشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي.
مما  مار الأجنبي فيها.تحديد المجالات التي تستثمر في هذه القطاعات وتعتبر مستثناة من إمكانية الاستث

جاء فيها، قطاع الزراعة والحراج، وصيد الأسماك، التعدين واستغلال المحاجر، الصناعة التحويلية، 
الأنشطة المالية، وأنشطة التأمين، في المعلومات والاتصالات، الادارة العامة والدفاع والضمان 

 الفنون والترفيه والتسلية. لعلمية والتقنية،الاجتماعي الالزامين النقل والتخزين، الأنشطة المهنية وا
 

فإذا نظرنا على سبيل المثال لقطاع الادارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الالزامي، نجد            
انها اتصلت بالشؤون الإدارية للدولة، وأنشطة الدفاع، وأنشطة الضمان الاجتماعي والسلامة. واعتقد ان 

 بالجانب السيادي وفي استثنائها مبررات قانونية عدة.هذه القطاعات تتصل 
 

إذا اخذنا على  وهي منتشرة على المستوى العالمي، من جانب أخر، نجد أنها صور طبيعية 
سبيل المثال، الزراعة والأحراج وصيد الأسماك. فإننا نجد بأن النشاطات الاقتصادية المعنية في 

خنازير، الصيد والقنص، والخدمات المتصلة بقطع الاخشاب، جمع الاستثناء في هذا القطاع هي، تربية ال
 منتجات الاحراج غير الخشبية، خدمات الدعم للحراج، صيد الاسماك البحرية، صيد الاسماك في المياه 

  العذبة.

                                                           
الأصل في الأشياء الاباحة. بالاستناد الى احكام المادة الثالثة من  لم يرد في الاعمال العلمية المتخصصة في مجال الاستثمار الاجنبي مبدأ الأصل في الاستثمار الاجنبي الإباحة. وانما اشتققناه من قاعده 1
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قاعده الاصل في  مروان ابراهي  طل . 1983لبنان -. محمد شلبي، المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود فيها، دار النهضة العربية، بيروت1985لبنان  –الإسلامية، بيروت 
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ونجد أن هذه الصور في هذا القطاع جميعها تدخل ضمن أهداف تتمثل بسيادة الدولة على ثرواتها 
. ومن هنا، ومن باب حماية الاحراج والثروة السمكية على اعتبار 2تحقق أيضا حماية للبيئة. و1الطبيعية

 .انها ثروات طبيعية للدولة فإنها تقوم بتنظيمها بصورة خاصة
 
تضع الكثير من دول العالم بعض المرافق العامة والقطاعات السيادية ل دارة المباشرة للدولة         

. وتمنع التدخل فيها او إدارتها 3عات او المرافق العامة السيادية من واجبات الدولةوتعتبر إدارة هذه قطا
فهذه القطاعات او المرافق العامة تتصل بالصحة العامة او  وهو أمر طبيعي. من قبل جهات أخرى
تركها  . وبالتالي من الطبيعي أن تقوم الدولة بإدارتها بذاتها بصفة مباشرة دون4سلامة المواطنين وأمنهم

 .5للقطاع الخاص الوطني ومن باب اولى عدم تركها للاستثمارات الأجنبية
 
ترد الاستثناءات على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال، مما يحقق ان المبدأ في مجال         

في ضوء المادة الثالثة من نظام الاستثمار الاجنبي  الاستثمارات الاجنبية هو المبدأ الذي نقول به
 .سعودي وهو الأصل في الاستثمار الاجنبي الإباحةال
 

يتبين لنا مما تقدم بان اغلب المرافق او المجالات الاقتصادية التي تم استثناؤها من نطاق          
هي قطاعات او مرافق عامة يجب ان تتم الاعمال فيها  الاستثمار الاجنبي بالنسبة للمستثمر الأجنبي، انما

لدولة لأهميتها. او انها ذات طبيعة اقتصادية او اجتماعية خاصة كما هو الحال تحت ادارة واشراف ا
 بالنسبة للضمان الاجتماعي على سبيل المثال لا الحصر. 

 
الجانب الاخر نعتقد بان اغلب دول العالم تستثني مثل هذه القطاعات على اعتبار الاتصال  من      

تتعدد القيود  .ى ذات طبيعة اقتصادية او اجتماعية في الدولالمباشر بسيادة الدولة، او الى عوامل اخر
على الاستثمارات الأجنبية في دول العالم المختلفة بحسب منظورها للقطاعات التي يتم استثناؤها وذلك 
لمعايير مختلفة على سبيل المثال الاقتصادية والاجتماعية وما يتصل بالنظام العام في الدولة، والثقافية 

 خذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية المستجدة في الدولة.إضافة الا
 

نجد بانه لا يوجد خصوصية تخرج عن الإطار العام الدولي في  ختاما، بناء على ما تقدم، 
الاستثناءات من مجال الاستثمار الاجنبي في المملكة العربية السعودية مما هو جاري في اغلب دول 

 .6العالم

 التسوية الودية للنزاعاتمبدأ  :الفرع الثالث
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مع عدم الاخلال بالاتفاقيات نصت المادة الثالثة عشرة من نظام الاستثمار الاجنبي السعودي على انه "
 التي تكون المملكة العربية السعودية طرفا فيها

. تتم تسويه الخلافات التي تنشأ بين الحكومة والمستثمر الاجنبي فيما له علاقة باستثماراته 1
 ص لها بموجب هذا النظام وديا قدر الإمكان، فإذا تعذر يحل الخلاف حسب الأنظمة.المرخ

. تتم تسويه الخلافات التي تنشأ بين المستثمر الاجنبي وشركائه السعوديين فيما له علاقة 2 
باستثماراته المرخصة بموجب هذا النظام وديا قدر الإمكان، فإذا تعذر ذلك يحل الخلاف حسب 

 ". الانظمة
 

الحياة القانونية  يعد للرجوع الى الوسائل الودية لتسوية النزاعات من المسائل التي ظهرت في          
والسلطات الثلاث، التي منها السلطة  ومع تطور الحياة القانونية، وظهور الدولة بداية نشأتها. منذ

عات الناشئة بين ظهر لدينا الاختصاص القضائي واللجوء الى المحاكم لفض النزا القضائية،
استثناء على ما هو قائم فعليا.  ان اللجوء الى الوسائل الودية انما هو عودة الى الأصل وليس .1الأطراف

  إذا ما نظرنا الى مجمل الحياة القانونية وتطورها عبر العصور. وذلك
 

بين الأطراف؟ نتساءل لماذا يتم اللجوء الى الوسائل الودية لتسوية النزاعات الناشئة           
البعض في تفسير ذلك في التحكيم على سبيل المثال لا الحصر، الى مسألة سرعة  يجيب

بين الاطراف في موضوع  اعتقد ان الغاية الحقيقية من ذلك هو المحافظة على السرية .2الإجراءات
 المتنازعين. النزاع وما ينشا عنه من اثار قانونية او اقتصادية على اطرافه

 
بالرجوع الى نص المادة الثالثة عشر من نظام الاستثمار الاجنبي السعودي، نجد بأنها قيدت          

بين  الاول يتصل بالأطراف، حيث يجب ان تكون الخصومة اللجوء الى الوسائل البديلة بقيدين هما:
لقيد الثاني فهو اما بالنسبة ل الحكومة والمستثمر الاجنبي او بين المستثمر الاجنبي وشركائه السعوديين.

موضوع الخصومة، بحيث يجب ان تكون متعلقة بالاستثمارات المرخص لها بموجب نظام الاستثمار 
يعني انه خارج إطار هذين القيدين فإن التسوية الودية تترك للاتفاق او لنظام  الاجنبي السعودي. مما

المرجع  لاختصاص القضائي هو. خلافا لذلك فان ا3القانون كما هو الحال في صورة النزاع العمالي
 ،5، الصلح4صور التسوية الودية متعددة، منها اعاده التفاوض إنض النزاعات بين الاطراف المعنية. لف

  .8والتوفيق ،7الوساطة ،6التحكيم
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يتم اللجوء عادة الى شرط اعادة التفاوض في صور مختلفة. منها فيما تعلق بالمستجدات التي لم        
ق عليها في العقد. يورد الأطراف شرط اعاده التفاوض بحيث يتم الرجوع الى التفاوض كوسيلة يتم الاتفا

بحيث يتم اللجوء الى هذا  ومما يستدعي اعادة التفاوض لتعديل احكام العقد فيما استجد من ظروف.
م الاتفاق عليها الشرط فيها هو في حالة نشوء خلاف حول مسألة ما. اما انه لم يتم الاتفاق عليها او انه ت

يستعين الاطراف في هذه  ولكن هناك اشكال ظهر بين أطراف العقد في تفسيرها او فهمها او تطبيقها.
الحالة في صور مختلفة منها المراحل السابقة على التعاقد ومنها بنود العقد ذاته، ومم اتجهت اليه ارادة 

إن الالتزام بهذه الصورة بإعادة التفاوض  اقد.في عقدهم من خلال تحديد السبب الدافع الى التع الاطراف
فبمجرد التقاء المتعاقدين بغاية  تتحقق دون الالتزام بوجوب الوصول الى نتيجة ايجابية بالضرورة.

 .1بغض النظر عن النتائج التي يتوصل اليها التفاوض فانه يتحقق هذا الشرط ويكون قد تم تنفيذه
عة بين أطراف العقد على اعتبار انها تساعدهم على حل الاشكالات هذه الوسيلة ناجحة وناج إن        

التي واجهتهم بصورة مباشرة ودون كلف مالية او خروج عن السرية في العقد. كما وأنها تؤثر ايجابا في 
العلاقة بين الاطراف المتعاقدة في المحافظة على مستوى جيد في علاقتهم مع بعضهم البعض في 

 دهما ومشكلاتهم. وذلك بالبحث عن الحلول المناسبة لكل الطرفين بشأنها.مواجهة مستجدات عق
 

بالنسبة للصلح فهو عقد بموجبه يتنازل كل واحد من الاطراف عن حد معين من حقوقه حتى         
لتحقيق الغاية من العقد  ثم تجاوز الخلافات والنزاعات فيما بينهما يصل الى التقاء مع الطرف الاخر

يتم هذا الاجراء في صورة مباشرة بين أطرافه دون تدخل  ذه فيما بينهم على أفضل وجه ممكن.وهي تنفي
من الغير. الا في حالة الصلح القضائي وليس هو المراد في الحديث عن الوسائل الودية لفض 

بالنسبة لصورة الوساطة والتوفيق والتحكيم غالبا ما يتصور وجود طرف ثالث يتم  . اما2النزاعات
 لاحتكام اليه بقصد فض النزاع القائم بين الطرفين.ا
 

 المبادئ القانونية المتصلة بالحقوق المالية :الفصل الثاني
، وتعتبر الشاغل الاكبر 3تتصل الحقوق المالية بصورة جوهرية في العمل الاستثماري عموما          

ي تقدمها الدولة المستضيفة له تمكنه من بالنسبة للمستثمر الأجنبي. ان وجود هذه المبادئ والضمانات الت
 اتخاذ قراره بنقل استثماراته الى تلك الدولة.

 
ان وجود الضمانات المتصلة بالحقوق المالية مؤشر هام لإدراك المنظم لما يسعى اليه المستثمر       

عند  مار في الدولة.الاساس القانوني الذي يدفعه الى اتخاذ قراره بالاستث الاجنبي وما يهتم به، فيوفر له
البحث في نظام الاستثمار الاجنبي السعودي يتبين لنا بان هناك مجموعة من المبادئ القانونية التي 
اتصلت في الحقوق المالية وهي مبدأ حماية الملكية العقارية، ومبدأ حرية انتقال الأموال، ومبدأ حماية 

 في الفروع التالية.تناول هذه المبادئ الثلاثة تباعا  الحقوق المكتسبة،
 

 مبدأ حماية الملكية العقارية :الفرع الاول 
 

                                                           
 .CEDRAS J., L'obligation de négocier., R.T.D. Com. 1985, p عبد الرحي  السلماني شرط اعاده التفاوض في عقود التجارة الدولية. مرجع سابق.  1

265.  

 وما بعدها 271هجري صفحه  1435 64مجلة العدل العدد  الوساطة القضائية عبد العزيز الربيش. 2
 2002هشام علي صادق، الحماية الدولية للمال الأجنبي. دار الفكر الجامعي 3
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يجوز للمنشأة الاجنبية المرخص لها المادة الثامنة من نظام الاستثمار الاجنبي السعودي على انه "
بموجب هذا النظام تملك العقارات اللازمة في حدود الحاجة لمزاولة النشاط المرخص او لغرض سكن 

  ا او بعضهم وذلك وفقا لأحكام تملك غير السعوديين للعقار".كل العاملين به
 

لا تجوز مصادرة نص المادة الحادية عشرة من نظام الاستثمار الاجنبي السعودي على ان " 
التابعة للمستثمر الاجنبي كلا او جزءا الا بحكم قضائي كما لا يجوز نزع ملكية كلا او  الاستثمارات

 مقابل تعويض عادل وفقا للأنظمة والتعليمات".جزءا الا للمصلحة العامة 
 

تقدم اغلب الدساتير حماية قانونية خاصة لحق الملكية معتبرة اياه حقا مقدسا لا يجوز الاعتداء         
. من جانب من اخر، تضمنت القوانين الجزائية حماية قانونية في حالة الاعتداء على حق 1عليه

ية احكام حق الملكية بشكل عام، ووفرت الحماية المدنية من خلال فرض ونظمت القوانين المدن .2الملكية
التعويضات في حال الاعتداء على هذا الحق. وأخيرا اهتمت الاتفاقيات الدولية بحق الملكية مع بيان 

 .3قدسيته وفق المنظور الدولي
 

. حيث شغل حيزا كبيرا من إن لحق الملكية اهمية بالغة في نظر المشرعين على مستوى العالم            
 فروع القوانين المختلفة، حيث وردت الضمانات القانونية لحمايته دستوريا، جزائيا، مدنيا، ودوليا.

 
قدم المنظم السعودي في مبدأ حماية الملكية العقارية ضمانتين هامتين تتمثلان في امكانية          

الاستثمار التابعة  ة تمثلت بعدم جواز مصادرة اموالالمستثمر الاجنبي لتملك العقار، والضمانة الثاني
للمستثمر الاجنبي الا بحكم قضائي وعدم الاعتداء او نزع الملكية العقارية الا للمصلحة العامة ولقاء 

  .4تعويض عادل
 

عنصرا قانونيا غاية في الأهمية في مجال  ان حرص المنظم السعودي على تقديم هذا المبدأ يعتبر       
نلاحظ ان هذه الضمانة تتكون من جزأين الجزء الاول وهو الشرط  ستثمارات العقارية في الدولة.الا
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الموجب لها وهو ان لا تتحقق عملية نزع الملكية الا للمصلحة العامة. ثم ان هناك الحماية لأموال 
ثمر يخشى المست يحصل على تعويض عادل إذا تحققت هذه الصورة. المستثمر الاجنبي بحيث انه

الاجنبي بشكل عام من عمليه التأميم لمرافق الدولة او لبعض الاعمال الاستثمارية كما وقع في منتصف 
. وان كان لذلك انعكاسات كبيرة جدا على الحياة 1القرن الماضي. كحالة تأميم قناة السويس وغيرها

وهو عبارة عن شرط  2القانونية في مجال الاستثمارات الأجنبية. حيث ظهر ما يسمى بشرط الثبات
يواجه المستثمر الاجنبي بالقوانين التي تستجد في الدولة المستضيفة وتصدر لاحقا، ويتحقق  بموجبه لا

هذا الشرط جاء كردة فعل على عملية التأميم، وذلك من باب الحفاظ  .3الاستثمار نفاذها بعد توقيع اتفاقية
 الأجنبية.على الاستقرار القانوني في العلاقات الاستثمارية 

المنظم السعودي في أن يضمن هذا المبدأ في نظام الاستثمار الاجنبي فهو يشكل ضمانة  أحسن         
وبالرجوع الى أحكام نص  مهمة جدا للمستثمر الاجنبي الذي يرغب في الاستثمار في مجال العقارات.

عودي يتبين لنا بأن المنظم السعودي المادة الثامنة والمادة الحادية عشرة من نظام الاستثمار الاجنبي الس
توفير ضمانات قانونية مهمة جدا تتمثل في حماية الملكية العقارية  قد أقام في مبدأ حرية امتلاك العقار

وهذا ما جاء  من احتمال نزعها لأي سبب كان غير قانوني. وبالتالي لا بد ان يكون المعيار المتبع قانوني
وجبت ان يكون ذلك لمصلحة عامة مع المحافظة على حقوق المستثمر في المادة الحادية عشرة حيث ا

الاجنبي بحيث ان يتلقى تعويضا عادلا عن حالة نزع الملكية العقارية. ويقصد بالتعويض العادل مراعاة 
السعر السوقي للملكية العقارية التي تم استملاكها للمنفعة العامة ويتم تحديد هذا السعر من خلال 

 الخبرة، والتي ستقوم بدورها بتقديم التقرير للمحكمة حول التعويض العادل للحالة المعنية.الاستعانة ب
 

  مبدأ حرية انتقال الاموال :الفرع الثاني 
"يحق للمستثمر الاجنبي اعادة  نصت المادة السابعة من نظام الاستثمار الاجنبي السعودي على انه

ية او الارباح التي حققتها المنشأة للخارج او تحويل نصيبه من بيع حصته او من فائض التصف
التصرف فيها بأية وسيله مشروعة اخرى كما يحق له تحويل المبالغ الضرورية للوفاء بأي التزامات 

 ". تعاقدية خاصة بالمشروع
ال يعتبر مبدأ انتقال الاموال من أهم المبادئ القانونية في مجال الاستثمارات الاجنبية والاعم            

والتي تعتبر نواة  41957 هذا المبدأ بصورة خاصه في اتفاقيه روما لعام التجارية بشكل عام. ظهر
 تشكيل ما كان يسمى بالسوق الاوروبية المشتركة. والتي اصبحت تحت مسمى الاتحاد الأوروبي.

 
للمستثمر الاجنبي  المنظم السعودي مع المعايير الدولية في هذا التوجه، بحيث انه أجاز انسجم          

اي صورة كانت للأموال العائدة  من التصفية، او امكانية اعادة تحويل امواله سواء كان بصورة ارباح او
أجاز المنظم السعودي حرية التصرف في هذه الاموال شريطة   من مشروعه الاستثماري في المملكة.

  ان تكون الوسائل مشروعة.
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ا قانوني، وبالتالي يجب ان يكون منسجم مع النظام القانوني في المملكة ان معيار المشروعية دائم       
تعرف المشروعية بانها "الغطاء القانوني  العربية السعودية، بمعنى عدم مخالفه النظام العام في المملكة.

ي لا ويدلل عليها النظام العام والذي هو "مجموعه القواعد القانونية الآمرة الت 1للتصرفات القانونية"
وبالتالي فان جميع قواعد النظام العام في المملكة يجب ان يتم مراعاتها  .2الاتفاق على مخالفتها" يجوز

من قبل المستثمر الاجنبي في حال رغبته في تحويل الاموال الى الخارج والتي كانت نتيجة مشروعه 
مشروع التمويل لأي من فعلى سبيل المثال لا الحصر، يعتبر عملا غير  الاستثماري في المملكة.

النشاطات التي يعاقب عليها القانون في المملكة العربية السعودية، كما هو الحال في نظام منع الاتجار 
، او غيرها من الاعمال التي تعد غير 5، او في الاتجار بالمخدرات4غسيل الأموال ،3بالأشخاص

 مشروعه وفقا للنظام العام في المملكة العربية السعودية.
 

الاشارة هنا الى ان الرقابة على مصدر الاموال التي يقدمها المستثمر الاجنبي بقصد  تجدر             
المشروعية في جلبها الى المملكة. وتطبق القواعد القانونية في  الاستثمار في المملكة تمتد اليها رقابة

يحكم  المبدأ حيث يجوز للقاضي انفي حالة مخالفة المستثمر الاجنبي لهذا  المملكة العربية السعودية
بالاستناد لأحكام المادة الثانية عشرة من نظام الاستثمار الاجنبي السعودي بإيقاع العقوبات الواردة في 
هذه المادة عليه، والتي منها حجب كل او بعض الحوافز المزايا المقررة للمستثمر الأجنبي، فرض 

ورغم ذلك  الاستثمار الأجنبي. ي، الغاء ترخيص اذنريال سعود 500,000غرامة مالية لا تتجاوز 
احتفظ المنظم السعودي للمستثمر الاجنبي بحقه بالتظلم وذلك في الفقرة الرابعة من الفقرة ج من  فقد

فيما تعلق بالعقوبة التي تقع  الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة حيث يجوز له التظلم الى ديوان المظالم
يضاف الى ذلك ايضا نص المادة الخامسة عشره التي رتبت التزاما على  د لهذا النص.عليه بالاستنا

المستثمر الاجنبي بوجوب الخضوع والتقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة 
 فيها. العربية السعودية والاتفاقيات الدولية التي تكون طرفا

 

  المكتسبة مبدأ حماية الحقوق :الفرع الثالث
لا يخل تطبيق هذا نص المادة السادسة عشرة من نظام الاستثمار الاجنبي السعودي على انه " 

النظام بالحقوق المكتسبة للاستثمارات الاجنبية القائمة بصوره نظاميه قبل نفاذ هذا النظام ومع ذلك 
 فان ممارسة هذه المشروعات لنشاطها او زيادة رأس مالها تخضع لأحكامه".

 
. 6يقصد بالحقوق المكتسبة الحقوق التي نشأت بصورة يعتد بها القانون غير متنازع عليها      

المادة السادسة عشرة من نظام الاستثمار السعودي الاجنبي السعودي مجموعة من الاحكام  تضمنت
ق المكتسب. للح القانونية. فمن جانب اعتدت بالحق المكتسب للمستثمر الاجنبي وفقا للمفهوم القانوني

واعتبرت ان نظام الاستثمار الأجنبي السعودي من النظام العام بحيث انه يسرى بالأثر الفوري ولا 
 على الحقوق المكتسبة.  7يسرى بالأثر الرجعي
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وفق ما نص عليه القانون  احكام هذه المادة المتعلقة في زيادة راس المال قد يثور التساؤل بشأن        

 بر ذلك استثناء في هذا النظام عن مبدأ السريان له بالأثر الفوري؟الجديد، فهل يعت
إذا تضمن القانون الجديد مثل هذا الحكم المتمثل بزيادة راس المال فغن ذلك يكون للمستقبل وليس        

اما بالنسبة لنشاطات المستثمر الاجنبي فيما مضى منها تجري  للماضي مما يعني أنه لا يوجد استثناء.
ها احكام القانون القديم فانه يبقى صحيحا وفقا لأحكامه، وبالنسبة للمشاريع التي يكون لها استمرارية علي

او تنفيذ جديد تطبق عليها احكام القانون الجديد استنادا لقاعدة الأثر الفوري دون المساس بصحة الأعمال 
 السابقة على صدور هذا النظام.

 
المكتسبة مبدأ هام بالنسبة للمستثمر الأجنبي، حيث انه لا يجعله عرضة يعتبر مبدأ حماية الحقوق         

اوضاعه المالية وغيرها من الاثار  لعدم المشروعية لأعماله السابقة مما قد يؤثر على مشاريعه وعلى
القانونية الأخرى. وبالتالي فان اعتماد هذا المبدأ صراحة في نصوص نظام الاستثمار الاجنبي السعودي 

بالاستثمار في المملكة  على الطمأنينة بالنسبة للمستثمر الاجنبي ويشجعه على اتخاذ قراراته يبعث
 العربية السعودية.

 
ختاما نؤكد على ما أوردناه سابقا، إن نظام الاستثمارات الاجنبية في السعودية يطبق بأثر فوري      

لمستثمر الأجنبي. وإن تضمنت التعديلات وليس بالأثر الرجعي على المشاريع والاعمال التي يقوم بها ا
يقوم بها المستثمر الاجنبي  ما يتصل براس المال او بعض الاعمال القانونية او الادارية التي يستوجب ان

في ظل النظام الجديد فانه يخضع لها بالأثر الفوري وليس بالأثر الرجعي، أي أنها تعدل للمستقبل وليس 
 وجد مساس بالحقوق المكتسبة للمستثمر الأجنبي.على الماضي. وبذلك فإنه لا ي

 

 المبادئ القانونية المتصلة بعمل الادارة :الفصل الثالث
اعتنى نظام الاستثمار الاجنبي السعودي في المبادئ القانونية بصورة شاملة، حيث انه لم يقع         

العلاقة بالاستثمارات  دارة ذاتسهو في هذا التنظيم القانوني للمبادئ القانونية المتصلة بعمل الإ في
حيث تضمن هذا النظام مبادئ غاية في الاهمية في هذا المجال،  الأجنبية في المملكة العربية السعودية،

تضمن ايضا مبدأ حق  جانب أخر منها مبدأ الشفافية، ومبدأ سرعة الرد، ومبدأ تسبيب الرد السلبي. من
إذا هناك سبب قانوني بالنسبة  ئة طلب الاستثمار الأجنبي،في حالة رفض الهي التظلم اي حق التقاضي،

نقسم هذا الفصل الى فرعين نخصص الفرع  للمستثمر الاجنبي يستوجب حقه في اللجوء الى القضاء.
الاول للحديث عن مبدأ الشفافية، في حين نتحدث في الفرع الثاني عن المبادئ المتصلة بطبيعة الرد من 

 الهيئة بشأن الاستثمار.
 

 مبدأ الشفافية :الفرع الاول
وتوفر الهيئة للراغبين في نصت المادة العاشرة من نظام الاستثمار الاجنبي السعودي على انه "       

الاستثمار كل المعلومات والايضاحات والاحصائيات اللازمة كما تقدم لهم كل الخدمات والاجراءات 
 ". ثماراتلتسهيل وانجاز جميع المعاملات المتعلقة بالاست

 
تضمنت المادة العاشرة  إن الحديث عن مبدأ الشفافية يستدعي الحديث عن محاور قانونية كثيرة.       

من نظام الاستثمار الأجنبي السعودي المشار اليها اعلاه حكما قانونيا يتمثل بإرساء مبدأ الشفافية كأصل 
فقد يكون هناك حديث عن  ذ بمبدأ الشفافية،المحاور القانونية التي ستترتب على الاخ من أصوله. تتعدد
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النص القانوني جاء مطلق في الصياغة شاملا جميع المعلومات  . وحيث أن1اتصاله بمكافحة الفساد
فقد يتساءل المستثمر الاجنبي عن جوانب متصلة بمكافحة  والايضاحات والاحصائيات وكل الخدمات،
إن الأثار التي  ابية كثيرة ستترتب على تبني مبدأ الشفافية.الفساد في الدولة المستضيفة. ولهذا اثار ايج

تنتج عن عملية مكافحة الفساد في الدولة متنوعة في صورها، فهي تقود الى خفض التكاليف في 
المشاريع الانتاجية في الدولة، ولها تأثير ايجابي على خفض نسبة البطالة، وزيادة نمو المؤسسات 

 .2يد من الانتاجية الى الحدود العليايز الصغيرة والمتوسطة، كما
 

مستثمر من الوقوع في دوامة الفساد الاداري في الدولة التي يرغب في الاستثمار فيها.  يخشى اي      
من هنا فإن وجود قوانين قائمة على مبدأ الشفافية تزيد من فرص جذب المستثمر الاجنبي لما تتضمنه 

 للدولة.من تطور ورقي في الحياة الاقتصادية 
 
لا بد هنا من القول بأن الفساد قد يصيب القطاع العام كما قد يصيب القطاع الخاص، من الصور       

المحتملة للفساد في القطاع الخاص وجود المنافسة غير المشروعة، وجود الاحتكار على 
من الصور  التلاعب الاسعار في الاسواق او بالبورصة وغيرها والخدمات من بعض التجار، البضائع

 .3الاحتمالية التي قد تمس الحياة الاقتصادية
 

نظام الاستثمار الاجنبي السعودي في المواد الرابعة عشر والخامسة عشر والتي  تضمنت أحكام        
تتصل اتصالا وثيقا بمبدأ الشفافية مرتبة حكم اخضاع الاستثمارات الاجنبية المرخص بها لنظام 

، ومن الجانب الاخر، رتبت المادة 4لمملكة وما يطرأ عليه من تعديلاتالضرائب المعمول به في ا
الخامسة عشرة التزام على المستثمر الاجنبي في التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في 

بالنسبة لهذين النصين فإنه يجدر  المملكة العربية السعودية والاتفاقيات الدولية التي تكون طرفا فيها.
. فالمستثمر الاجنبي ملزم بمعرفة النظام 5القول والاشارة الى انه لا يجوز الاعتذار بجهل القانون

التزامات بموجب  القانوني في المملكة العربية السعودية والنظام الضرائبي فيها وما يترتب عليه من
 هله بقوانينها. ليس للمستثمر الاجنبي او الغير ممن يقيم على اقليم الدولة ان يعتذر بج ذلك.

 

 المبادئ المتصلة بطبيعة الرد من الهيئة بشأن الاستثمار :الفرع الثاني 
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.  صدر في السعودية 2014باشر في التنمية الاقتصادية. الحامد. عمان. . عبد الرزاق الجبوري. دور الاستثمار الأجنبي الم85و 22و  21صفحه  هجري 1433 الاقتصادية للفساد المالي والاداري

 ه.  بشأن مكافحة الفساد1440لعام  75مرسوم ملكي رق  م/
 2020ية.بيروت.الدكتور بشار عدنان إبراهي  ملكاوي، الاستقرار القانوني ودوره في جذب الاستثمار الأجنبي. المركز العربي للبحوث القانونية و القضائ 2

. 30،36،86،87،88نواة قوانين المنافسة المشروعة وقوانين الاحتكار في أوروبا؛ حيث انعكست على القوانين الداخلية بأحكامها وبشكل خاص المواد  1958تعتبر اتفاقية روما لعام  3

AZEMA J., Le droit francais de la concurrence, PUF, 2e`me e`dition, 1989 

المتعلقة بالجمارك وغيرها.  اتفاقيات تجن  لمناطق الحرة أو المناطق الصناعية والغاية من هذه المناطق انها تكون خاضعة لنظام قانوني خاص بها فلا تخضع للضرائ  أو لبعض القيود يسميها البعض با4

. حمدي 1999، لبنان عام 2004، الجزائر عام 2017، الأردن عام 1994، فرنسا عام 1995 : مصر عام-الازدواج الضريبي الدولي صادقت عليه كل من الدول التالية على سبيل المثال لا الحصر 

وما بعدها. انظر أيضاً حول التجربة في كل من السعودية، لبنان، الإمارات، مصر،  109. صفحة 2017حمزة حمد. الحوافز الضريبية وأثرها على جذب الاستثمار الأجنبي. المكتبة العصرية. مصر. 

 . 110-33. صفحة 2008الأردن.  –دن: عبد الله عبد الكريم. ضمانات الاستثمار في الدول العربية. دار الثقافة. عمان الأر 
المدخل لدراسة الانظمة  مرجع سابق. محمود وافي دكتور زياد على الكايد مدخل الى عل  القانون. مرجع سابق. د. احمد البديرات، المدخل لدراسة القانون دراسة خاصة في الانظمة والحقوق. 5
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جعل المنظم السعودي الهيئة العامة للاستثمار صاحبة صلاحية منح الترخيص للاستثمارات 
ية ان هذه الصلاحية لم تأتي مطلقة وانما جاءت مقيدة بضوابط قانونية متعددة منها الزمان  الأجنبية.

التظلم من القرارات التي تصدر عن هذه الهيئة في حالة الرد  ومنها ما أتصل بإمكانية ومنها موضوعية،
 .السلبي

 
الزم المنظم السعودي الهيئة بوجوب تسبيب ردها السلبي من جانب. ومن جانب اخر، قيدها من حيث  

لاجنبي سواء بالإيجاب او الزمان أيضا، حيث اوجب الرد خلال مدة زمنية محددة على المستثمر ا
 تجاوز المدة أعتبر بأن الرد إيجابي. بالسلب، والا فانه في حالة

 
من خلال البحث في أحكام المادة الثانية من نظام الاستثمار الاجنبي تبين لنا ان هناك مجموعة         

أولا. وهناك مبدأ تسبيب من المبادئ القانونية التي يمكن أن نقرأها، منها مبدأ سرعة الرد، وسنبحثه في 
 حين نخصص ثالثا لمبدأ حق التظلم. الرد السلبي والذي سنبحثه في ثانيا. في

 

 مبدأ سرعة الرد :اولا 
مع عدم الاخلال بما تقضي نصت المادة الثانية من نظام الاستثمار الاجنبي السعودي على انه "           

لمال الاجنبي في اي نشاط استثماري في المملكة بصفه به الأنظمة والاتفاقيات يصدر للاستثمار راس ا
دائمة او مؤقته ترخيص من الهيئة ويجب على الهيئة ان تبت في طلب الاستثمار خلال ثلاثين يوما من 
تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة في اللائحة. وإذا مضت المدة المحددة دون ان تبت الهيئة في 

 يص المطلوب للمستثمر.الطلب وجب عليها إصدار الترخ
إذا رفضت الهيئة الطلب خلال المدة المذكورة يجب ان يكون هذا القرار مسببا، ولمن صدر في حقه  

 قرار الرفض التظلم منه وفقا لما تقضي به الأنظمة ".
 

يوما من تاريخ استيفاء  30الزم المنظم السعودي الهيئة في البت في طلب الاستثمار خلال         
وبالتالي فإن هذه المدة الزمنية يتم احتسابها من تاريخ تقديم المستندات  ندات المطلوبة في اللائحة.المست

ما يترتب عليه انه في حالة تقدم المستثمر الاجنبي بطلب الاستثمار  المطلوبة في اللائحة بشكل متكامل.
قانونية فإن المدة الزمنية لا للحصول على ترخيص الاستثمار غير انه لم يتقدم بطلب مستوفي الشروط ال

اما في حالة امتناع الهيئة عن الرد على طلب الاستثمار المستوفي للشرائط   تكون قد بدأ احتسابها.
 يعد ردا إيجابيا. "السلبي" والذي1القانونية فإننا نكون امام صورة الرد بالامتناع 

تبر السكوت معبرا عن ارادتها بقبولها يع الذي نطرحه هنا عن سكوت الإدارة، فهل لكن التساؤل      
الطلب؟  يجب ان نميز بين مفهوم السكوت إذا كان سكوتا اراديا او سكوتا معبرا عن الارادة كوسيلة 

. يمكن القول بانه في الحالة الاخيرة يكون وسيلة تعبير ضمنية وليس سكوتا عن الإرادة، 2للتعبير بذاته
 لكتابة وهي الوسيلة المعتمدة في المخاطبات الإدارية.مجرد سكوت كلامي تماما كصورة ا فهو
 

  سلبي مبدأ تسبيب الرد :ثانيا 
مع عدم الاخلال بما تقضي به الأنظمة المادة الثانية من نظام الاستثمار الاجنبي السعودي على انه " 

دائمة او  والاتفاقيات يصدر للاستثمار راس المال الاجنبي في اي نشاط استثماري في المملكة بصفه
مؤقته ترخيص من الهيئة ويجب على الهيئة ان تبت في طلب الاستثمار خلال ثلاثين يوما من تاريخ 

                                                           
حنان عبد  .263صفحه  2014 ع  28يز الاقتصاد والادارة م الدين الجيلالي محمد بوزي. التظل  الاداري في قواعد المرافعات امام ديوان المظالم دراسة تحليلية نقدية. مجلة جامعة الملك عبد العز  1

متع  المالكي. القرار الاداري السلبي وتطبيقاته في  2018 جامعه الازهر كليه الشريعة والقانون 4العدد  20مجلد  16سلبي وتطبيقاته في القضاء الاداري السعودي المقالة القرار الاداري ال القادر خليفه.
 هجري 1429الرياض  المملكة العربية السعودية دراسة مقارنة رسالة ماجستير جامعه الامام محمد بن سعود الاسلامية

تشرين الثانـي  33( مجلد 2القانون. العدد )نظرية العقد فـي القانـون الأردنـي بين الإرادة الظاهـرة والإرادة الباطنـة. منشور/ مجلة دراسات الجامعة الأردنية. علوم الشريعة و د. بشار عدنان ملكاوي.  2
2006. 
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استيفاء المستندات المطلوبة في اللائحة. وإذا مضت المدة المحددة دون ان تبت الهيئة في الطلب 
 وجب عليها إصدار الترخيص المطلوب للمستثمر.

المدة المذكورة يجب ان يكون هذا القرار مسببا، ولمن صدر في حقه  إذا رفضت الهيئة الطلب خلال 
 قرار الرفض التظلم منه وفقا لما تقضي به الأنظمة ".

 
يترتب عليه  ان وجوب تسبيب الرد السلبي من الجهة المختصة بالرد على المستثمر الاجنبي         

 في إصدار الترخيص.  ل الجهة المختصةعم مجموعه من القيود التي تعتبر مهمة كوسائل رقابية على
 نجمل هذه القيود كما نراها على النحو التالي:

فهي لا تملك  على الصلاحيات الإدارية، بحيث ان الجهة المختصة يجب ان تبين أسبابها بالرفض. . قيد1
بي قيد على سلطة مطلقة بالرفض بل لابد أن تبين الأسباب التي دفعتها للرفض. يعتبر التسبيب للرد السل

  1عمل الادارة من ان تخرج عن حدود صلاحياتها وانت تعسف في استعمال السلطة
كل قد خالفت اجراء اداري  الرد فاذا جاء رد سلبي غير مسبب فانه لا يعتد به 2. قيد على مشروعية2

 يعتبر ايضا.  النظام العام
لترخيص، حيث يجب أن تعتمد على ا .قيد الرقابة الادارية على اعمال الجهة المختصة في اصدار3

 المعايير القانونية في ممارسة نشاطها.
على صحة الرد السلبي الصادر عن الجهة المختصة برفض اصدار  3. قيد الرقابة القضائية4

خاضعة للطعن امام  تكون الاسباب الموجبة للرد السلبي الصادر عن الجهة المختصة الترخيص.
من خلال هذه القيود التي تترتب على مبدأ التسبيب للرد  ت عدم صحتها.على المستثمر ان يثب القضاء.

 السلبي أثار قانونية هامة هي:
حيث  ضمانات موضوعية في عملية الترخيص سواء في حالة رده رفضه . نجد بان للمستثمر الاجنبي1

ان يقوم  صحته او يمكنه في المستقبل ان أراد، اما ان يسير باتجاه الطعن بهذا الرد السلبي على عدم
الصادر عن جهات  بطريق أخر بتصويب اوضاعه بحيث يتجنب الاسباب التي اوجبت الرد السلبي

 الاختصاص في طلبه السابق.
. حيث تمارس الرقابة الإدارية على أعمال 4. تعكس هذه القيود أن المملكة العربية السعودية دولة قانون2

ص. ومن جانب أخر يملك المستثمر الأجنبي الحق في الجهة صاحبة الاختصاص في اصدار الترخي
 الطعن بالرد السلبي بالاستناد على الأسباب الموجبة له.

 

  مبدأ حق التظلم :ثالثا
مع عدم الاخلال بما تقضي به المادة الثانية من نظام الاستثمار الاجنبي السعودي على انه "  

لاجنبي في اي نشاط استثماري في المملكة بصفه الأنظمة والاتفاقيات يصدر للاستثمار راس المال ا
دائمة او مؤقته ترخيص من الهيئة ويجب على الهيئة ان تبت في طلب الاستثمار خلال ثلاثين يوما من 
تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة في اللائحة. وإذا مضت المدة المحددة دون ان تبت الهيئة في 

 طلوب للمستثمر.الطلب وجب عليها إصدار الترخيص الم
إذا رفضت الهيئة الطلب خلال المدة المذكورة يجب ان يكون هذا القرار مسببا، ولمن صدر  

 في حقه قرار الرفض التظلم منه وفقا لما تقضي به الأنظمة ".
للمطالبة بحق تم المساس به او  يقصد بمبدأ حق التظلم او حق التقاضي اي حق اللجوء الى القضاء       
موقعا  . كما اننا نجد له2هذا المبدأ من المبادئ التي تحرص الدساتير بالنص عليه . يعتبر1ص منهالانتقا

 .3مهما في الاتفاقيات الدولية

                                                           
 . 2014دار الفكر العربي  راف بالسلطة دراسة مقارنةسليمان الطماوي، نظرية التعسف في استعمال السلطة الانح 1
الكتاب الاول القاضي الاداري ومحاور ضبط مشروعية القرارات الإدارية.  محمد ابو العينين ضوابط مشروعية القرارات الادارية وفقا للمنهج القضائي دراسة تحليلية وفقهية لأحكام وفتاوى مجلس الدولة. 2

 2013لقومي للإصدارات القانونية. القاهرة. الطبعة الاولى المركز ا
 1970محمد كامل ليلى الرقابة على اعمال الإدارة. بيروت  1976عبد الله طلبة، الرقابة القضائية، على اعمال الادارة القضاء الاداري. منشورات جامعة الحلبي. 3
 . 2012 سعدي الخطي  الدولة القانونية وحقوق الانسان. منشورات حلبي 1985للنشر والتوزيع  ة جامعيةميشال ميامى، دولة القانون مقدمة في نقد القانون الدستوري. مؤسس1976 4
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المنظم السعودي على حماية المستثمر الاجنبي بان يكون له الحق بالتظلم من  حرص       
نه امكانية الحصول على حجب ع الاداري الذي صدر بشأن استثماره سلبا، والذي القرار

التظلم وفقا لأحكام النظام الداخلي في المملكة العربية السعودية،  المطلوب للاستثمار. ويكون الترخيص
  وللاختصاص القضائي فيها.

 
إن الحق في التظلم لا يعني بالضرورة ان يحصل المستثمر الاجنبي على قرار قضائي        
اننا امام ضمانة قانونية مهمة جدا وهي الحق  الرفض لمنح الرخصة له.القرار الاداري المتضمن  بإلغاء

 . 4اي التظلم بشأن قرار اداري يعتقد المستثمر الاجنبي بانه قد اعتراه عيبا ما باللجوء الى القضاء
 

بالرجوع الى نص المادة السادسة من نظام الاستثمار الاجنبي السعودي والتي تضمنت مبدأ           
اة والذي سبق وأن تم البحث به. نجد بان هذا المبدأ اي مبدأ الحق في التقاضي هو ضمنا وارد في المساو

ان  مبدأ المساواة، ضمن مفهوم الضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني حسب الأنظمة والتعليمات.
وفيما تعلق هذه الضمانة في مبدأ المساواة تكون لاحقة على نشوء المشروع الاستثماري للأجنبي 

المستثمر الاجنبي لاحقا على نشوء استثماره  بالنزاعات ذات الطبيعة القانونية التي قد تعترض الطريق
وبهذا نجد ان  كمستثمر أجنبي متحقق وفقا لأحكام النظام. 5بمعنى أخر فإن المركز القانوني في المملكة.

ن بعد نشوء المركز القانوني للمستثمر الاختلاف بين مبدأ المساواة الذي تضمن على حق التقاضي يكو
أما الحكم الذي  الاجنبي وجواز ممارسة نشاطاته الاستثمارية على اقليم المملكة العربية السعودية.

تضمنته المادة الثانية من نظام الاستثمار الاجنبي السعودي بجواز اللجوء الى القضاء فهو يتصل بالقرار 
ماره. اي انه لا يتمتع في هذه اللحظة بالمركز القانوني كمستثمر أجنبي الاداري الذي منعه من انشاء استث

 المادة السادسة. خاضع لمزايا النظام السعودي الواردة في
 

يتبين لنا بان المنظم السعودي كفال حق التقاضي للمستثمر الاجنبي في مرحلتين، المرحلة الاولى         
لقانوني المعترف به في النظام السعودي كمستثمر أجنبي يجوز وهي المرحلة السابقة على نشوء المركز ا

اما بالنسبة الى المرحلة الثانية، فهي بعد نشوء هذا  له ممارسة النشاطات الاستثمارية على اقليم المملكة.

                                                                                                                                                                                     
 .2016د. بشار عدنان ملكاوي، معج  تعريف مصطلحات القانون، لا يوجد دار نشر، عمان، الأردن،  . 1
 2017مجلة القانون الكويتية العالمية العدد الثاني الجزء الثاني  من نظرية اعمال السيادة وفكرة التحصين فرنسا مصر للكويتمبدأ حق التقاضي. دراسة مقارنة لموقف القضاء  الدكتور خالد فايز الحويلة. 2

  81صفحه 
عودية "حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في من النظام الاساسي للحك  في المملكة العربية الس 47رسالة دكتوراة. المادة  جامعة بغداد التقاضي دراسة دستورية مقارنة عبد الله البياتي 3

ات المنصوص من الدستور الاماراتي على ان "لكل انسان ان يتقدم بالشكوى الى الجهات المختصة بما في ذلك الجهات القضائية من امتهان الحقوق والحري 140المادة  المملكة العربية السعودية".

انظر بشكل عام كت  أصول محاكمات:  2019ديسمبر  المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية الاقتصادية والسياسية. بي . ضمانات حقوق الانسان في التقاضي.عبد الرحمن على الز  عليها".

دور القاضي في الخصومة. مؤتمر جامعة  –ون أصول المحاكمات الأردني. عمان الأردن. موسى الأعرج. الموجز في شرح قان –نشأت الاخرس. شرح قانون أصول المحاكمات المدنية. دراسة مقارنة. عمان 

 الإسكندرية –الفرنسي . منشأة المعارف  -المصري -السعودي  –. امال القزايري ضمانات التقاضي دراسة تحليلية بين النظام القضائي الإسلامي 2010بيروت العربية. بيروت. 

DELBEZ L., Les principes généraux du contentieux international L.G.D.J. 1962.  انظر أيضاً: قابلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للتقاضي

العهد  14لان العالمي لحقوق الانسان. م الإع 10مكت  المفوض السامي. مفهوم المحاكمة العادلة: م  –المعهد الأعلى للمحاكمات. الأم  المتحدة حقوق الانسان   -وزارة العدل. الجمهورية التونسية 

 .2009الاسكندرية  –الميثاق العربي. احمد الهندي، مبدأ التقاضي على درجتين. دار الجامعة الجديدة  13و 12الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية. المادة 

المادة العاشرة والحادية عشر للإعلان العالمي لحقوق الانسان "لكل  2006لحقوق الانسان الام  المتحدة. نيويورك وجنيف .مفوضية الام  المتحدة السامية لحقوق الانسان المعاهدات الدولية الاساسية  4
 يه"تهمه جزائية توجه الانسان على قدم المساواة مع الاخرين الحق في ان تكون القضية لمحكمة مستقلة ومحايدة نظر ونصف وعلنية للفصد حقوقه والتزاماته وفي اي 

 .2016د. بشار عدنان ملكاوي، معج  تعريف مصطلحات القانون، لا يوجد دار نشر، عمان، الأردن،  . 5
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التقاضي وفقا  المركز القانوني في حال وجود نزاع يقتضي الحال معه ان يرجع المستثمر الاجنبي الى
 نظام السعودي.لأحكام ال

 

 :الخاتمة
هجري مشتملا على ثمانية عشر نصا  1421جاء نظام الاستثمار الاجنبي السعودي لعام         
غير انه عمليا تضمن مجموعة كبيرة من المبادئ القانونية، والتي وان لم يذكرها المنظم بمسماها  قانونيا،

لقانوني ان يبين الاحكام القانونية للنصوص وأن يبين يترتب على الفقه ا  الا انه تضمنها بحكمها القانوني.
 المبادئ القانونية التي تتضمنها.

 
بدورنا تبين لنا بان هذا النظام يشتمل على عدد كبير من المبادئ القانونية المؤثرة على جذب       

ومبدأ التسوية الودية  الإباحة، الاستثمار الأجنبي، منها مبدأ المساواة، ومبدأ الاصل في الاستثمار الاجنبي
للمنازعات. اضافة الى المبادئ المتصلة بالحقوق المالية كمبدأ حماية الملكية العقارية، ومبدأ حرية انتقال 

اما فيما يتعلق بالمبادئ القانونية المتصلة بعمل الإدارة، تبين لنا  الأموال، ومبدأ حماية الحقوق المكتسبة.
أ الشفافية، مبدأ سرعة الرد، ومبدأ تسبيب الرد السلبي، ومبدأ حق ان هناك مجموعه منها تتمثل بمبد

 التقاضي او حق التظلم.
 

متضمنا عددا كبيرا من المبادئ القانونية التي تحفز  بناء على ما تقدم يظهر لنا بان هذا النظام جاء       
ان عمل المستثمر من جانب اخر فإن هذه المبادئ سواء ك وتدعم تشجع وتجذب الاستثمار الأجنبي.

الاجنبي متعلقا بها بصورة مباشرة او بصورة غير مباشرة. كجانب العقارات او الحياة العمالية او 
غيرها، فان لها دورا معياريا هاما تعكس للمستثمر الاجنبي جوانب قانونية مختلفة في الدولة 

تحقق الجذب للاستثمارات الاجنبية وبمجرد وجود هذه الضمانات او المبادئ القانونية، فإنها  المستضيفة.
 والتشجيع عليها.

 
يعتبر نمو الحياة الاقتصادية في الدولة من اهم المعايير التي ترتكز عليها اعمال ونشاطات الدولة         

المعاصرة. حيث انها تزيد في الدخل القومي، وتقلل من البطالة، ناهيك عن جذب التكنولوجيا المتقدمة 
نجد ان الدول تتنافس فيما بينها بشكل واضح وكبير في جذب  انجازا عظيما. عتبر بحد ذاتهللدولة والذي ي

وبغض النظر عن وضعها الاقتصادي، ونموها التكنولوجي، فإنها رغم  الاستثمارات الاجنبية الى اقليمها،
 ذلك تسعى وبشكل مستمر الى جذب الاستثمارات الاجنبية الى اقليمها.

 
المعياري لبعض القوانين الى جانب دورها الموضوعي، كالعقارات رؤية الدولة  يظهر الدور      

الخاصة فيما يتعلق بنموها وتطورها. فالحياة العقارية تنعكس على الخدمات والمواد الاساسية في الدولة. 
من  وبالتالي يعني وجود نهضة في الحياة العقارية، مما يعني وجود نهضة اقتصادية شاملة في الدولة.

ومواكبته للاتفاقيات الدولية في  جانب أخر يلعب قانون او نظام العمل دورا مهما جدا معياريا في تطوره
المجال العمالي الصادرة عن منظمة العمل الدولية او غيرها والذي يعكس تطورا في حماية حقوق 

 ة.الانسان في الدولة ولذلك اثرا ايجابيا كبيرا على جذب الاستثمارات الأجنبي
 وبناءً على ما تقدم نورد أهم النتائج وأهم التوصيات:

 أولاً: النتائج
 .تضمن قانون الاستثمار الاجنبي السعودي  مجموعة من المبادئ الاصوليه لتشجيعه وديمومته .1
 .تقدم هذه المبادئ ضمانات جوهرية للمستثمر الاجنبي .2
نبي في مراحل الاستثمار تعتبر هذه المبادئ  متنوعة في صورها و تحمي المستثمر الاج .3

 .المختلفة
 ثانياً: التوصيات

 .الاهتمام بالاستمار الاجنبي النوعي في مجالات التكنولوجيا  المتقدمة و المتطورة .1
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حيث أن الاستثمار الاجنبي يرتبط بفروع القانون المختلفة، يجب ان يكون هناك تكامل قانوني  .2
 القوانين الضرائبية،  الحصر قانون العمل،للحفاظ على ديمومته. ومنها على سبيل المثال لا

 .القوانين الاجرائية
الاخذ بعين الاعتبار الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية لجذب الاستثمارات الأجنبية ومتطلبات  .3

 البيئة الايجابية لها.
ة تضمنته ختاما يمكن القول، بأن المنظم السعودي نجح في وضع مبادئ قانونية غاية في الاهمي        

أحكام نظام الاستثمار الاجنبي السعودي المشار اليه والتي بالتالي سيكون لها دورا ايجابيا في جذب 
 في الدولة. الاستثمار ودعمه واستمراره
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 :الملخص 

تناول هذا البحث موضوع الضرر كأساس لإقامة مسؤولية الدولة عن أخطاء موظفيها دراسة مقارنة، 

ر الموجب لمسؤولية الدولة ، وفيه تم وفيه تم تقسم البحث الى مطلبين تناول الأول فيه شروط الضر

الحديث عن هذه الشروط والتي تمثلت في وجوب أن يكون الضرر محققاً وأن يكون خاصاً ويصيب حقاً 

 مشروعاً، وأن يكون مباشراً ، إضافة الى أن يكون بالإمكان تقديره نقداً.

ولة، وهي الضرر المادي،أو في حين تناول المطلب الثاني موضوع أنواع الضرر الموجب لمسؤولية الد

الضرر المعنوي،وفيه تم تفصيل هذه الأنواع وتحديد طبيعة كل نوع من هذه الأنواع والحالات التي تقام 

 المسؤولية بناء عليها  . 

وقد توصل هذا البحث الى مجموعه من التوصيات تمثلت في، توسيع دائرة الضرر الموجب لمسؤولية 

لمعنوي بشكل أكبر من المعمول به، إضافة الى توسيع دائرة الضرر الدولة ليشمل أنواع الضرر ا

الموجب للمسؤولية ليشمل الضرر غير المباشر، إضافة الى العدول عن فكرة شرط أن يكون بالإمكان 

 تقدير الضرر نقدا إذ يمكن الاستعانه بالخبراء لتقدير قيمة الضرر في هذا الخصوص . 

 لمسؤولية، الموظف ، الخطأ، الدولة .الضرر، ا -: مفتاحيةالكلمات ال
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 Abstracts: 

This research has dealt with the harm as a basic for establishing the 

responsibility of the state for the mistake f its employees; this paper was 

divided into two sections, the first talked about the conditions of necessity 

damage for the responsibility of the state. Through this section we talked about 

these conditions which were represented in the fact that the damage must be 

real, be specific and affect a legitimate right, and be direct, in addition to being 

able to be estimated in cash. 

While the second section dealt with the subject of the types of harm that 

necessitate the responsibility of the state, which is material harm or moral 

harm, in which these types were detailed and the nature of each of these types 

and the cases in which responsibility is established. 

This paper has reached a set of recommendations represented in expanding 

the circle of harm necessitating state responsibility to include the types of 

moral harm more than the applicable, in addition to expanding the circle of 

harm necessitating responsibility to include indirect harm, in addition to 

abandoning the idea of the condition that the harm can be estimated In cash, 

experts can be consulted to estimate the value of the harm in this regard. 

Keywords: - damage, responsibility, employee, fault, state. 

 :المقـدمة  

يعتبر موضوع مسؤولية الدولة عن أخطاء موظفيها من الموضوعات القديمة الحديثة التي تشغل القضباء 

الإداري فببي أغلببب دول العببالم وذلببك نتيجببة لتكييببف طبيعببة العلاقببة وأسبباس المسببؤولية التببي يقببوم عليهببا 

تعويض ، فقواعد القانون المدني أقرت المسؤولية بناء على المسؤولية العقدية التي تنشأ بموجب الخلال ال

فببي العقببد ، او المسببؤولية التقصببيرية التببي تنشببأ بموجببب الفعببل الضببار، وقببد أخببذ القضبباء الإداري بهببذه 

المخباطر والتبي تقبيم النظريات في تقرير مسبؤولية الدولبة عبن أخطباء موظفيهبا ، وأضباف اليهبا نظريبة 

 المسؤولية عن الخطأ بمجرد وجود المخاطر متوقعة الوقوع والتي يتوقع حصول ضرر عنها .
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لا يكفبي للقبول بمسبؤولية الإدارة أو موظفيهبا تبوافر عنصبر ومن الثابت في أطبر المسبؤولية المدنيبة أنبه 

يصيب الشخص أو المتعامل يجب أن يترتب على هذا الخطأ ضررا  بلالخطأ في حقها أو حق موظفيها، 

 . 1القول بمسؤولية الجهة مصدرة الخطأ  من خلاله مع الإدارة يمكن

ومن ناحية أخرى يجب أن يتصف الضرر الواقع على المتعامل مع الإدارة بصبفات معينبه للقبول بتبوافر 

رر ركن الضرر، وقيام أركان المسؤولية على أساس فكبرة الخطبأ، وهبذه الصبفات هبي التبي تصببغ الضب

ومبن الثاببت أن  بصيغه معينه يمكن علبى أساسبها القبول أن هبذا الضبرر البذي تحقبق يوجبب التعبويض .

. 2الضرر الذي يقع على المتعامل مع الإدارة قد يكون ضررا ماديباً يصبيب الشبخص فبي مصبلحه ماليبه 

ين الاول وقبد يأخبذ طابعبا مزدوجبا بب. 3وقد يكون ضرراً معنوياً يصيب الشخص في مصلحه غير ماليبه 

 والثاني .

 : أهمية البحث 

يعتبر هذا البحث مهم من الناحية النظرية في كونه يشكل الإطار الفقهي لأساس مسائلة الدولة عن خطأ 

موظفها خصوصا فيما يتعلق بطبيعة الضرر الذي يعتبر أساس المسؤولية للدولة عند وجود الأخطاء ، 

 ليه من الباحثين والمتخصصين بالتحليل والنقد . ولهذا فهو يشكل إطارا نظريا يمكن الرجوع ا

أما من الجانب التطبيقي فيعتبر هذا البحث مهم من الناحية التطبيقية في إمكانية الاستعانه ببعض ما ورد 

فيه في تكريس الأحكام القضائية ذات طابع المسؤولية الإدارية من قبل المحاكم الإدارية خصوصا بعد 

عويض عن الضرر في النظام الفلسطيني أمام المحاكم الإدارية، حيث يمكن إقرار المسؤولية والت

يمكن للدولة ومؤسساتها ان  اة الى أنه يشكل أساسفالاستعانه به في ترسيخ بعض هذه القواعد، إضا

 وقوعها تحت نطاق أخطاء موظفيها .  دومن خلاله قواعد الضرر الموجب المسؤولية للدولة عن تؤسس

 

 :ث إشكالية البح
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ك الأضرار التي تصيب أموال الشخص المضرور سواء كانت هذه الأموال أموال منقولة أو / من الأمثلة على الضرر المادي تل 

 عقاريه ، أو تفويت فرصه للربح على المضرور .

3
/ من الأمثلة على الضرر الأدبي أو المعنوي إصابة الشخص بجروح وما ينتج عن ذلك من آلام ، أو الاعتداء على الشرف والاعتبار  

ض وما ينتج عن ذلك من مساس بمشاعر المعتدى عليه ، أو إصابة المشاعر بآلام مبرحه نتيجة قتل عزيز أو قريب بالقذف وهتك العر

 لدى المضرور .
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إن دراسة موضوع الضرر كأساس لإقامة مسؤولية الدولة عن أخطاء موظفيها يثير إشكالية أساسية 

، ويتفرع عن  لمسؤولية الدولة عن أخطاء موظفيها ؟ اموجب الضررركن  هل يعتبرتتمحور حول ، 

يمكن تطبيق  هلما هي انوع الضرر الموجب لمسؤولية الدولة ؟ هذه الإشكالية أسئلة فرعية تتمثل في ، 

المسؤولية في حال الضرر المعنوي،وهل بمجرد وجود الضرر تقوم المسؤولية ؟ وهل هناك شروط 

 معينه في هذا الضرر حتى يعتبر موجب للمسؤولية ؟ . 

 :منهجية البحث 

سيستخدم الباحث في هذا البحث المنهج الوصفي، والمنهج الوصفي التحليلي لتحليل مجموعه من 

تب القانونية، والمزج بين آراء الفقهاء في هذا الخصوص عن طريق المقارنه والتحليل المؤلفات والك

 لهذه الآراء للوصول الى أفضل الآراء التي تتفق وإجابة إشكالية هذا البحث . 

 :تقسيم البحث 

 إن الإجابة عن هذه الإشكالية باستخدام المنهج المذكور تتطلب تقسيم هذا البحث الى مطلبين يتناول

، وفيه يتم الحديث عن الشروط الخاصة بالضرر، شروط الضرر المثبت لمسؤولية الدولةالمطلب  الأول 

، وفيه نتحدث عن الضرر  المطلـب الثانـي أنواع الضرر المثبت لمسؤولية الدولةفي حين يتناول 

 المادي والمعنوي . 

 المطلـب الأول

 شروط الضرر المثبت لمسؤولية الدولة 

ر الأسبباس فببي إقامببة مسببؤولية الدولببة عبن أخطبباء موظفيهببا ، وينقسببم الضببرر وفقببا للقواعببد يعتببر الضببر

العامة في المسؤولية المدنيبة البى ضبرر مبادي وآخبر معنبوي وآخبر مبزدوج يمبزج مبا ببين النبوع الأول 

حتبى والثاني، ويمتاز كل نوع من هذه الأضرار بخصوصية وعناصر تميزة عن غيبرة فبي التعبويض، و

 أساسبيا للتعبويضمحل جدوى بصفته شرطاً  الخاص بمسؤولية الدولة عن أخطاء موظفيها ضرريكون ال

نه يجب أن يكون محققاً ومباشراً وخاصاً وأن يقع على حق مشروع وان يكون في الإمكان تقديره نقبدا إف

 ، ولهذا فأننا سوف ندرس هذه الشروط وفق التقسيم التالي . 
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 ر محققاً أن يكون الضر: الفـرع الأول

تمامباً، فبلا  هنبه كبي يسبتحق التعبويض يجبب أن يكبون الضبرر قبد وقبع فعبلاً وتحبددت أبعبادأذلك ب يقصد

. والحكمبة فبي 1تعويض عن ضرر محتمل قد يقع وقد لا يقع، كما انه لا تعبويض عبن ضبرر افتراضبي 

غ نقبدي يجببر ذلك أن التعويض هو مبلغ نقبدي يجببر الضبرر ولا يتصبور أن يسبتطيع القضباء تقبدير مبلب

ضرراً لبم يقبع بعبد ، ذلبك أن التقبدير يلزمبه تحقيبق وجبود المقبدر يقينباً وتحقيقباً. فيشبترط لكبي يسبتوجب 

الضببرر التعببويض أن يكببون مؤكببداً ، أي أن يكببون وقببع فعببلاً أو أن يكببون وقوعببه مسببتقبلاً ولكنببه محققبباً 

قد وقع، ولكن يشترط فيه أن يكون  ومؤكداً ، ذلك لان شرط التحقيق والوقوع لا يتطلب أن يكون الضرر

وقوعه محققاً ومؤكداً وذلك سواء كان قد وقع فعلا أو أن وقوعبه مسبتقبلا أمبرا مؤكبداً . وبنباءً علبى ذلبك 

وكما اشرنا فتكون الأضرار الاحتمالية أو الافتراضبية غيبر صبالحه لكونهبا أساسبا للتعبويض ، ولا تقبوم 

أن الضرر يجب كما سبنرى لاحقباً أن يمكبن تقبديره ببالنقود وهبذا بناءً عليها المسؤولية وذلك على أساس 

الشرط لن يتحقق إلا إذا كان الضرر قد تحقق فعلاً أو كان وقوعه في المستقبل محققباً لا محالبة ، وكبذلك 

علم بأبعاده ونطاقه، وقد قررت محكمة القضاء الإداري انه " من المبادئ المقبررة ، ألا يكبون التعبويض 

 .2ر محقق ، فلا يدخل في حسابه الأضرار الاحتمالية إلا عن ضر

والقضاء الإداري يفرق في هذا الشأن بين الضرر الاحتمالي أو الافتراضي الذي لا يقوم بالتعويض عنبه 

، وبين تفويت الفرصة الجدية على المضرور ، حيث انه وفي الحالة الأولى لا يعتد بالتعويض عنها لأنه 

أمبا الحالببة الثانيببة فببان القضباء الإداري يجيببز التعببويض عنهبا وذلببك لأنهببا تجعببل  يصبعب تقببديرها نقببداً ،

.  لهذا نجد أن مفاد شرط تحقق الضرر وكونه مؤكداً يتحقق إمبا فبي حالبة وقبوع 3الضرر محقق الوقوع 

الضرر فعلاً أو أن وقوعه لم يحدث بعد ولكن وقوعه في المستقبل أمرا حتمياً لا محال مبن وقبوه " ومبن 
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2
م ، إذ جاء في حكمها " إن الطاعن كان 1970يناير  24مصرية هذا المعنى في حكمها الصادر في / أكدت المحكمة الإدارية العليا ال 

يستطيع أن يتوقى الأضرار التي يطالب بالتعويض عنها إذا كان قد بادر إلى الرد على الوزارة عندما طالبته بتقديم ما يثبت انه كان 

القانونية ، وإذا لم يقم المدعي بأي عمل من هذه الأعمال فليس له حق في  يعمل في شركة مساهمه والى إقامة الدعوى في المواعيد

 345وردت في ، المرجع السابق ، ص التعويض عن الأضرار التي أصابته ، لان الأضرار نشأت عن الأخطاء التي وقع فيها ....." 

 وما بعدها . 

3
، قضاء التعويض ، مكتبة النهضة العربية ، القاهرة ،  اقديةمسؤولية الدولة عن أعمالها غير التعد. مجدي مدحت النهري ، /  

 .289ص م .1997الطبعة الثانية ، 

م . إلى أن " ما يذهب إليه المدعي من انه لو بقي في  1952فبراير سنة  14ذهبت محكمة القضاء الإداري في حكمها الصادر في  -

لوصل إلى وظيفة وكيل وزارة ، وهو محض  -هي زهاء عشرين شهراً و –الخدمة المدة التي كانت باقية له عند إحالته للمعاش 

 افتراض فلا يجوز  التعويض عنه إذ يجب لصحة الأحكام أن تبنى على الواقع لا على الفروض والاحتمالات " . 
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ذلك تفويت فرصه جديه على المضرور " ، أمبا غيبر ذلبك مبن الأضبرار الافتراضبية أو الاحتماليبة  فبلا 

 . 1تعويض عنها لأنها غير معلومة وغير قابله للتقدير النقدي

وفيهبا أنه يجوز التعبويض عبن الأضبرار الماديبة المحتملبة متبى كانبت محققبه الوقبوع هذا ويرى الباحث 

، ولا يوجد قانونا  الا أن تفويتها أمر محقق الوقوع رور وإن كان أمرا محتملاتفويت الفرصة على المض

 ما يمنع ذلك.

 أن يكون الضرر خاصاً : الفـرع الثانـي

لقد كانت عمومية الضرر وعبدم خصوصبيته أساسبا اسبتند إليبه القبائلون بمببدأ عبدم مسبؤولية الدولبة عبن 

عبن أعمالهبا الإداريبة انتقبل ظبل هبذه الحجبة إلبى هبذا  أعمالها التشبريعية ، فلمبا تقبررت مسبؤولية الدولبة

المجال ، ومن هنا اشترط البعض أن يكون الضرر الناتج عن خطا الإدارة قد وقع على شخص محبدد أو 

أشخاص محددين ، أما إذا كان الضرر عاماً أصاب أشخاصا غير معينين ومحددين افتقد الضرر عنصر 

قول الدكتور أبو راس ، أن هذا الشرط غير منطقبي ، فمبا دمنبا الخصوصية ومن ثم لا تعويض عنه ، وي

قد قررنا مبدأ المسؤولية عن الخطأ فانه يستوي بعد ذلك أن يكون الضرر قد وقبع علبى شبخص واحبد أو 

 .2أكثر محددين أو غير ذلك ، ذلك انه لا يجوز أن يكون اتساع اثر الخطأ سبباً ل عفاء من المسؤولية 

ك في الضرر الواجبب التعبويض عنبه فبي مسبؤولية الإدارة أن يكبون خاصبا يصبيب فبردا فيتعين تبعاً لذل

عاماً يصيب عدداً غير محدد مبن  رمعيناً أو إفرادا محددين بوجه خاص ويترتب على ذلك إذا كان الضر

 . 3نه يكون من الأعباء العامة يتحملها الأفراد دون تعويض إالأشخاص ف

بخصوصية الضرر أن يكبون حبدوث هبذا الضبرر قبد مبس مصبالح  فبرد  ويقصد الفقه والقضاء الفرنسي

معين أو عدد قليل من الأفراد، وذلك من اجل القول بالمسؤولية على الدولة من اجبل الخطبأ الصبادر عبن 

 .الإدارة ، أما إذا أصاب الضرر عدداً غير محدود من الإفراد فأن هذا الضرر من قبيل الأعباء العامة

الصدد إن شرط كون الضرر خاصاً هبو شبرط خبارج مميبزات وصبفات وخصبائص  ونحن نرى في هذا

الضرر باعتباره الركن  الثالث لقيام المسؤولية على أساس الخطبأ ، وذلبك لان الضبرر يقبع ويبتم بتميبزه 

بخصائص وصفات معينه ، أما شرط الخصوصية فأنه أمر ينظر إليه بعبد وقبوع الضبرر وقيامبه ، لبذلك 

من باب أولى اقرب لمانع للمسؤولية أو سبب ل عفاء منها اقرب منه لشبرط مبن شبروط فهذا الشرط يعد 
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، ولذلك فإننا نؤيد الأستاذ الدكتور أبو راس فيما ذهب إليه عندما وصبف هبذا الشبرط بأنبه غيبر 1الضرر 

ن يكبون منطقي وذلك لأننا ما دمنا قد قررنا مبدأ المسبؤولية كمبا ذكرنبا قببل قليبل فانبه يسبتوي بعبد ذلبك أ

الضرر قد وقع على شخص واحد أو على أشخاص محدودين أو على أفراد غير محدودين ، ذلك لأنبه لا 

 .2يجوز أن يكون اتساع اثر الخطأ بسبب كسبب ل عفاء من المسؤولية 

 أن يصيب الضرر حقاً مشروعاً : الفـرع الثالـث

، فبإذا أصباب الضبرر محبلاً ضبررمتاستحقاق التعويض أن يقع الخطأ على حق مشروع لل إن من شروط

غير مشروع فأنه لا تعويض له. وإعمالا لهذا المبدأ قضى مجلس الدولة الفرنسي برفض دعوى تعويض 

 .3حركتها عشيقه بطلب تعويض عما أصابها من أضرار أدبيه نتيجة قتل عشيقها 

يصبيب الخطبأ حقباً  وبالتالي يكون مفاد هذا الشرط انه يجب لكي يستحق التعويض عن وقوع الضبرر أن

مشروعاً ، أو بمعنى آخر أن يصيب الخطأ حقاً يحميه القانون، وذلك سواء كان هذا الحق متعلق بمصلحه 

أن يؤثر الضرر الواقع على حق يجب لكي يقوم المسؤول بتعويض المضرور وماديه أو بمصلحه أدبيه ، 

 المادية أو الأدبية .  اثر فيه القرار الإداري ، فالحق يصاحبه ضرر سواء من الناحية
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 أن يكون الضرر مباشراً : الفـرع الرابـع

، أمبا إذا كبان تحقببق ريجبب أن يكبون الضببرر البذي وقبع نتيجببة مباشبره للخطبأ المنسببوب إليبه هبذا الضببر

للخطأ  فلا يسأل عنه مرتكب الخطأ، وعلى هذا الأسباس إذا مبا تسببب طبيبب  ةالضرر نتيجة غير مباشر

نتيجبة خطبأ مهنبي ولكبن  ةجراحيه لمريض عن إصابة هذا المريض بأضرار مضباعف ثناء إجراء عمليةأ

المريض توفي بعد ذلك نتيجة إهمال في علاج آثار العملية الجراحية فبان الطبيبب يعبد مسبؤولاً فقبط عبن 

ة وهي الآلام الزائدة التي تحملها الشخص نتيجبة الخطبأ الطببي  أمبا واقعب أهالنتائج المترتبة المباشرة لخط

الوفاة فهي نتيجة غير مباشره للخطأ المهني، ولا دخل للطبيب في إحداثها، وبالتالي لا يتحمل الطبيب أي 

تنبتج عبن الأضبرار المترتببة كنتيجبة مباشبره للخطبأ التبي مسؤولية في هذه الحالة أو غيرها من الحالات 

 .1الصادر عن الشخص أو الجهة المسؤوله 

القباهرة فبي إحبداث الضبرر  ةخلت أسباب خارجيبة مثبل خطبأ الغيبر أو القبووبناءً على ما سبق وإذا ما تد

وقطعت الصلة المباشبرة ببين الخطبأ والضبرر، فبلا يمكبن فبي مثبل هبذه الحالبة نسببة الضبرر إلبى الخطبأ 

يمكبن القبول بتبوافر عنصبر الخطبأ بشبأنها  ةوالقول بالتعويض، مثال ذلك إذا ما ترتب عن تعقيدات إداري

الوقت عن إنهاء عمله وترتب علبى هبذا التبأخير إصبابة الشبخص فبي حبادث سبيارة تأخر شخص لبعض 

أجرة أثناء عودته من المكان الذي حدث فيه الخطأ ، ولولا تأخره لما وقبع الحبادث ولمبا تبوفي الشبخص، 

، وفي هذه الحالة لا تعد جهة الإدارة مسؤوله عن إحداث واقعة الوفاة ولا تقوم مسؤوليتها في هذه الحالة 

أي انبه نتيجبة غيبر مباشبرة  ،غيبر مباشبر اوذلك نظرا لان الضرر الذي وقع " حادثبة الوفباة" يعتببر حبدث

  2وطبيعيه للخطأ الذي صدر .

 أن يكون بالإمكان تقدير الضرر نقداً : الفـرع الخامـس

رط يشترط في الضرر الذي يعطي الحق في التعويض أن يستطاع تقديره ببالنقود، والحكمبة مبن هبذا الشب

هو إمكانية تنفيذ الحكم الصادر بالتعويض، أو من باب أولى إمكانية الحكم بالتعويض، وذلبك يكبون أمبرا 

ميسوراً إذا أمكبن تقبدير قيمبة التعبويض فبي رقبم نقبدي معبين. ذلبك أن الهبدف مبن دعبوى التعبويض هبو 

ن أضبرار جبراء الخطبأ القضاء بإلزام الإدارة بأن تؤدي للمدعي مبلغاً من النقبود تعويضبا عمبا أصبابه مب

الذي وقع ، ومن هنا يكون عمل القضاء بعد التأكد مبن تبوافر الأركبان العامبة للمسبؤولية أن تقبوم بتقبدير 

 التعويض النقدي . 
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 ،والملاحظ أن تقدير الضرر بالنقود يكون أمبرا ميسبوراً وسبهلاً فبي حبالات كبون الضبرر ضبرراً ماديباً  

ار المادية سهلة الاكتشباف ويمكبن تقيبيم مبا ينبتج عنهبا مبن آثبار فبي وذلك لأن الخسارة المادية أو الأضر

صببوره نقديببة ، ولكببن الصببعوبة تظهببر بخصببوص حببالات الضببرر الأدبببي أو المعنببوي وهببو مببا يصببعب 

واضبحة وهبذه الصبعوبة كانبت  ةتقديره وتقييمه نقداً وعلى اقل تقدير يصعب تحديده وتحديد أثارة بصبور

 . 1عتراف بالتعويض عن الأضرار الأدبية وذلك إلى وقت قريب وحديث نسبياً سبباً مباشراً في تأخر الا

 المطلـب الثانـي

 أنواع الضرر المثبت لمسؤولية الدولة 

يببذهب الكثيببر مببن شببراح  وفقهبباء القببانون المببدني إلببى تقسببيم الضببرر إلببى نببوعين وهمببا الضببرر المببادي 

رى أن الضبرر علبى ثلاثبة أنبواع وهبي الضبرر والضرر المعنبوي ، إلا أن الاتجباه الحبديث والصبائب يب

. هذا ويرى الدكتور سليمان الطمباوي أن الضبرر المترتبب 2الجسدي والضرر المالي والضرر المعنوي 

على الخطأ في حالة مسؤولية الدولة عن أخطاء موظفيها يمكن أن يقسم إلى خطبأ مبادي وآخبر معنبوي " 

التي يطبقها مجلس الدولة الفرنسي حتى الآن. ولا تبزال تختلبف أدبي "  وذلك استناداً إلى القواعد العامة 

 .بعض الشيء عن القواعد المدنية 

 الضرر المادي: الفـرع الأول

يعرف الضرر المادي في القانون المدني بأنه ذلك الضرر الذي يصيب الأموال أو الذمة المالية للشبخص 

ادي، فقد يكبون الضبرر عببارة عبن إتبلاف مبال ، لذلك يطلق عليه في بعض الأحيان بأنه الضرر الاقتص

وقد يكون فبي مجبرد نقبص قيمبة الشبيء الاقتصبادية  كهدم عقار، أو إتلاف سيارة بحادث ، أو اصطدام .

دون أن يصيبه أي تلف مادي ، كما لو تم تحديد أسبلاك كهربباء ضبغط عبالي فبي ارض معينبه أدى ذلبك 

 .3إلى نقص قيمة هذه الأرض 

ل الضرر كل صور الخسبارة الماليبة الناجمبة عبن فعبل مبن أفعبال التعبدي البذي سببب لذلك يمكن أن يشم

الضرر ، ويكون التعويض في نطاق المسؤولية التقصيريه شاملا لكل ضرر مباشر متوقع أو غير متوقع 
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بشرط الإخلال بمصلحة ماليه للمضرور أو المساس بحقه في سبلامة جسبده وتحقبق الضبرر بالفعبل ، أو 

 .1قوعه حتميا كما سبق وان ذكرنا أن يكون و

هذا ويذكر الدكتور منذر الفضل أن الضرر المادي يطلق عليه لفظ الضرر الجسدي وبالتالي يكون معنى 

الضرر المادي عنده هو الأذى الذي يصيب جسم الإنسان وهذا الأذى إمبا أن يقبع علبى حبق الإنسبان فبي 

على مبدأ التكامل الجسدي أو الحق في السلامة الجسبمية الحياة فتزهق الروح وتفارق الجسد ، أو أن يقع 

ولا تزهق الروح ، وبالتالي ينصب على الحقوق العامبة أو الحقبوق الخاصبة ومبا يرتببه مبن ضبرر علبى 

هذه الحقوق إما بانعدامها أو بنقصان قيمة الفائدة التي يجنيها منها الشخص ، وبالتالي يبؤدي إلبى نقصبان 

 .2حقه المالي 

القانون الإداري مرتكزا على الضرر الوارد في القانون المدني حتى تقبوم مسبؤولية الدولبة عبن  وقد جاء

بمعنى إذا أصاب الشخص فبي حبق أو مصبلحه ماليبه ، ومبن  ،خطا موظفها ، بحيث يكون الضرر ماديا 

 الأمثلة على تلك الأضبرار التبي تصبيب أمبوال الشبخص المضبرور سبواء كانبت هبذه الأمبوال منقولبة أو

عقاريه ، أو تفويت الفرصة للربح على المضرور ، والأضرار المادية لا تثير صبعوبة ولا يثبور بشبأنها 

نزاع إذ يمكن أن تؤدي إلى تعويض الشخص المضرور وذلك لأنه إذا ما توافرت شروط قيام المسبؤولية 

  .يسهل هذا تحديد أبعادها ونطاقها ويسهل تقدير التعويض نقدا

لفقه الإداري نراه كنتيجة طبيعيه للضرر يقسمه إلى أضرار ماديه وأضرار معنوية ، في وإذا ما راجعنا ا

حين يستبعد البعض قيام المسؤولية على أساس الضرر المعنوي ، وإنما يقصرها فقط في الضرر المادي 

كمبا . 3الذي عرفه البعض بقولهم " أن الضرر المادي هو الإخلال بمصلحه ذات قيمه ماليه للمضرور " 

ويبرى " عرفه البعض الآخر  بأنه إخلال يحق للمضرور له قيمبة ماليبة أو بمصبلحة لبه ذات قيمبة ماليبة 

الفقه علبى أن الضبرر الجسبدي أي المسباس بسبلامة الجسبم هبو ضبرر مبادي يترتبب عليبة خسبارة ماليبة 

هبر صبور للمضرور يتمثل في نفقات العلاج وكسبب فائبت يتمثبل فبي العجبز فبي القبدرة علبي العمبل واظ

الضرر المادي يتمثل في الاعتداء علي حق مالي أيا كان نوعه أي سواء كان حقا عينيا تبعيا أو على حق 

شخصي وقد يتمثل الضرر المادي في المساس بمجرد مصلحة أي ميزة لم ترق بعد إلى مرتبة الحبق بمبا 

 .4في ذلك مثلا الحرمان من العائل 
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فانه من المسلم به أن المضرور أو نائبة هبو  ، ض عن الضرر الماديأما بالنسبة لانتقال الحق في التعوي

أما غير المضرور فلا يستطيع أن يطالب بتعويض عن ضرر لم  ،الذي يثبت له الحق في طلب التعويض

فإذا أصاب الضرر شخصبا بالتبعيبة عبن طريبق ضبرر أصباب آخبر فيمبا يسبمي بالضبرر المرتبد  ،يصبه

ر يعتببر الإخبلال ببه ضبررا أصبابه أمبا بمجبرد احتمبال وقبوع ضبرر فبي فلابد مبن تبوافر حبق لهبذا الغيب

المسببتقبل لا يكفببي للحكببم بببالتعويض وهكببذا يشببترط للتعببويض عببن الضببرر المببادي المرتببد أن ينشببأ عببن 

الإصابة أو الوفاة الإخلال بحق ثاببت يحميبه القبانون ويسبتوي فبي هبذا ن يكبون الحبق ماليبا، أو مبدنيا أو 

القبببض علببي الشببخص دون وجببه حببق أو اعتقالببه أو تعذيبببه فببإذا ثبببت الحببق فيببه  سياسببيا بمببا فببي ذلببك

 .للمضرور فأنه ينتقل إلى وريثه

العكس من ذلك يمكن أن يتمثل التعويض عن الضرر المادي المرتد لمجرد الإخلال بمصلحة مالية  ىوعل

عبلا، وفبي هبذه الحالبة يشبترط للأقارب إذا لم يكن لهؤلاء الحق في النفقة وثبت أن المتوفى كبان يعبولهم ف

في تحقيق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة آخر أن يثبت أن المتوفى كان يعوله فعلا وقت 

وفاته وعلي نحو مستمر ودائم وان فرصة الاستمرار علي ذلك كانت محققة محمبل القبول إذن أن العببرة 

اة آخر هو أن يثبت أن المجني عليبة كبان يعولبه في تحقيق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة لوف

فعلا وقت وفاتبه وعلبي نحبو مسبتمر ودائبم وان فرصبة الاسبتمرار علبي ذلبك فبي المسبتقبل كانبت محققبة 

فيقدر القاضي ما ضاع علي المضرور من فرصة بفقد عائلة ويقضي له بتعويض علي هذا الأسباس كمبا 

ب المطالبة بتعويض الضرر المادي المرتد ، فإذا كانت يشترط أن تكون المصلحة المالية مشروعة لوجو

العلاقة التي تربط المضرور بالمدعي غير مشروعة أو مخالفة لبدداب العامبة فبلا يحكبم ببالتعويض عبن 

الضرر المادي المرتد من الوفاة وهكذا حكبم بعبدم تعبويض الخليلبة عبن فقبد خليلهبا رغبم انبه كبان يتبولي 

الحكم لا يمتبد لبي الطفبل الطبيعبي بحيبث يجبوز تعويضبه عبن الضبرر المبادي الإنفاق عليها علي أن هذا 

المرتد عن فقد والدة ولما كان الحق في التعويض يثبت للمضرور علي هذا النحو فأنبه ينتقبل بالتبالي إلبى 

وهذا أيضبا . 1ورثته بحيث يمكن لهؤلاء المطالبة بالتعويض الذي كان لمورثهم أن يطالب به لو بقي حيا 

 . تم الحديث عنه في نطاق شروط الضرر ما 

لهذا فإننا نجد أن الضرر المادي يتنوع ويتخذ صورا عديدة لا يمكبن حصبرها وبالتبالي جباء هبذا القبانون 

وأحكام مجلس الدولة الفرنسي بتقرير المسؤولية عن خطبا الموظبف التبابع لب دارة والدولبة بمجبرد تبوفر 

مجرد كان الضرر الواقع ضبررا ماديبا غيبر محبل نبزاع وهبذا أمبر الشروط اللازمة لقيام المسؤولية ، ول

مستقر عليه فقها وقانونبا ، بحيبث يجبب أن يكبون فبي الحالبة هبذه متفقبا مبع الشبروط الضبرورية للازمبه 

 . لاعتبار الضرر محلا للتعويض والتي تم الحديث عنها سابقا 
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 الضرر المعنوي: الفـرع الثانـي

. ن الضرر عدة إشكاليات ، فهل تسأل الإدارة مثلا عن الأضرار المعنوية ؟تثور في دراسة هذا النوع م

وما هو مدى التعويض وأوضاعه ؟ . وما هي طبيعة التعويض الذي يحكم به القضاء على الإدارة ؟

ونقصد بهذه الإشكالية في الضرر المعنوي فقط ، إذ انه لا خلاف حول هذا الموضوع فيما يتعلق 

 . بالضرر المادي 

نلاحظ أن هذه التساؤلات لا محل لها في نطاق القواعد المدنية ، فالمسلم به فقها وقضاءً منذ أمبد بعيبد أن 

المخطئ يتحمل نتيجة أخطائه سواء كان الضرر ماديا أو أدبيا ، غير أن مجلس الدولة الفرنسي مبا يبزال 

حد كبير، وهذا الأمر يقتضي منا  حتى الآن ينكر هذه الحقيقة ، فلا يحكم بتعويض الأضرار المعنوية إلى

الوقوف وان نولي هذا الموضوع أهمية كبيره، إذ انه ليس مبن السبهل دائمبا التمييبز ببين الضبرر المبادي 

والضببرر الأدبببي، بحيببث يمكببن بصببفه إجماليببة تعريببف الضببرر المببادي بأنببه ذلببك الضببرر الببذي يصببيب 

لأدبي هو الذي يمس مصلحه غيبر ماليبه ، الشخص في حق أو مصلحه ماليه كمما ذكرنا ، وان الضرر ا

بحيببث يمكببن أن نجببد هببذا الأخيببر يتمثببل فببي تشببويه الأعضبباء وضببرر أدبببي يصببيب الشببرف والاعتبببار 

والعرض كالقذف والسب وهتك العرض وإيذاء السمعة وغيرها، وضبرر أدببي يصبيب الشبعور والحنبان 

الاعتداء علبى حبق ثاببت لبه ولبو لبم كقتل والد أو ابن أو زوج ، وضرر أدبي يصيب الشخص من مجرد 

وبالرجوع إلى هذه الحالات نلاحظ أن الضرر المعنوي يسبتتبع . 1يترتب على هذا الاعتداء ضرر مادي 

ضررا ماديا في الغالب ، كحالة إذا ما خلف العمل الضار جروحا أو تلفا في جسم المضرور وهذا الأمبر 

أمبور أخبرى تبدفعنا إلبى تقسبيم الأضبرار المعنويبة إلبى  بحاجة إلى مبالغ من المال للعلاج ، وغيرها مبن

، وأضبرار معنويببة بحتبه ، ويببدفعنا هببذا إلبى معرفببة موقببف 2أضبرار معنويببة مصبحوبة بأضببرار ماديببه  

 . القضاء الإداري والأخص موقف مجلس الدولة الفرنسي من التعويض عن هذه الأضرار وذلك كما يلي 

 ر مادي الضرر المعنوي المصحوب بضر -:أولا 

وفي هذه الحالات  يكون من الصعب جدا أن يحدد القضاء مجالا منفصبلا لكبل مبن الضبررين، وان كبان 

من الميسبور أن يحبدد مبدى الأضبرار الماديبة التبي تبنجم عبن الضبرر المعنبوي أو تصباحبه ، ولكبن مبن 

ه ولكنبه يجبري الغريب أن مجلس الدولة الفرنسي لم يكتفي بهبذه الحبالات بتعبويض الضبرر المبادي وحبد

نه يحكم بمبلغ إجمالي ، ويقرر في نفس الوقت أن هذا المبلغ مقصود به مواجهة كبل مبن أباستمرار على 

                                                           
1

، ص   م .1958، دار الفكر العربي ، القاهرة ، الطبعة الثانية ،  قضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارةالد. سليمان الطماوي ، / 

835 . 

2
  16، ص  2014، رسالة ماجستير ، جامعة الشرق الأوسط ،  مسؤولية الإدارة عن أعمالها المادية/  أحمد عدنان الشمري ،  



  

 
 

 برلين -إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا 

صبراحة فبي " الأضبرار المعنويبة " كما انه وفي بعض الأحيان لا يرد لفظ . 1الضرر المعنوي والمادي 

لأضبرار التبي نجمبت عبن الفعبل كم مجلس الدولة ، ببل يكتفبي المجلبس ببالحكم بمبلبغ إجمبالي لتعبويض ا

 . 2الخاطئ 

وهكذا نرى بوضوح أن مجلبس الدولبة الفرنسبي يضبع الأضبرار المعنويبة موضبع اعتببار كلمبا صبحبتها 

أضببرار ماديببه، فيعببوض عببن الضببررين معببا بصببفه إجماليببة ، علببى انببه يسببتثني مببن هببذه القاعببدة كببون 

تل عزيز، فان هذه الحالة ولو أنها تندرج تحت الأضرار المعنوية اعتداء على الشعور والوجدان نتيجة لق

هذه الأمبور، لان الضبرر المعنبوي قبد يصبحبه ضبرر مبادي ، وكبان مبن المنطبق أن يقتضبي أن يجبري 

 .عليها المجلس نفس القاعدة ، إلا انه عامل هذه الحالة معامله خاصة 

 الضرر المعنوي غير المصحوب بضرر مادي -:ثانياً 

س الحالة السابقة بحيث رفض مجلس الدولة الفرنسي فكرة التعويض عن الأضرار تكون القاعدة هنا عك 

ولكن قضاء مجلس الدولة الفرنسبي . 3المعنوية والأدبية البحتة وذلك على أساس أن الدفوع لا تقوم بمال 

تطببور فيمببا بعببد شببيئاً فشببيئاً حتببى اسببتقر الوضببع علببى التعببويض عببن بعببض حببالات الأضببرار المعنويببة 

ونلاحظ أن مجلس الدولة الفرنسي قد اخذ في بداية الأمر بتقرير المسؤولية والتعبويض   ،ية البحتة والأدب

عن الأضرار الأدبية أو المعنوية إذا كان من السهل تقبدير هبذه الأضبرار وتحديبد آثارهبا تحديبدا واضبحا 

رار الناجمة في حبالات وقد قرر مجلس الدولة الفرنسي المسؤولية عن الأض.على الذمة المالية لصاحبها 
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/ " والذي تنحصر وقائعه 1911يناير سنة  30ولة الفرنسي هذا المبدأ ، حكمه الصادر في / من أشهر الأحكام التي قرر فيها ملس الد 

في أن مجلسا بلديا متضامنا مع العمدة رفض تسليم احد المدرسين المنقولين حديثا إلى القرية المفاتيح الخاصة بمسكنه بدون أي مبرر ، 

مدة خمسة شهور وترتب عليها إتلاف الكثير من أساس مسكنه مما اضطره أن يسكن في مكان غير صحي وغير لائق بمركزه ل

وتدهور صحة أطفاله ، فحكم مجلس الدولة الفرنسي بتعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية التي نالته من هذا الموقف التعسفي من 

 جانب العمدة والمجلس البلدي . 

2
م" والذي تتلخص وقائعه في أن مصلحة الضرائب في 1931سنة نوفمبر  3من ذلك على سبيل المثال حكمه الصادر في   -/   

مستعمرة الهند الصينية قد أوقعت الحجز على محصولات لأحد المجندين الفرنسيين في المستعمرة مخلفه بذلك نصوص القانون التي 

والأدبية التي لحقته من جراء هذا  تحرم اتخاذ مثل هذا الإجراء ضد المجندين مدة التجنيد ، فطالب المجند بتعويض الأضرار المادية

 الإجراء أثناء تجنيده . ولكن المحكمة لم تشر هنا إلى الأضرار المعنوية في حكمها الصادر .  

م " والتي تنحصر وقائعها في أن احد البحارة وقعت عليه 1933يناير سنة  27كما ونجد الملاحظة السابقة في حكمه الصادر في   -  

سمعته ، كما نالته أضرار ماديه من ذلك ، فحكم مجلس الدولة الفرنسي له بتعويض إجمالي عن الأضرار التي عقوبة خطأ فأضرت ب

 نالته دون أن يذكر صراحة أنواع الضرر المستحق للتعويض . 
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على سبيل الأمثلة منها الاعتداء على السمعة الفنية للمثل أو فنان أو الأضرار الناتجة عبن نشبر مبذكرات 

 .1من شأنها المساس بمركز الشخص المعنوي 

وقد تطور قضاء مجلس الدولة الفرنسي فيما بعد وقرر المسؤولية والتعويض عن الإضبرار الأدبيبة التبي 

إلا انبه . 2لآلام الجسمانية حتى ولو لم يكن لها أية آثار أو نتائج خاصبة مرتبطبة بالذمبة الماليبة تنتج عن ا

 .اشترط أن تكون تلك الأضرار على درجه كبيره من الجسامة 

وقببد تطببور قضبباء مجلببس الدولببة الفرنسببي وقضببى بقيببام المسببؤولية والتعببويض عببن الأضببرار الأدبيببة 

يجة وفاة قريب لبه حتبى ولبو لبم تكبن هبذه الأضبرار مرتبطبة بأضبرار والمعنوية التي تصيب الشخص نت

م ، حيبث قامبت سبيارة 1961ماديه ، وقد بدأت هذه المرحلة من مراحل التطور بعد حكمه الصادر عبام 

حكوميه بصدم دراجة وقتبل فبي الحبادث راكبب الدراجبة وابنبه ورفبع والبد صباحب هبذه الدراجبة دعبوى 

التي أصابته نتيجة  فقدان ابنه وحفيده . وقد قضى مجلس الدولة الفرنسي تعويض عن الأضرار المعنوية 

بببالتعويض عببن هببذه الأضببرار المعنويببة ، وبصببدور هببذا الحكببم أصبببح يمكببن القببول إن مجلببس الدولببة 

الفرنسي يقضي بالتعويض عن الأضرار المادية والأضرار المعنوية والأدبية على حد سبواء ، أي سبواء 

. وبنباءً علبى ذلبك سبارت المحكمبة الإداريبة 3قلاً عبن الآخبر أو فبي حالبة اجتماعهمبا وجد كل منهما مسبت

العليا المصرية بقراراتها على " انبه يجبوز تعبويض المعتقبل سياسبياً مبن الأضبرار الأدبيبة التبي إصبابته 

كامه . ونرى بأنه يجب على قضائنا سواء الإداري أو العادي أن يحكم في أح4جراء الاعتقال السياسي " 

مهتدياً بمجلس الدولة الفرنسي للتعويض عن الأضرار بشتى أشكالها سواء كانت أضرار معنوية أدبيه أو 

فبي ظبل أضرار ماديه وذلك لاعتببارات العدالبة والإنصباف والمنطبق التبي تقبوم عليهبا القواعبد القانونيبة 

 .5 وجود أساس قانوني يعطي الإختصاص للمحكمة الإدارية الفلسطينية للتعويض

 :الخاتمــة

وفقببا لمببا يتطلبببه الفقببه والقضبباء ان عنصببر الضببرر كشببرط لقيببام مسببؤولية الدولببة عببن أخطبباء موظفيهببا 

الإداري يتطلب أن يكون الضرر مباشبرا وخاصبا ومحققبا، وان يصبيب حقبا مشبروعا وان يمكبن تقبديره 

شتراط مثبل هبذا الشبرط يخبالف هذا البحث أن ا فيومن الثابت  . نقدا تقديرهبالنقود، وأن يكون بالإمكان 
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ما اخذ به مجلس الدولة الفرنسي حديثا وهو التعويض عن الأضرار المعنوية، وبالتبالي لا فائبدة مبن هبذا 

الشرط في اكتمال شروط الضرر الموجب لمسؤولية الدولة، إلا انه وبسبب أن القضباء الإداري والعبادي 

التعويض عن الأضرار المعنوية البحتة فبأن اسبتمرارية في فلسطين وفي الكثير من دول العالم  لا يأخذ ب

 بقاء هذا الشرط تكون في درجه أساسيه. 

 النتائج 

  -توصل البحث الى مجموعة من النتائج أهمها: 

ندرة الأحكام القضائية الفلسطينية التي تؤسس لإقامة مسبؤولية الدولبة عبن خطبأ الموظبف بشبكل  -

قامة هذه المسؤولية مما يحذو ببالرجوع البى القواعبد عام وخصوصا ما يتعلق بالضرر كشرط لإ

 العامة في إقامة المسؤولية .

 الضررمباشبرا وخاصبا ومحققبا يكبون أنحتى تقوم المسؤولية المدنية عبن خطبأ الموظبف يجبب  -

وهببو مسببتمد مببن الشببروط العامببة لإقامببة المسببؤولية وهببو الثابببت فببي الأحكببام العامببة لإقامببة 

 المسؤولية.

 هو الأساس في التعويض والذي يشكل جوهر إقامة المسؤولية. بالنقود الضرر تقدير -

عن الضرر المعنوي المصحوب بضبرر مبادي بشبرط إمكانيبة فيها التعويض  هناك حالات يمكن -

 تقدير قيمة الضرر المشترك كجملة واحدة. 

 مستقبلا .لوقوع االضرر محقق  قد تقام المسؤولية عن خطأ الموظف بإعتبار أن -

 

 يات التوص

  -توصل هذا البحث الى مجموعه من التوصيات أهمها :

ليصبببح أسبباس لإقامببة المسببؤولية عببن أخطبباء المببوظفين بجانببب  الضببرر المعنببويضببرورة إدخببال  -

 .الضرر المادي ، أو الضرر المزدوج الذي يجمع بين المادي والمعنوي 

ا عند تقبدير الضبرر البذي ضرورة اعتبار وإدخال الضرر غير المباشر ضمن الأطر التي يؤخذ به  -

 يوجب مسؤولية الدولة. 

وعدم الإقتصار عبن فكبرة أن يكبون الضبرر مقبدرا لتقدير قيمة الضررضرورة الإستعانة بالخبراء   -

 . فقط ، فهناك أضرار يمكن تقديرها من قبل الخبراء
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 ظفيهباالنص في التشريعات القانونية على موضوع الضرر الموجب لمسؤولية الدولة عن أخطاء مو -

 . ات، وعدم ترك الأمر ل جتهادفي القوانين ذات العلاقة بالوظيفة العامة

   :قائمـة المصـادر والمراجـع
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 : الملخص

تتعدد الحوادث التي تطال السفينة؛ وذلك راجع بطبيعة الحال إلى الظروف الغامضة المحيطة بالرحلة 
البحرية بوجه  عام، ولا شكَّ بأن التصادم البحري يعدُّ أبرزَ هذه الحوادث حيث حصوله بالارتطام المادي 

ا وبين المراكب الداخلية، على أن الأمر الذي قد يثير الغرابة هو إمكانية وقوع تصادم بين السفن، أو بينه
بحري دون أن يحصل ارتطام مادي، وهذا ما يتطلب تحديد نطاق تطبيق أحكام التصادم البحري من 
جهة  أولى. من جهة  أخرى، حيث أن ضخامة حجم الأموال المستثمرة في مجال التجارة البحرية سواءً 
لناحية السفن أو البضائع المشحونة على متنها أو الأشخاص العاملين أو المسافرين على متنها فتغدو 
الخسارة الناجمة عن وقوع هذا الحادث موضوعاً كثير ما يثور الجدل حوله، على الأخص لناحية إقامة 

صياغة معينة من المسؤولية وثبوتها على إحدى السفن دون الأخرى، وعليه يكون من الضرورة إيجاد 
شأنها أن تراعي مصالح المتضررين جراء وقوع هذا الحادث، وهذا ما يبرز ضرورة بيان التصادم 

 .البحري من الوجهة القانونية؛ نظراً لضخامة الآثار التي تترتب على وجود هذا الحادث البحري
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Maritime collision from a legal point of view 

Abstract: 

There are many incidents involving the ship, partly due to the mysterious 

circumstances surrounding the cruise in general, and there is no doubt that the 

maritime collision is the most prominent of these incidents, as it occurred by 

physical impact between the ships, or between them and the inland vessels, but 

what may be surprising is the possibility of a maritime collision without a 

physical impact, which requires determining the scope of the application of the 

provisions of the maritime collision through a statement of its concept, on the 

one hand, on the one hand, and on the other hand, and given the size of the funds 

invested The refore, the loss resulting from this accident is a highly 

controversial subject, particularly in terms of the establishment and 

establishment of liability on one vessel but not the other. 

Keywords: collision, ship, risk, liability. 

  

 المقدمة:

تعدُّ السفينة الأداة الرئيسة التي تؤدي التجارة البحرية من خلالها الدور المناط بها من تبادل السلع 
والبضائع بين الدول، وذلك من خلال نهوضها بعمليات النقل البحري بين موانئ  العالم المختلفة؛ وهذا 

اشر على وضع القواعد التي تكفل حمايتها؛ ما جعلَّ الاهتمام التشريعي الدولي والوطني ينصبُّ بشكل مب
بقصد المحافظة على دورها في تنمية في هذا القطاع الحيوي، وتشجيع مُلاك السفن على الاستثمار 
التجاري من خلاله؛ وذلك إذا ما كانت سفنهم وثروتهم البحرية في مأمن من المخاطر التي تحيط بعمليات 

ون السفينة عرضةً لمخاطر  بشرية أو طبيعية في ظل ظروف الرحلة النقل البحري. والحقيقة كثيراً ما تك
البحرية الغامضة التي لا تقوى على مواجهتها، الأمر الذي يؤدي بالنتيجة إلى هلاكها وهلاك البضاعة 
المشحونة على متنها. ولعل من أبرز هذه المخاطر، الحوادث البحرية، والتي لا يمكن حصرها في نطاق 

ن التطور التكنولوجي في صناعة السفن وإن كان عاملاً في تخفيض نسبة الحوادث، على معين؛ نظراً لأ
 أنه قد أفرز أساليب جديدة لوقوعها تستوجب دراسة الأوضاع القانونية لها، ومعالجة مشكلاتها. 

 -القانونيةمن الناحية  –وليس خافياً في أن التصادم البحري يعدُّ أخطر الحوادث البحرية، وأكثرها تعقيداً 
للخسارات الضخمة على لحقت لجهة اكتشاف أسباب تحققه بقصد تحديد المسؤول عن حدوثه. ونتيجةً 

بالاقتصاد العالمي ككل، وشركات النقل البحري بسبب الحوادث البحرية سيما التصادم البحري؛ إذ لا 
وع هذا الحادث من ضياعها تخفى الأموال الضخمة التي تستثمر في مجال التجارة البحرية، وما يؤدي وق

إذا ما تمَّ تركها دون تغطية قانونية مناسبة، ولهذه الغاية توجس التشريع الدولي ضرورة تنظيم هذا الأمر 
والتي تضمنت القواعد الخاصة لتوحيد بعض  1910أيلول/سبتمبر  23بموجب اتفاقية بروكسل بتاريخ 

الخاص بسلامة الأرواح في البحار المعقود في لندن  أحكام التصادم البحري، كما أقرَّ المؤتمر الدولي
قواعد دولية عامة لمنع التصادم. وعلى مستوى التشريع السوري، إلى  1948حزيران/يونيو 10بتاريخ 

، فقد عُنيَّ 21/4/1973تاريخ  584بموجب المرسوم التشريعي رقم جانب تصديقه اتفاقية بروكسل 
وذلك في الفصل الأول من  2006( لعام 46تجارة البحرية رقم )بتنظيم التصادم البحري في قانون ال

 ( من هذا القانون.314إلى  306الباب السابع في المواد من )

يساهم هذا البحث في دراسة أحكام التصادم البحري من الوجهة القانونية وبيان ما يميزه أهمية البحث:  
طريقة تحديد المسؤول عنه في ظل الظروف  عن الحوادث البحرية الأخرى سواءً من طريقة تحققه أو
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البحرية الغامضة. كما يهدف هذا البحث إلى إبراز مواطن عدم الكفاية التنظيمية في التشريع الدولي 
 والوطني لجهة العمل على توفير ضمانات فاعلة للأطراف المتضررة من التصادم البحري.

هل يمكن اعتبار كل حادث بحري تصادم؟ إذا عن: تتمحور إشكالية البحث في التساؤل إشكالية البحث:  
ما انصرفت الإجابة للنفي، ما هو التصادم البحري من الوجهة القانونية؟ وكيف عالج النص القانوني 

 الآثار التي يلحقها وقوع التصادم البحري بالأطراف المتضررة؟

 يهدف البحث للوصول الى ما يلي:أهداف البحث:  

 لبحري، وتحديد نطاق تطبيق أحكامه.بيان مفهوم التصادم ا -1
 العمل على إيجاد تنظيم قانوني يكفل حماية المتضررين جراء تحقق التصادم البحري. -2
 إبراز النتائج المترتبة على وقوع التصادم البحري سيما المسؤولية الناجمة عن وقوع هذا الحادث.  -3

ن حيث سنقوم بإيراد المعلومة مدار البحث سنتعمد في دراستنا على المنهج التحليلي المقارمنهج البحث: 
والتقصي والبحث عنها والتعليق عليها كلما كان المجال ممكناً لذلك، مستعيناً بما ورد في قانون التجارة 

 ، والاتفاقيات الدولية والمقارنة بينهما كلما كان المجال ممكناً لذلك.2006لعام  46البحرية رقم 

 

 خطة البحث:

 اهية التصادم البحري:المبحث الأول: م

 مفهوم التصادم البحري. المطلب الأول:

 نطاق تطبيق أحكام التصادم البحري. المطلب الثاني:

 المبحث الثاني: المسؤولية عن التصادم البحري:

 قيام المسؤولية في التصادم البحري.  المطلب الأول:

  آثار قيام المسؤولية في التصادم البحري.  المطلب الثاني:
 

 

 

 

 

 المبحث الاول: ماهية التصادم البحري

يعدُّ التصادم البحري من الحوادث البحرية التي تتعرض لها السفن، على أنه ليس بالإمكان اعتبار أي 
حادث يقع في البحر تصادماً بحرياً، وإنما لا بد من تحديد إطار قانوني معين يحكمُ مدلول اصطلاحه، 

وقائع المادية لا تقع تحت حصر، وهذا ما يجعل للتصادم البحري مفهوماً إضافةً إلى أنه من المعلوم بأن ال
واسعاً، على أن ظروف وقوع هذا الحادث، والغاية المبتغاة من قيام الرحلة البحرية، كان لها ما كان من 
خلق حالات عديدة تُستثنى من نطاق تطبيق أحكام التصادم البحري. وعليه، سيتم تقسيم الدراسة في هذا 
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مفهوم التصادم البحري )المطلب الاول(، ونطاق تطبيق أحكام التصادم البحري لمبحث إلى مطلبين: ا
 )المطلب الثاني(.

 المطلب الأول: مفهوم التصادم البحري

 محل خلاف في الفقه، قانونية نصوص هناك فيه تكن لم الذي الوقت في البحري، التصادم مفهوم كان
 المعنية المنشآت بصفة أم الاعتداد التصادم فيه يقع الذي بالمكان تدادالاع يجب كان إذا ما وذلك حول
 هو البحري التصادم إلى أن 1حدوثه؟  وقد ذهب جانب من الفقه مكان الاعتبار بعين الأخذ دون بالتصادم
 ،البحر في الارتطام هذا يقع أن شريطة الداخلية للملاحة ومركب سفينة أو سفينتين بين مادي ارتطام
 2بينما يذهب جانب آخر الداخلية، المياه في التصادم هذا وقع إذا البحري التصادم أحكام تطبق فلا يهوعل

 للملاحة ومركب سفينة بين أو سفينتين بين يحدث الذيو ذلك التصادم ه البحري التصادم إلى القول بأن
أفرغ عنه جدلاً كبيراً في تحديد . وهذا ما التصادم فيها وقع التي للمياه الاعتبار بعين أخذ دون الداخلية

مفهوم التصادم البحري، وبيان شروطه. وعلى ذلك فإن دراستنا في هذا المطلب ستنقسم إلى فرعين: 
 تعريف التصادم البحري )الفرع الأول(، وشروط التصادم البحري ) الفرع الثاني(.

التصادم البحري صراحةً، وإنما لم يشأ التشريع السوري تعريف تعريف التصادم البحري:  -الفرع الأول
قام بتحديد النطاق العام للحادث البحري حتى يتم اعتباره تصادماً بحرياً، وهذا على خلاف الإتفاقيات 
الدولية التي تولت تعريفهُ بغرض قطع دابر الأخذ والرد في مدلول هذا الحادث البحري، حيث عرفته 

 أو بحريتين سفينتين بين يحصل الذي التصادم" هو أنه:ب 1910اتفاقية بروكسل لعام المادة الأولى من 
ويتضح من هذا . "التصادم فيها حدث التي المياه نوعية كانت أياً  داخلية، ملاحة ومركب بحرية سفن بين

التعريف أن الاتفاقية قد اعتبرت الحادث تصادم بحري إذا ما حصل بين سفينتين، أو بين سفينة ومركب 
اعتبار لمكان وقوع الحادث، وبذلك فقد ألغت الاتفاقية الخلاف الفقهي القائم، حول  ملاحة داخلية دون أي

ما إذا كان يجب الاعتداد بمكان وقوع الحادث، وموسعةً بذلك مفهوم التصادم البحري ليشمل كل تصادم 
بغض  يخص سفينة بحرية؛ ذلك أن العبرة أن يكون قد اشترك في التصادم سفينة تتمتع بالوصف القانوني

 النظر عن المياه التي حصل فيها التصادم. 

والحقيقة وإن كان المشرع السوري لم يصرح بتعريف التصادم البحري، على أنه تبنى ذات المفهوم 
والتي جاءت بالقول:" إذا وقع تصادم  2006لعام  46من قانون التجارة البحرية رقم  306بدلالة المادة 

اكب للملاحة الداخلية تسوى التعويضات المستحقة عن الأضرار التي بين سفن بحرية أو بينها وبين مر
تلحق بالسفن والأشياء والأشخاص الموجودين على السفينة طبقاً للأحكام الواردة في هذا الفصل دون 
 3اعتبار للنظام القانوني للمياه التي حصل فيها التصادم"، وهذا ما تبنته  العديد من التشريعات المقارنة

يمكن استنتاجه أن شبه تحقق إجماع تشريعي على اعتبار الحادث تصادماً بحرياً، لمجرد وقوعه ومما 
من سفينة، وبغض النظر عن المياه الحاصل فيها هذا الحادث، ودون أدنى شكَّ فإن إتباع هذا الموقف من 

ي تشكلُ قوام هذا شأنه أن يحسم النزاع الذي دارَّ في تحديد مفهوم التصادم البحري، ويبين الأسس الت
 الحادث.

ليس بالإمكان القول بأن أي حادث بحري، يعتبر تصادماً بحرياً شروط التصادم البحري:  -الفرع الثاني
وبذلك يخضع لأحكامه، وإنما يُشترط لاعتبار الحادث تصادماً بحرياً شرطين: وقوع تصادم أو ارتطام 

 بحرية أو بين سفن بحرية ومراكب ملاحة داخلية.مادي، وأن يكون هذا التصادم او الارتطام بين سفن 
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بين سفن أو بين سفن  مادي ارتطام حصول البحري التصادم في يشترط وقوع الاحتكاك المادي:-أولاً 
وهذا ما يعبرُّ عنه الإجتهاد القضائي المصري بضرورة حدوث التحام فعلي بين ومراكب ملاحة داخلية، 

ولا فرق بين أن يكون هذا الاصطدام على درجة معينة  ،د ملحقاتها، سواءً أكان بجسمها أم بأح1السفن
بل يكفي مجرد الاحتكاك البسيط بين السفن لوقوع التصادم. وقد يتبادر للذهن التساؤل عما إذا من القوة، 

كان بالإمكان القول بوقوع التصادم البحري دون أن يحصل ارتطام بين سفن أو مراكب؟ الواقع أن 
كما لو أن سفينة تسير بسرعة البحرية كان لها ما كان من إمكانية وقوع مثل هذا الأمر، ظروف الرحلة 

عالية، وأثناء مرورها بجانب مركب صغير تسببت بإثارة أمواج عالية أدت إلى غرقه، هنا يمكن القول 
والتي  306/2بتطبيق أحكام التصادم البحري، وهذا ما أكده قانون التجارة البحرية السوري في المادة 

على  -ولو لم يقع تصادم مادي –تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل جاءت بالقول:" 
تعويض الأضرار التي تسببها سفينة لأخرى أو للأشياء أو للأشخاص الموجودين على هذه السفينة، إذا 

مراعاة الأحكام التي  كانت هذه الأضرار ناشئة عن قيام السفينة بحركة أو إهمال القيام بحركة أو عدم
يقررها التشريع الوطني أو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها في الجمهورية العربية السورية بشان تنظيم 

، وعلى ذلك فإذا كانت الأضرار ناشئة عن قيام السفينة بحركة سببت انجراف سفينة 2السير في البحار"
فعل المشرع السوري؛ ذلك أنه من غير المنطق إفلات ، وحسناً ما 3أخرى يعتبر التصادم البحري واقعاً 

السفينة من المسؤولية الناجمة عن خطئها نتيجة لعدم حدوث تصادم مادي مع السفينة المتضررة، وإن 
كانت هي المتسبب الرئيسي في وقوع الضرر، على أنه ومن خلال قراءة النص المذكور نرى اقتصار 

تتسبب بوقوع الضرر لسفينة أخرى فقط، دون مراكب الملاحة تطبيق هذا الحكم على السفينة التي 
من قانون التجارة البحرية تُخضع التصادم الواقع بين السفن ومراكب  306/1الداخلية، وإن كانت المادة 

الملاحة الداخلية لأحكام التصادم البحري، والحقيقة إن هذا الأمر يتطلب إعادة صياغة الفقرة الثانية من 
ذكورة لتتلاءم وغاية التشريع من توفير الحماية القانونية للأطراف المتضررة، وتشميل مراكب المادة الم

الملاحة الداخلية صراحةً؛ وذلك لأن السفينة تعتبر أحد المنشآت المشمولة بأحكام التصادم البحري، 
 وليست كلها.

تصادماً بحرياً إلا إذا وقع بين لا يكون الحادث أن تكون إحدى المنشآت المتصادمة سفينة بحرية: -ثانياً 
بين سفن بحرية أو بين سفينة بحرية ومركب ملاحة داخلية، وبذلك يكفي لاعتبار الحادث تصادماً أن 
تكون إحدى المنشآت المتصادمة سفينة بحرية، على أنه ليس بالإمكان اعتبار اصطدام السفينة بأي منشأة 

صطدام الحاصل بين السفينة وبين جسم ثابت كرصيف الميناء عائمة تصادماً بحرياً، كما هو الحال في الا
تصادماً بحرياً، وكذا لا يعد تصادماً ارتطام السفينة بجسم آخر عائم ليس له وصف السفينة أو المركب، 

، وكذا لا يعتبر تصادماً بحرياً ارتطام السفينة 4ففي مثل هذه الحالات تطبق القواعد العامة في المسؤولية
. وقد يتبادر للذهن التساؤل عما إذا كانت أحكام التصادم 5نة؛ لأن الحطام لا يشكل منشأة عائمةبحطام سفي

البحري تقتصر على السفن التجارية؟ والواقع لا يُعتد في تطبيق أحكام التصادم  بنوع السفينة أو المركب 
 .6كية خاصة أم عامةسواءً أكانت تجارية أم سفينة صيد أم سفينة للنزهة، وسواءٌ كانت عائدة لمل

 المطلب الثاني: نطاق تطبيق أحكام التصادم البحري

إلا على التصادم الذي يتم بين منشآت بحرية  تطبق لا البحري التصادم قواعد نأرر قمن الم كان لما
أحداها سفينة بحرية، كان لزاماً تحديد النطاق الذي تندرج تحته أحكام التصادم البحري، وذلك بغية 

وقانون التجارة البحرية السوري هذا من جهة،  1910اله الواردة في اتفاقية بروكسل لعام حصر أشك
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 . 17. ص: مرجع سابق، مشار إليه لدى: د. أحمد حسني. 184، ص 1927سنة  ، مجموعة النقض1976يناير  12نقض مصري،  
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 292/2، وقد أخذت بهذا الموقف العديد من التشريعات البحرية ومنها المادة 1910من اتفاقية بروكسل لعام  13وقد تبنى تشريعنا البحري هذا الموقف من المادة  
 من القانون البحري الإماراتي. 318من قانون التجارة البحرية المصري، والمادة 
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 .243.  ص:  2007. دون رقم طبعة. سورية: منشورات جامعة حلب.  القانون البحريد. هشام فرعون.  
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من قانون التجارة البحرية السوري بقولها:" كذلك تسري احكام التصادم البحري ولو كانت إحدى السفن المتصادمة سفينة بحرية أو  306/3نصت المادة  

 مخصصة للخدمة العامة ولأغراض غير تجارية من قبل الدولة أو أحد أشخاص القانون العام".
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ومن جهة اخرى استبعاد أشكال أخرى لا تخضع لأحكام التصادم البحري، الأمر الذي يدعونا لدراسة 
 .أشكال التصادم البحري ) الفرع الأول(، وما يُستثنى من نطاق التصادم البحري )الفرع الثاني(

يكاد لا يمكن أن تقع طريقة التصادم البحري تحت حصر، نتيجة أشكال التصادم البحري:  -الفرع الأول
للتطور السريع والمتزايد في التعامل التجاري، والظروف الغامضة التي تحيط بالرحلة البحرية، على أنه 

ة الوصول إلى تحديد ونتيجةً لأهمية التصادم البحري فقد نظم المشرع السوري ثلاثة أشكال، بغي
 307المسؤولية الناجمة عنه، وحماية الأطراف المتضررة جراء وقوع هذا الحادث، وذلك في المواد 

من قانون التجارة البحرية السوري، حيث تشكل هذه الحالات الإطار القانوني لوجود  309و 308و
 التصادم البحري.  

يقصد بالتصادم الناجم عن القوة القاهرة شكوك في سببه: التصادم الناجم عن القوة القاهرة أو الم -أولاً 
بممارسة قدر غير معقول من  هو التصادم غير المتعمد الذي لا يمكن التنبؤ به، ولا يمكن تجنبه أو تفاديه

العناية والمهارة، ونتيجة لتعدد المخاطر التي تحيق بالرحلة البحرية فقد يصعب حصر مفهوم القوة 
وقوع التصادم البحري فقد ينشأ نتيجة هبوب عاصفة قوية تتسبب في قطع الحبال التي القاهرة الداعية ل

تربط السفينة بالرصيف أو لارتفاع مفاجئ للمياه في الميناء أو الى الضباب وكذلك في حالة عطل 
ادم ميكانيكي مفاجئ للسفينة، أما في حالة إخطار طاقم السفينة بالأحوال الجوية المتوقعة فلا يعد التص

، وأما التصادم المشتبه أو المشكوك في أسبابه أو مجهول السبب 1ناشئاً عن قوة قاهرة؛ وذلك لتوافر العلم
فهو التصادم الذي لا يمكن معرفة سببه على وجه التحديد، ونلاحظ أن المشرع السوري قد ساوى في 

من قانون التجارة البحرية  307/1الحكم بين التصادم القهري والتصادم المشتبه في سببه في المادة 
بقولها:" إذا نشأ التصادم عن القوة القاهرة أو قام شك حول أسبابه أو لم تعرف هذه الأسباب تحملت كل 

 سفينة ما أصابها من ضرر".

وهو التصادم الذي يحصل نتيجة خطأ ربان السفينة، أو التصادم الناجم عن خطأ إحدى السفن:  -ثانياً 
ث يكون هناك رابطة سببية ما بين خطأ الربان والضرر الحاصل نتيجة التصادم، مالكها أو مجهزها، حي

وغالباً ما يرجع الخطأ في هذه الحالات إلى مخالفة الأنظمة البحرية، والتعليمات الملاحية الخاصة بمنع 
ر السفن القادمة التصادم في البحار، كما لو لم يتَّبع الربان القواعد المتعلقة بالأنوار والعلامات التي تحـذ

لمنع التصادم، أو قد يكون الخطأ منسوباً إلى المجهز نفسه، كأن يسمح بسفر السفينة وهي غير صالحة 
للملاحة أو غير مزودة بطاقم كافي لإبحارها، وأما عن إثبات الخطأ فيقع على عاتق المدعي إقامة الدليل 

واقعة مادية، حيث يكون له على سبيل المثال  بوجود الخطأ، ويكون له ذلك بجميع طرق الإثبات ذلك أنها
 .2الاستعانة بالتقارير البحرية، أو الاستعانة بأهل الخبرة في هذا المجال

يقصد به التصادم الذي يقع نتيجة خطأ مشترك من كلا التصادم الناجم عن الخطأ المشترك:  -ثالثاً 
كأن تهمل سفينة الإشارات الصوتية وقت ثالها السفينتين أو السفينة والمنشأة التي جرى التصادم معها، وم

الضباب في حين تبقى سفينة أخرى مسرعة نحوها، وبذلك فالدليل يقوم على وجود الخطأ من كلا 
المنشأتين المتصادمتين بيدَّ أنه لا يمكن تحديد نسبة الخطأ في كل منهما، وهذا ما يميزه عن التصادم 

ب الحادث وما إذا كان ناشئ عن قوة قاهرة أو خطأ إحدى المشتبه في سببه الذي لا يعرف فيه سب
 بخطأ البحري يعد حاصلاً  ومما تجدر إليه الإشارة أن التصادمالسفينتين، أو خطأ مشترك بينهما، 

 غالبية في يعد الآخر قبل أحدهما وقع إذا ذلك أنه الوقت نفس في السفينتين كلا من وقع إذا مشترك،
 إلى أدى الذي هو الخطأ السابق لأن التصادم؛ حادث عن المسؤول هو لأولا الخطأ مرتكب أن الأحيان

اللاحق، والواقع قد يصعب على الطرف المتضرر إثبات وقوع الخطأ الأول نتيجة للظروف  وقوع الخطأ
التي تحيق بالرحلة البحرية بوجه عام، وما يكتنفها من الغموض الكبير، الأمر الذي يجعل من الضروري 
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ك بقواعد معينة خاصة بإثبات الخطأ الأول؛ نظراً لما يترتب عليه من حماية لحقوق الأطراف تنظيم ذل
 في مثل هذه الحالة.

بعد أن تمَّ عرض نطاق التصادم البحري، لا بدَّ من ما يُستثنى من نطاق التصادم البحري:  -الفرع الثاني
الحربية، أو التصادم بين السفن التي  دراسة ما يخرج عن نطاقه، كما هو الحال في التصادم مع السفن

ترتبط بعلاقة قانونية كالإرشاد والقطر، إذ ليس بالإمكان أن تكون قواعد التصادم محلاً للتطبيق في هذه 
الحالات، وإنما عُنيَّ المشرع بتنظيم أحكام هذه الحوادث بقواعد  خاصة تتوافق وطبيعة التصادم في مثل 

 هذه الحالات.

كثيراً ما تتعرض السفن التجارية أثناء تنفيذ الرحلة البحرية أو حتى  مع السفن الحربية: التصادم -أولاً 
عند رسوها في الموانئ بانتظار تحميل البضائع أو تفريغها لتصادمات مع سفن أخرى، وقد تكون هذه 

بحري في السفن مخصصة لغايات حربية، الأمر الذي يدعو للتساؤل عن إمكانية تطبيق أحكام التصادم ال
 الحالية المعاهدة أحكام تطبق لاعلى أنه:"  1910من اتفاقية بروكسل لعام  11هذه الحالة؟ نصت المادة 

خاصة،  قضائية بحصانة تتمتع مثل هذه السفن وقد يُعزى هذا الموقف إلى أن.  "الحربية... السفن على
 التابعة لدولة السفن الحربية مقاضاة زيجو لا الأجنبية، وبالتالي الدول محاكم أمام الدولي للعرف وفقاً 

 الوطني.  القضاء أمام أجنبية

 أثناء السفينة تحتاجالتصادم البحري الحاصل بين سفينة الإرشاد والسفينة المستفيدة من الخدمة:  -ثانياً 
 المائية الممرات يعرف بخدمات شخص الاستعانة إلى منها، خروجها عند أو والقنوات الموانئ دخولها

 الميناء سلامة وعلى وما عليها السفينة سلامة على حرصاً  وذلك الميناء، في تكون قد التي عوائقوال
، وقد جعل المشرع السوري الإرشاد البحري في الموانئ 1البحري بالإرشاد الخدمة هذه وتعرف ،أيضاً 

حدث بين سفينة ، وعلى ذلك، فلا تسري أحكام التصادم البحري على الارتطام الذي ي2السوري إجبارياً 
الإرشاد وبين السفينة المستفيدة منه، ولعل ما أراده تشريعنا من ذلك هو توفير حماية خاصة للمرشدين 
البحريين، وهذا ما تمثل بالفعل من خلال إخضاع الحادث الواقع في هذه الحالة لأحكام خاصة نصت 

السفينة التي استخدمت المرشد من قانون التجارة البحرية وبموجبه يكون مجهز  303عليها المادة 
مسؤولاً عن الأضرار التي تصيب سفينة الإرشاد أثناء تنفيذ العملية، هذا ما لم يثبت أن الضرر نشأ عن 

 .3خطأ من المرشد وحده

تقوم عملية القطر في فحواها على التصادم البحري الواقع بين سفينة القطر والسفينة المقطورة:  -ثالثاً 
عرض البحر أو المساعدة على تعويم السفن الجانحة، ولا يخفى ما قد ينتج عن  سحب سفن تعطلت في

 ، ولطالما أن4القيام بهذه العملية من أضراراً قد تلحق بالغير أو بإحدى السفينتين القاطرة والمقطورة
د فإن تشريعنا البحري قد استبع البحري، القطر تخضع لعقد والمقطورة السفينة القاطرة بين العلاقة

التصادم الواقع بين السفينة القاطرة والمقطورة لأحكام التصادم البحري، وإنما أخضعها لمسؤولية خاصة 
 :  5بهذه العملية يمكن توضحيها من خلال حالتين

أن يتم القطر داخل المرافئ، حيث تكون إدارة عملية القطر لربان السفينة المقطورة، ويسأل مجهز  -1
 ار التي تحدث أثناء عملية القطر.هذه السفينة عن جميع الأضر
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 ،2008 أسيوط، مصر، الحقوق، جامعة أطروحة دكتوراه، كلية، مقارنة دراسة، ريالبح التصادم عن الناشئة الأضرار عن المسؤولية محمد. الفتاح راوي عبد 
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 من قانون التجارة البحرية السوري. 296المادة  
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الإرشاد ، إلا  من قانون التجارة البحرية بأنه:" يسأل مجهز السفينة عن الضرر الذي يصيب المرشد أو بحارة سفينة الإرشاد أثناء تنفيذ عملية 303نصت المادة  

 إذا أثبت أن الضرر نشأ عن خطأ صدر من المرشد أو من البحارة ".
4

 .124،  ص 2-1، العدد 38. مجلة الخليج العربي. المجلد دراسة مقارنة -عقد القطر البحرياعتدال عبد الباقي العضب.  
5
، تمت الزيارة http://arab-ency.com/law/detail/163376 د. محمد سامر عاشور، التصادم البحري مفهومه وأشكاله، متاح على الموقع الإلكتروني 
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أن يتم القطر خارج المرافئ، حيث تكون إدارة عملية القطر لربان السفينة القاطرة، ويسأل مجهز   -2
هذه السفينة عن جميع الأضرار التي تحدث أثناء عملية القطر، إلا إذا أثبت أن الضرر نشأ عن خطأ 

 السفينة المقطورة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اني: المسؤولية عن التصادم البحريالمبحث الث

وقوع التصادم البحري يطرح مسألة البحث في المسؤولية المترتبة عنه، وبالتالي التزام المتسبب 
بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالأطراف المتضررة جراء وقوع هذا الحادث، والحقيقة أن التصادم 

على أن  -في الغالب-مسؤولية التقصيرية البحري لا يخرج عن كونه حادث يؤدي إلى ترتيب ال
خصوصية هذا الحادث والظروف التي تحيط بالرحلة أدت إلى قيام غالبية التشريعات ومنها التشريع 
السوري بتنظيم أحكام وقواعد المسؤولية المترتبة عن التصادم بنصوص  خاصة إلى جانب البحث في 

قيام م دراستنا في هذا المبحث إلى مطلبين: مسألة التعويض وما يضمن اقتضائه. وعليه، ستنقس
 المسؤولية عن التصادم البحري ) المطلب الأول(،  وآثار قيام المسؤولية ) المطلب الثاني(.

 المطلب الأول: قيام المسؤولية في التصادم البحري 

إن خصوصية الحوادث البحرية والتي يعتبر التصادم البحري أبرز صورها، أفرغ ضرورة حماية 
الأطراف المتضررة من وقوعه وذلك من خلال تنظيم قواعد المسؤولية، وهذا ما يتطلب دراسة قيام 

وقوع خطأ من إحدى السفن، ومن ثم تحقق الضرر، ووجود العلاقة المسؤولية حيث يتطلب وجودها 
 السببية فيما بينهما، وهذا ما سيتم دراسته.
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راف عن سلوك الشخص المعتاد الموجود في نفس الظروف يُراد بالخطأ بأنه:" انح الخطأ: -الفرع الأول
، ومما تجدر الإشارة إليه أن مجرد وقوع تصادم بين سفينة 1الخارجية لمرتكب الضرر، مع إدراك ذلك"

وأخرى لا يعني ذلك ثبوت خطأ على إحداها، ما لم يتم إثباته من قبل السفن أو المراكب المتضررة من 
لعام  46من قانون التجارة البحرية السوري رقم  311ا أكدته المادة جراء وقوع التصادم، وهذا م

وعليه، فإن عدم قيام أحد السفن  2:" لا يفترض الخطأ فيما يتعلق بالمسؤولية الناشئة عن التصادم"2006
باستعمال الإشارات الصوتية التي تفترضها القواعد الدولية لمنع التصادم في البحار، وذلك عند اقترابها 

ن سفينة أخرى، لا يفيد ثبوت الخطأ من جانبها ما لم يثبت المتضرر ذلك، وهذا ما يفيد أن الخطأ في م
التصادم البحري هو خطأ واجب الإثبات، ويتعين على من يدعيه أن يقوم بإثباته، ويمكن الإثبات بجميع 

صور الخطأ في التصادم  ، وأما عن3الوسائل بحسبانها واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع وسائل الإثبات
البحري فقد تكون أخطاء بشرية من قبل الطاقم، أو من غير الطاقم، أو قد تكون أخطاء فنية في السفينة 

 .    4على الرغم من خضوعها لأعمال الصيانة الدورية والتأكد من مطابقتها لشروط السلامة الملاحية

مجال التصادم البحري وقوع الخطأ من جانب أحد لا يكفي لنشوء المسؤولية في  الضرر: -الفرع الثاني
السفن، وإنما لا بد من وجود ضرر مترتب على حدوثه، وبالتالي فإن عدم استخدام الإشارات الصوتية 
التي توجبها القواعد الدولية لمنع التصادم، لا يؤدي لترتب المسؤولية ما لم ينشأ عنه تضرر السفينة أو 

 أو الأشخاص الموجودين على متنها.البضائع المحملة من خلالها 

لا يكفي لقيام المسؤولية الناشئة عن وقوع التصادم البحري من وجود  العلاقة السببية: -الفرع الثالث
خطأ وضرر، وإنما يشترط وجود رابطة بين الخطأ والضرر. بمعنى آخر يجب أن يكون الضرر ناشئ 

، فالسفينة التي تقوم بالتصادم مع 5انب المدين بالالتزامعن الخطأ، وتعد علاقة السببية مفترضة قانوناً بج
سفينة نتيجة لعدم استخدامها الإشارات الصوتية المفروضة في القواعد الدولية لمنع التصادم، ويترتب 
على ذلك ضرر لسفينة أخرى، فإن العلاقة السببية تعدُّ مفترضة في هذه الحالة، ولا يطلب من المتضرر 

ليس عليه سوى أن يثبت أن السفينة قامت بصدم سفينته، وأصاب الأخيرة أو حمولتها أو  إثباتها، فالأخير
الأشخاص العاملين أو المسافرين على متنها ضرر جراء ذلك، ومتى أثبت ذلك افترضت العلاقة السببية 

 بين الخطأ والضرر، وبالتالي ترتبت المسؤولية. 

 صادم البحريآثار قيام المسؤولية في الت المطلب الثاني:

يُمثل التعويض الأثر الرئيس لقيام المسؤولية بوجه  عام، وفي صدد التصادم البحري يكون للتعويض 
مفهوماً مميزاً ابتغى تشريعنا البحري من وراء تنظيمه حماية الأطراف المتضررة، وسيتم في هذا الفرع 

 دراسة دعوى التصادم البحري، وحدود التعويض وضماناته.

تشكل دعوى التصادم البحري نظاماً قانونياً تتفرد دعوى المسؤولية عن التصادم البحري:  -ولالفرع الأ
 به لناحية الاختصاص القضائي،  والاجراءات سواء لتحديد المحاكم المختصة أو تقادم الدعوى.

ذه لا بدَّ في سبيل ذلك من تحديد الاختصاص القضائي في هإجراءات دعوى التصادم البحري:  -أولاً 
 الدعوى.

 يجب التمييز بين حالتين:الاختصاص المكاني في دعوى التصادم البحري:  .1
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 .343، ص1977هضة العربية، مصر، ، دار النمصادر الإلتزام -دروس في نظرية الإلتزامد. محمد لبيب شنب،  
2

والتي نصت على أنه:" ليست هناك قرائن قانونية على الخطأ  1910استقى المشرع السوري هذا المبدأ من المادة السادسة / الفقرة الثانية من معاهدة بروكسل عام  

 فيما يتعلق بالمسؤولية عن المصادمات البحرية".
3

 .311ص مرجع سابق،فارس،  د. عماد الدين عبد الحي و د. عمر 
4

، مجلة العلوم القانونية والسياسية، دراسة قانونية فقهية مقارنة -المسؤولية عن التصادم البحري في التشريعين الأردني والسعوديد. حسن حرب اللصاصمة،   

 .8، ص2015المجلد الرابع، العدد الأول، الأردن،  
 . 960، ص1998لجزء الثاني، الطبعة الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ، انظرية العقدد. عبد الرزاق السنهوري،   5



  

 
 

 برلين -إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا 

من قانون  313منحت المادة إذا وقعَّ التصادم البحري خارج المياه الإقليمية السورية:  -الحالة الأولى
 التجارة البحرية للمدعي أن يقيم دعواه أمام إحدى المحاكم الآتية:    

بحسبان أن دعوى التعويض عن أضرار التصادم لا تخرج عن كونَّها عليه:  محكمة موطن المدعى . أ
دعوى شخصية تنصب على المطالبة بمبلغ نقدي، فإن محكمة موطن المدعى عليه تغدو أكثر 
المحاكم منطقية لإقامة الدعوى أمامها، للمطالبة بالتعويض منه، إذ من غير المعقول أن يستحضر 

 .1طنه ليجبره على الدفاع عن نفسهالخصم خصمه أمام محكمة مو

تشكل السفينة ذمة مالية تستقل عن ذمة المالك المحكمة التي يقع في دائرتها مرفأ تسجيل السفينة:  . ب
أو المجهز، وهذا ما أفرغ عنه أن يكون لها موطن غير موطن مالكها او مجهزها، وبحسب ما يأخذ 

، ولا يخفى لما يكون 2نة هو مرفأ تسجيلهاتشريعنا البحري السوري فإن الموطن القانوني للسفي
لاختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها مرفأ التسجيل من أهمية إذ أن الأخير يحدد ذاتية السفينة 

 بوضوح من خلال تمكين المتعاملين معها من معرفة كافة التصرفات الجارية عليها.

يدخل من ضمن جائز توقيع الحجز فيه: المحكمة التي تمَّ في دائرتها حجز السفينة أو كان من ال . ت
قواعد الاختصاص القضائي في دعوى التصادم البحري، إمكانية إقامتها أمام المحكمة التي تمَّ في 
دائرتها حجز السفينة؛ ذلك أنه فيما لو تمَّ حجز السفينة فإن المتضررين جراء وقوع التصادم الحق 

الحجز جائزاً في قانون الدولة التي جرى تقديم بتقديم مطالبتهم بالتعويض، هذا فيما لو كان 
المطالبات إليها، وأما وعدم جواز الحجز على السفينة فيجوز إقامة الدعوى أمام محاكم الدولة التي 

 .3كان من الجائز إقامة الدعوى لديها، شريطة أن يكون المدعى عليه قد قدم كفيلاً أو ضامن آخر

إذا وقع التصادم البحري في البحري داخل المياه الإقليمية السورية: إذا وقع التصادم  -الحالة الثانية
المياه الإقليمية السورية أو على مقربة من المياه الإقليمية السورية ثم دخلت هذه السفن إلى المياه 
السورية، فإن المحاكم المختصة بهذه الدعوى هي المحاكم السورية بحسبانها محكمة المكان الذي وقع 

المحكمة  -من قانون التجارة البحرية بقولها:" د 313/1م في دائرته، وهذا ما صرحّت بهِ المادة التصاد
التي يقع في دائرتها المكان الذي وقع فيه التصادم إذا حدث في المياه السورية أو في غيرها من اجزاء 

عة مادية تمت في سورية لذا فإن ، إذ أنها واق4المياه الداخلية"، وهذا في الواقع ما يتفق مع القواعد العامة
من الواجب ضرورة اختصاص المحاكم السورية في هذه الواقعة، وبالتالي فإن التصادم الواقع بين سفن 
أجنبية في المياه الإقليمية السورية، يكون الاختصاص فيها للمحاكم السورية، هذا ما لم يتم الإتفاق على 

 .5خلاف ذلك

بعد أن تمَّ بيان المحاكم المختصة مكانياً في هذه ى التصادم البحري: الاختصاص النوعي في دعو -2ً
الدعوى، لا بدَّ والتعرض لمسألة تحديد الاختصاص النوعي للمحاكم الناظرة فيها، والذي يُراد به سلطة 
المحكمة في الفصل في النزاع حسب نوع الدعوى، والحقيقة أن دعاوى التصادم البحري في فرنسا 

النظر فيها من قبل المحاكم التجارية؛ بحسبان أن تسبب المجهز بضرر لسفينة أخرى أو ومصر يجري 
للأشياء التي تحملها السفينة أو للأشخاص المسافرين على متنها تمت أثناء مزاولة عمل تجاري وهذا ما 

حاكم يفيد ضرورة انعقاد الاختصاص للمحاكم التجارية، وبالعودة إلى تشريعنا السوري الذي أحدث م
يغدو من الواجب إخضاع مثل هذه النزاعات لها. وإلى  2017لعام  20بحرية بموجب القانون رقم 

جانب وجود الدعوى المدنية، هناك الدعوى الجزائية التي تترتب عن حوادث التصادم البحري إذا ما 
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 .132، ص 2011منشورات جامعة حلب، سورية،  أصول المحاكمات المدنية،د. صلاح الدين سلحدار،  
2

 من قانون التجارة البحرية السوري. 4/2المادة  
3

 /ج من قانون التجارة البحرية السوري.313المادة  
4

.......... أو كانت ناشئة عن واقعة حدثت  -على أنه:" تختص المحاكم السورية...  ب 2016لعام  1من قانون أصول المحاكمات السوري رقم   5نصت المادة  

 فيها".
5

وى أمام محكمة غير المحاكم المذكورة من قانون التجارة البحرية  السوري على أنه: "يجوز للخصوم الاتفاق على رفع الدع 313نصت الفقرة الثالثة من المادة  

 في الفقرة الأولى أو عرض النزاع على التحكيم".



  

 
 

 برلين -إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا 

كما  1لقوانين والأنظمةأدت إلى الوفاة أو الأضرار المترتبة عن الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة ا
لو ترك ربان السفينة المقود وهي في حالة الإبحار ويخلد إلى النوم، مما يتسبب بالاصطدام بسفينة 
أخرى. وأما لناحية انطباق التشريع الجزائي السوري، فمن المسّلم به أن السفن السورية تخضع لأحكام 

، وهذا ما تؤكده اتفاقية 2بحسبانه قانون علم السفينة القانون السوري بالنسبة للجرائم المرتكبة على متنها؛
، وأما الجرائم التي 3المتعلق بقواعد الاختصاص الجزائي في حالات التصادم 1952بروكسل لعام 

ترتكب على متن السفن الأجنبية فلا يكون الاختصاص للمحاكم السورية إلا إذا كانت الجريمة مرتكبة في 
 .4وتجاوزت الجريمة شفير السفينةالمياه الإقليمية السورية 

ومما تجدر الإشارة إليه أن دعاوى التعويض الناشئة عن التصادم البحري تسقط بالتقادم بمضي مدة 

، ويشمل هذا التقادم جميع الدعاوى المتفرعة عن التصادم البحري باستثناء 5سنتان على وقوع الحادث

البة بما دفعته من تعويضات عن الأضرار البدنية الدعوى التي تقيمها إحدى السفن على الأخرى للمط

التي أصابت المسافرين أو الركاب، إذ زادت عن الحد المتوجب عليها دفعه عن مدة السنتين وجعل المدة 

 في هذه الحالة سنة واحدة من تاريخ الوفاء.

ب على قيام نظراً لما يشكله التعويض من أثر رئيس مترتحدود التعويض وضماناته:  -الفرع الثاني
 المسؤولية، كنتيجة ل خلال بالالتزام، سيتم دراسة حدود التعويض وضماناته.

تختلف حدود التعويض بحسب درجة المسؤولية المترتبة على عاتق السفينة  حدود التعويض: - أ
ان المتسببة بوقوع التصادم، ففي الوقت الذي نجدُّ فيه قيام المسؤولية كاملة على عاتق السفينة إذا ما ك

 التصادم بسببها، فقد ينتفي وجود هذه المسؤولية إذا ما كانت القوة القاهرة سبباً في وجود التصادم،
ما تكاثف الضباب أمام إحدى السفن إلى الحد الذي وصلَّ بها إلى انعدام الرؤية، مما  وعلى ذلك فإذا

، وقد 6بب القوة القاهرةأدى بها إلى الاصطدام بسفينة أخرى، فإن هذا التصادم يعتبر تصادماً بس
من قانون التجارة البحرية السوري على أنه:" إذا نشأ التصادم عن القوة  307/1نصت المادة 

القاهرة أو قام شك حول أسبابه أو لم تعرف هذه الأسباب تحملت كل سفينة ما أصابها من ضرر"، 
، وبذلك فقد قررَّ المشرع 19107وقد استمد تشريعنا البحري هذا الموقف من اتفاقية بروكسل لعام 

السوري مبدأً عاماً في ذلك بأن كل متضرر يتحمل ما لحقه من ضرر إذا ما كان التصادم ناجم عن 
قوة قاهرة، هذا ولا يشترط لتطبيق هذا الحكم أن تكون السفن مبحرة، بل حتى ولو كانت السفن 

 القاهرة، الأحداث القوة نطاق عن ، ويخرج8راسية، أو أن تكون إحداها راسية وقت وقوع التصادم
فالتصادم الحاصل بين سفينتين  توقعها، يمكن والتي البحرية الملاحة في عادياً  خطراً  تشكل التي

بسبب رياح  عادية لا يمكن اعتباره تصادم واقع بقوة قاهرة، لأنه أمر متوقع حدوثه
وقد ساوى ، 9

قع بالقوة القاهرة، والتصادم المشتبه في أسبابه تشريعنا البحري في تطبيق هذ المبدأ على التصادم الوا
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 من قانون العقوبات على أنه:" من سبب موت أحد عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى 550نصت المادة  

 ثلاث سنوات".
2

انون التجارة البحرية السوري على أنه:" تسري أحكام التشريعات الجزائية السورية على الجرائم التي ترتكب على كل سفينة ترفع علم من ق 11نصت المادة  

 الجمهورية العربية السورية".
3

أن يرتب مسؤولية  جنائية أو تأديبية على  نصت المادة الأولى من هذه الاتفاقية على أنه: "إذا وقع تصادم أو أي حادث ملاحي آخر لسفينة بحرية وكان من شأنه 

تي تحمل السفينة علمها وقت كاهل الربان أو أي شخص آخر في خدمة هذه السفينة؛ فلا يجوز اتخاذ أي إجراء في ذلك إلا أمام السلطات القضائية أو الإدارية للدولة ال

 وقوع التصادم".
4

في البحر الإقليمي أو في المدى الجوي الذي يغطيه، على الجرائم المقترفة  -2لا يطبق القانون السوري:  من قانون العقوبات السوري على أنه:" 18نصت المادة  

 على متن السفينة، أو مركبة هوائية أجنبية إذا لم تتجاوز الجريمة شفير السفينة أو شفير المركبة الهوائية".
5

بالتقادم حق الادعاء عن الأضرار الناتجة عن التصادم البحري بمضي سنتين من تاريخ وقوع من قانون التجارة البحرية على أنه:" يسقط  314نصت المادة  

 الحادث...".
6
  د. هشام فرعون، مرجع سابق، ص243.

7
سباب التصادم حيث نصت : " إذا حصل التصادم عرضا أو كان ناشئاً عن قوة قاهرة أو كان هناك شك في أ 1910نصت المادة الثانية من معاهدة بروكسل لعام   

 فتكون الخسائر على عاتق من أصابته".
8

 من قانون التجارة البحرية على أنه:" ويسري هذا الحكم ولو كانت السفن أو إحداها راسية وقت وقوع التصادم". 307/2نصت المادة   
9

 ما قهريا ، وهو لا يعد تصادما وبالتالي متوقعا، كان نهأ على الحادث على يضفي قوية رياح هبوب أو عاصفة قيام عن الجوية الأرصاد مصلحة إعلان كذلك 
، التصادم البحري، دراسة مقارنة أخياط،مذكور لدى: محمد  ، 1964عام  الفرنسية بباريس الاستئناف ، ومحكمةBordeaux 1955بوردو  محكمة به قضت

 .154 .ص1987أطروحة  دكتوراه، مصر، جامعة عين شمس، كلية الحقوق، مصر، 
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أو المجهولة أسبابه، وهو الذي لا يمكن تحديد سببه فيما إذا كان راجعاً للقوة القاهرة أو خطأ الربان 
 . 2كما لو كانت الظروف الحقيقية للتصادم غير ممكنة الإثبات 1أو خطأ مشترك

من قانون التجارة البحرية السوري  308ادة الم وأما في حال ثبوت خطأ إحدى السفن فقد نصت
على أنه:" إذا نشأ التصادم عن خطأ إحدى السفن، التزمت هذه السفينة  بتعويض الضرر الناشئ عن 

إحدى السفينتين سواء كانت  المسؤولية  خطأ عن الناتج نستنتج من هذا النص أن التصادم 3التصادم"
على متنها، والواقع أن  العاملين أحد خطأ الملاحة أو ناشئة عن خطأ الربان وعن مخالفته لأنظمة

هذه القاعدة هي ليست إلا تطبيقاً للقواعد العامة في القانون المدني السوري التي تقضي بوجوب 
 .4مساءلة من سبب ضرر للغير بتعويض الأخير

خالفت كل  ما لووقوع التصادم بخطأ مشترك بين السفن المتصادمة، كويثور في هذا الصدد إذا ما تمَّ 
 309/1من السفينتين القواعد المرعية للمرور، فتؤدي هذه المخالفة لوقوع الحادث؟ عالجت المادة 

إذا كان الخطأ مشتركاً قدرت مسؤولية كل من قانون التجارة البحرية هذه الحالة من خلال قولها:" 
د على أساسه المسؤولية في حالة ، وبذلك فإن المعيار الذي تتحد5"سفينة بنسبة الخطأ الذي وقع منها

إلا أن هذه القاعدة لا  وقوع التصادم بخطأ مشترك من كلا السفينتين هو نسبة الخطأ المرتكب منها،
على أنه ونظراً لخصوصية الرحلة البحرية تطبق إلا عند إقامة الدليل على نسبة الأخطاء المرتكبة، 

عب الأخذ بهذه القاعدة على إطلاقها، على الأخص وما يرافقها من الظروف الغامضة أحياناً فقد يص
بدرجة واحدة من ناحية ارتكاب الخطأ، وهذا ما دعا الفقه الى القول  السفينتين فيما لو كانت كل من 

فإن المسؤولية توزع مناصفةً بين  -مع وجود الخطأ المشترك -في حال الشك وتعذر إثباتهبأنه 
بين سفينتين في أعالي البحار واستحال على القضاء تحديد نسبة السفينتين بمعنى اخر لو وقع تصادم 

الخطأ الواقع من كل سفينة على حدا، فإن المسؤولية توزع بينهما مناصفة وبالتساوي عن تعويض 
 .6المتضررين من جراء حادث التصادم

لى متن هذه هذا ويثار التساؤل عما إذا ترتب عن وقوع التصادم أضراراً مادية للبضائع المشحونة ع
السفن والأمتعة المشحونة للركاب أو أضراراً بدنية للمسافرين أو الركاب، فهل تكون المسؤولية 
تضامنية فيما بين السفن وبالتالي يكون للغير الرجوع على أي منها واقتضاء التعويض، أم أن كل 

ل جابة على هذا سفينة تسأل تجاه المتضررين منها بالذات دون الرجوع على السفينة الأخرى؟ 
التساؤل يجدر بنا التمييز بين الأضرار المادية والبدنية، فأما الأضرار المادية فالمفترض أن تكون 
تضامنية وفقاً للقواعد العامة، على أن الشاحن أو المسافر فيما لو قام بالرجوع على الناقل فقد يدفع 

فسيتوجه للمطالبة بالتعويض إلى مجهز  بمواجهته بشروط تحديد المسؤولية أو الإعفاء منها، ولذا
وهذا في الحقيقة ما  7السفينة ويتقاضى منه التعويض كاملاً، ويقوم الأخير بالرجوع على الناقل

سيجعل الناقل في ضرر  أكبر قد يودي به إلى الوقوع في الإفلاس؛ نظراً لارتفاع قيمة البضائع 
يه تغطيتها، وهذا ما دفع تشريعنا البحري المشحونة بحراً والتي قد تصل إلى مبالغ يصعب عل

 إليها المشار النسبة حدود في السفن والتي جاءت بالقول:" تسأل 309/2ل قرار بذلك بموجب المادة 
 أو البضائع أو بالسفن تلحق التي الأضرار عن ذلك الغير تجاه بينها تضامن وبدون السابقة الفقرة في

وأما "8. السفينة على موجود أخر شخص بأي أو بالبحارة الخاصة الأخرى الأموال أو الأمتعة

                                                           
1

 من قانون التجارة البحرية السوري. 307/1ادة الم 
2

التصادم البحري ) دراسة مقارنة بين قانون دولة الإمارات العربية المتحدة وقانون جمهورية مصر العربية ومعاهدة منصور عبد الرحمن محمد المرزوقي،  

 .16، ص2019، رسالة ماجستير، جامعة الإمارات العربية المتحدة، كلية القانون، (بروكسل
3

إذا حصل التصادم بسبب خطأ إحدى السفن فتلتزم والتي جاءت بالقول:"  1910وقد استمد المشرع السوري هذا النص من المادة الثالثة من اتفاقية بروكسل لعام  

 السفينة التي ارتكبت ذلك الخطأ بتعويض الخسائر".
4

 من ارتكبه بالتعويض".منه على أن:" كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم  164نصت المادة  
5

على أنه:" إذا كان الخطأ مشتركاً تكون مسؤولية كل سفينة بنسبة خطورة  4/1حيث نصت المادة  1910وقد استمد تشريعنا البحري من اتفاقية بروكسل لعام  

 الأخطاء التي ارتكبها....".
6

 .1910سل لعام من اتفاقية بروك 4/1من قانون التجارة البحرية، والمادة  309/2المادة  
7

 .312-311ص  مرجع سابق،د. عماد الدين عبد الحي و د. عمر فارس،  
8

 .4/2بالمادة  1910وقد تبنى تشريعنا البحري هذا الحكم من اتفاقية بروكسل لعام  
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الأضرار المادية التي تصيب المسافرين والبحارة أو أي شخص آخر على السفينة، فتكون المسؤولية 
 .1تضامنية

في سبيل ضمان حقوق الأطراف المتضررة فقد منحهم تشريعنا البحري امتيازاً  ضمانات التعويض:  - ب
، وهذا ما تبنته اتفاقية جنيف الخاصة 2ى السفينة التي وقع الخطأ بسببهابحرياً لضمان حقوقهم عل

من التشريع الإنكليزي الذي يمنح للمضرور امتياز على  1993بالامتيازات والرهون البحرية لعام 
الشيء الذي نشأ عنه الضرر، على خلاف تشريعنا الذي لا يعرف مثل هذا الأمر، ومع ذلك أخذ بهِ 

الضمان البحري، وتعزيز التعامل فيه بغرض عدم إمكانية إفلات المتسبب بالخطأ من  في سبيل تقوية
 المسؤولية.

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة:

الإشكاليات التي يثيرها وقوع التصادم  الدولي قد أدرك من خلال هذا البحث يمكن القول بأن المجتمع
الإقرار بمعاهدة بروكسل لعام بقصد تنظيمه من خلال  موحدة قواعد البحري، وعمل جاهداً على إيجاد

في معالجتها للتصادم  -إلى جانب العديد من الاتفاقيات اللاحقة –والتي انتهجت منهجاً مميزاً  1910
البحري، على أن التطور الذي طال هذا المجال كغيره يظهر يوماً بعد يوم ضرورة العمل على تطوير 

 لقانونية التي ينشدها الأطراف المتضررة من وقوعه.أحكامها بما ينسجم وواقع اليوم، ويوفر الحماية ا

 ونخلص الى العديد من النتائج في هذا البحث:

التصادم البحري بمجرد وقوعه بين سفن أو سفن ومراكب ملاحة داخلية بغض النظر عن  يتحقق -1
 مكان وقوعه.

صر، دون أن وضعت الاتفاقيات الدولية والتشريع الوطني حالات التصادم البحري على سبيل الح -2
تترك للفقه وللقضاء مجال للتأويل بغير هذه الحالات، وبالتالي رسم الحدود الفاصلة بين التصادم 

 البحري وغيره من الوقائع المادية البحرية.

السفن الحربية والسفن الحكومية المخصصة لخدمة عامة من  1910استثنت اتفاقية بروكسل لعام  -3
خلاف تشريعنا البحري الذي استثنى السفن الحربية فقط دون  نطاق أحكام التصادم البحري، على

 السفن المخصصة لخدمة عامة التي بقيت خاضعة لأحكام التصادم البحري. 

تتسم الحماية القانونية التي وفرّها التشريع السوري للأطراف المتضررة بالحماية الظاهرية دون  -4
 الحماية الفعلية التي يسعى الأطراف لتحقيقها.

 نخلص الى مجموعة من التوصيات من خلال هذا البحث: كما

                                                           
1

 .1910من اتفاقية بروكسل لعام  4/3من قانون التجارة البحرية السوري، والمادة  309/3المادة  
2

 قانون التجارة البحرية السوري. من 57المادة  
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العمل على إيجاد أجهزة متخصصة للتحقيق في الحوادث البحرية، وتحديد المتسبب بالضرر على  -1
 وجه الدقة، بغية توفير الحماية القانونية للمتضرر منها. 

ما يعتريها من قواعد خاصة في إثبات التصادم البحري؛ ذلك أن ظروف الرحلة البحرية وإيجاد  -2
الغموض، قد تكون سبباً في اختلاط أدلة الإثبات وهذا ما يوجب تدخل المشرع بقصد توفير حماية 

 للأطراف المتضررة جراء وقوع التصادم البحري.

إعادة النظر في أحكام التصادم البحري لجهة إثبات الخطأ سيما في حالة الخطأ الأول الذي تسبب  -3
لما يترتب عليه من حماية لحقوق الأطراف في مثل هذه الحالة، وعدم  بوقوع الخطأ الثاني؛ نظراً 

 تحميل الطرف الثاني تبعة خطأ الأول.

إحداث صندوق لتعويض المتضررين من حوادث التصادم البحري؛ وذلك نظراً لضخامة  -4
 التعويضات التي تترتب عن وقوع مثل هذا الحوادث، ويكون المصدر المالي له من خلال اقتطاعات
 مالية من شركات النقل، وهذا ما يؤمن لهم مصدراً يمكن الاعتماد عليه وسبيلاً لتحقيق مصالحهم.
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 البحرين  – السياسية العلوم قسم ،التطبيقية العلوم جامعة ،المساعد السياسي والفكر النظرية أستاذ 
 

 الملخص:

تسليط الضوء على دور البُعد المنهجي في بناء النظرية السياسية، وقد أستخدم يهدف هذا البحث إلى 
الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خلال دراسة وتحليل أهم التطورات المنهجية التي حدثت 
على عملية التنظير السياسي ما أدى إلى نقلها من مرحلة اللاعلمية إلى العلمية، إذ يهدف علم السياسة 
بكافة مجالاته المختلفة إلى تحليل الظواهر السياسية، بينما تهدف النظرية السياسية إلى تنظير الحياة 
السياسية، وتنظير الحياة السياسية تنظيراً علمياً يرتبط بنوع المنهج المستخدم، وبالتالي، تكتسب الدراسة 

لمية النظرية السياسية. وقد توصلت البُعد المنهجي في تحديد مدى عفي تسليط الضوء على دور أهميتها 
الدراسة إلى مشكلات عملية التنظير السياسي التي ترتبت على إثر استخدام المناهج القديمة بتأرجحها 
المطلق إما نحو التدليل العقلي وأما نحو التدليل الحسي، كما توصلت الدراسة إلى مدى دور المنهج 

على نحو علمي من خلال آلية عمله والقائمة على مبدأ  التجريبي في تطوير عملية التنظير السياسي
الدمج بين التدليل الحسي والعقلي معاً، وتوصلت الدراسة أيضاً إلى دور المدرسة السلوكية وما بعدها في 

 تطوير الأدوات العلمية القادرة على التعامل مع طبيعة الإنسان المتغيرة. 

رية السياسية، النظرية السياسية العلمية، النظرية السياسية الكلمات المفتاحية: البُعد المنهجي، النظ
 .اللاعلمية، دراسة تحليلية
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Abstract:   

This paper attempts to show the role of the methodological dimension in 

building political theory. It has been used the descriptive analytical method to 

study the methodological developments of political theorizing to examine the 

changing construction of this term from the non-scientific stage to the scientific 

one. It is becoming increasingly difficult to ignore the role of the 

methodological dimension in determining the scientific extent of political 

theory, particularly it aims to theorize political life based on a specific approach. 

This research has shown the role of the experimental approach in developing the 

process of political theorizing in a scientific way through the combination of 

sensory and mental argument together. One of the more significant findings to 

emerge from this study is the role of behaviorists and the post-behaviorists in 

developing scientific tools capable of dealing with the changing human nature. 

Key words: The role of the methodological dimension, building political 

theory, scientific political theory, non-scientific political theory, an 

analytical study 

 
 

 :المقدمـــة
 
 إذ ،المختلفة مجالاته بكافة السياسة علم في المحورية الموضوعات من 1السياسية" "النظرية تعتبر   

الظواهر السياسية، بينما تهدف النظرية السياسية إلى تنظير الحياة السياسية  تحليل إلى السياسة علم يهدف
 ، أي أنية لتحليل الظواهر السياسية وتفسيرهاومن ثم بتقديم بناء نظري يتخذه علم السياسة كأداة ذهن

 تنظير الحياة السياسية تنظيراً علمياً يرتبط بنوع المنهج المستخدم. 

البُعد من طبيعة الموضوع الذي تعالجه، فهي تسلط الضوء على  لذا تكتسب هذه الدراسة أهميتها    
التنظير السياسي على  تستند عمليةية، إذ التنظير السياسي السياس مدى علميةالمنهجي وأهميته في تحديد 

مجموعة من الفروض التي يثبت مدى صحتها بحسب نوع المنهج المستخدم، فإذا ثبت صحتها عن 
طريق التدليل العقلي فحسب فهي نظرية سياسية فلسفية، وفي حال ثبت صحتها عن طريق التدليل 

أما إذا ثبت صحتها عن طريق الجمع بين الحسي فحسب فهي نظرية سياسية علمية ولكنها مادية صرف، 
، ومن هنا تكمن أهمية الدراسة في محاولة التدليل الحسي بالعقلي فحينها تكون نظرية سياسية علمية

 .ابراز دور البُعد المنهجي في بناء وتطور عملية التنظير السياسي المعاصرة

"ما هو دور البُعد المنهجي في : هوو بتساؤلها الرئيسيمشكلة الدراسة وبناءً على ذلك، تتجسد     
 :ويتفرع من التساؤل الرئيسي التساؤلات الفرعية التاليةبناء وتطور النظرية السياسية؟"، 

 ما هي مشكلات التنظير السياسي التي ترتبت على إثر استخدام المناهج القديمة؟ 

                                                           
 هو هنا المقصود ولكن السياسي، الشأن مجمل تستوعب واحدة نظرية بوجود يوحي قد السياسية" "النظرية تسمية استعمال إن ملاحظة:.  1

 حول وثالثة الديمقراطية حول وأخرى الدولة حول نظرية فهناك السياسية، الظاهرة من جانباً  يتناول منها كل متعددة سياسية" "نظريات بوجود

 الأكاديمية. الدراسات مجال في شاع الذي هو السياسية" "النظرية مصطلح اختيار أسباب عن أما الخ، السلطة...
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 هل تمكنت المناهج الحديثة من بناء النظرية السياسية بطريقة علمية؟ 

 خذت المناهج الحديثة باعتبارها جوهر السياسة الحقيقي النابع بطبع الإنسان؟، أم أن الأمر أل وه
 في ذلك الصدد؟  بالأدوات المنهجية المستخدمةتطلب تطوراً لاحقاً 

 السياسية، النظرية بناء في المنهجي البُعد دورإلى إلقاء الضوء على  وعليه تهدف هذه الدراسة   
 على الجوانب التالية: -على نحو متسلسل و -خلال دراسة تحليلية تركز  وسوف يتم ذلك من

   .التعرف على مشكلات التنظير السياسي التي ترتبت على إثر استخدام المناهج القديمة 

 في بناء وتطور النظرية السياسية بانتقالها من مرحلة اللاعلمية  المناهج الحديثةمدى دور  تحليل
 إلى العلمية.

 دى قدرة المناهج الحديثة في تقديم الادوات العلمية القادرة على دراسة وتحليل سلوك دراسة م
 الإنسان المتغير كمصدر للظواهر السياسية.  

خلاله  ، إذ من1، فيتطلب عنوان الدراسة الاعتماد على المنهج الوصفي التحليليأما عن المنهج    
 إلى اللاعلمية مرحلة من بانتقالها السياسية لنظريةا بناء في المنهجي البُعد دورمدى  نستطيع معرفة

 العلمية.

 

 فسيعتمد على خطة الدراسة التالية:وحتى يصل الباحث إلى هدفه من الدراسة،    

 
 المناهج القديمة ومشكلاتها في عملية التنظير السياسي.المبحث الأول: 

 ية العلمية: دور المناهج الحديثة في بناء النظرية السياسالمبحث الثاني

 دوات المنهجية في دراسة وتحليل الظواهر السياسيةلأ: دور االمبحث الثالث

  : وتتضمن نتائج الدراسة. الخاتمة

 

 

 

 

 

 

 المبحث الأول

 ومشكلاتها في عملية التنظير السياسيمناهج المعرفة القديمة 

دمة قديماً يقتضي معرفة ما تجدر الإشارة إليه هو أن تعريف "مناهج المعرفة السياسية" المستخ   
مجموعة الإجراءات في الاصطلاح على أنه:" أمرين: "المنهج" و"المعرفة"؛ إذ يشار إلى المنهج 

                                                           
1
، بيروت: دار النهضة العربية للطباعة المدخل الى مناهج البحث العلمي. لمزيد من التفاصيل عن المنهج الوصفي التحليلي أنظر: محمد قاسم،  

. أنظر 62-57، ص2019، صنعاء: دار الكتب، 3، طمناهج البحث العلمي. أنظر أيضاً: د. محمد سرحان المحمودي، 60، ص1999النشر، و

، 1997، دار الراتب الجامعية، مناهج البحث العلمي في الفكر الإسلامي والفكر الحديثأيضاً: د. عبد الرحمن العيسوي، عبد الفتاح العيسوي، 

، سلسلة كتب العلوم السياسية مناهج البحث في العلوم السياسية: الأساليب والاقترابات والأدواتر كذلك: د. خالد محمد دفع الله، أنظ  .22-20ص

 .184-183، ص2020، البحرين: جامعة العلوم التطبيقية، 8
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"، في حين يشار الذهنية التي يستخدمها الباحث من أجل التوصل إلى حقيقة المادة المستهدف دراستها
 الذهنية حين تتجه إلى المادة المستهدفةحاصل تلك الإجراءات إلى لفظ المعرفة  في الاصطلاح بأنها: "

"1. 

ولكي نتمكن من معرفة مشكلات عملية التنظير السياسي قديماً، فلا بد من التنويه إلى أن مناهج المعرفة 
تنتمي إلى فلسفة العلوم، إذ تعتبر أحد فروع الفلسفة التي تهتم بدراسة الأسس الفلسفية والافتراضات 

لعلوم المختلفة، أي أن كل فرع من فروع المعرفة يهتم بدراسة إجراءات والمضامين الموجودة ضمن ا
البحث وأدواته، وهو ما يسمى  بـ"عملية المعرفة"، لذا تعتبر مناهج المعرفة هي من شأن فلسفة العلوم 
التي تهتم بطبيعة العلاقة بين طرفي عملية المعرفة وهما : "العقل المتفكر" و"المادة المستهدف 

 .2دراستها"
هل تبدأ عملية المعرفة من وعلى ضوء ذلك الاهتمام، ظهرت مشكلة جدلية التساؤل الفلسفي القائل: "   

. أي بمعنى آخر، هل قول الفصل في الحقيقة المستهدف معرفتها هو من "العقل 3"المفكر أم من المادة
لي ساهم في بروز تيارين في والإجابة عن هذا السؤال الجد ،"المتفكر" أم من "المادة المستهدف دراستها

 تاريخ فلسفة العلوم متناقضين على النحو الآتي:
 المطلب الأول _ التيار المثالي أصحاب التدليل العقلي ويسمى بـ"المنهج الاستنباطي":

 
منهج أسلوبه الشرح والنظر والتأمل والتفكير والتحليل، وينتقل من يعرف المنهج الاستنباطي بأنه: "   

 :4"، ويتضح مما سبق من التعريف ما يليالجزء أو من العام إلى الخاصالكل إلى 

 أن منهج الاستنباط يستند على فكرة التدليل بالعقل كوسيلة للوصول إلى الحقائق المراد دراستها. -

 يبدأ المنهج الاستنباطي بمسلمات ثابتة ومن ثم يستنبط منها ما ينطبق على الجزء المراد دراسته. -

الاستنباطي من العام وهو الجزء المسلم به إلى الخاص وهو بالتعميم على الجزء  ينتقل المنهج -
 رض الواقع بالتجريب.أالمراد دراسته دون التأكد من مدى إمكانية تطبيق تلك المسلمات على 

أي أنه باستخدام وجملة القول في شأن المنهج الاستنباطي أن عملية المعرفة تدور كلها في العقل،    
يل العقلي وحده يستطيع المنظر أن يتوصل إلى الحقيقة الكاملة لكل ما يدور من حوله، ومن هنا التدل

تتجسد مشكلة اعتماد ذلك المنهج في علمية التنظير السياسي قديماً، إذ أن مثل هذا المنهج يؤدي إلى 
الواقع للحقائق التي نظريات فلسفيه بحتة تتشكل بعيداً عن الواقع، الأمر الذي سيؤدي حتماً إلى إخضاع 

توصلت إليها تلك النظريات على نحو ثابت ومطلق، مع العلم أن الواقع الاجتماعي لا يتسم بالثابت، 
 وإنما بالتغيير المستمر.

وهنا نطرح مثال على استراتيجية عمل المنهج الاستنباطي: كمثالية أفلاطون في كتابه بالجمهورية    
إذ يبدأ افلاطون بالتدليل العقلي بفرض الأساس العام لأساس نشأة الدولة  ببحثه عن نموذج الدولة الأمثل،

"، ومن ثم يبدأ بتأكيد ذلك الفرض بتقديم العديد الفضيلة هي بالمعرفة عند الحكامالذي يقوم على أساس: "
لتحقيق من الحجج العقلية منها، أن أصل نشأة الدولة يقوم على مبدأ تلبية حاجات الفرد المتعددة، وبأن ا

النوعي لتلك الحاجات لا يكون إلا بتفعيل مبدأ التخصص بالعمل وفقاً لمواهب الفرد واستعداداته 
الطبيعية، وأن تطبيق مبدأ التخصص بالعمل لا يمكن تحقيقه إلا بصقل تلك المواهب من خلال نظام 

...الخ، إلى أن يصل إلى التعليم المرحلي، وبأن طبقة الحكام هي أعلى مرحلة من مراحل التعليم المرحلي
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، جامعة الإسكندرية: الدار تفسير عالم السياسةالنظرية السياسية الحديثة: دراسة للنماذج والنظريات التي قدمت لفهم و. د. عادل ثابت،  
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بأن أساس وجود الدولة المثالية لا يكون إلا بوجود الحاكم تعميم القاعدة الذهنية التي بدأ بها بالقول: "
 . 1"الفيلسوف

والملاحظ هنا من استراتيجية عمل المنهج الاستنباطي بأنها تعتمد في بنائها على مجموعة فروض    
المثالية  هفلاطون لاستراتيجيتحققة بالواقع، وهو أدى إلى تغيير أمستنبطة من مقدمات أخلاقية غير م

، استراتيجية تدرس الواقع، وتقدم الحلول من الواقع، ر بحثه عن النموذج الأمثل للدولةالمستخدمة في إطا
جاء ذلك نتيجة إدراكه لصعوبة تطبيق الاستراتيجية المثالية السابقة على أرض الواقع ، ومن هنا بدأ 

 ةطون ينظر إلى الواقع في بحثه عن نموذج الدولة الأمثل من خلال دراسة جميع الدساتير الموجودافلا
في عصره كـ"الدستور الملكي والارستقراطي والديمقراطي"، وبعد دراسة دقيقة لجميع الدساتير صنع 

نية الجديدة من خلال ، لذا جاء تأكيد أفلاطون اللاحق للقاعدة الذهدستور جديد أسماه بـ"الدستور المختلط"
 .2الجميع" كمظلة لحماية القانونكتابه بالقوانين بضرورة تفعيل دور "

 
التيار المادي أصحاب التدليل الحسي ويسمى بـ"المنهج الاستقرائي" أو "المنهج  -المطلب الثاني 

 الاختباري الصرف":
إجراءات عملية البحث التي تبدأ الاستقرائي" أو "المنهج الاختباري الصرف" على: "يعتمد المنهج "   

، إذ يستند المنهج على الواقع من خلال ملاحظة الظاهرة المراد دراستها، إلا أن 3"من الخاص إلى العام
، فهو يصف الواقع عن طريق استخدام الملاحظة "التدليل 4دور المنهج يقف عند حد الوصف فحسب

وهكذا يكون دور المنظر السياسي ، التدليل العقلي"الحسي"، ولكنه لا يقدم الحلول المناسبة عن طريق "
صلاح لإواقع المشكلات دون التدخل في تقديم الحلول المناسبة بهدف ا بوصفالمنهج  لإجراءات وفقاً 

 والتجاوز. 
مير لأسباب تشرذم لأكوصف مكيافيللي في كتابه اوهنا نطرح مثال على استراتيجية عمل المنهج    
ساسه الذي يقوم على المعرفة السياسية لدى الحكام أبأنها نتيجة الجهل بالحكم و“ الخاص”يطاليا موطنه إ

، والملاحظ هنا بأن  مكيافيللي وصف واقع إيطاليا “الغاية تبرر الوسيلة”بفن حكم البشر انطلاقاً من مبدأ 
 .5الذي عاصره فحسب

قديماً كانت تتأرجح بمغالاتها  ، نستنتج بأن مناهج التنظير السياسي المستخدمةوتحليلاً لما سبق   
المطلقة إما نحو الجانب الفلسفي البحت، وإما نحو الجانب العلمي الصرف، إذ كان باعتماد عملية 
المعرفة السياسية على المنهج الاستنباطي وحده معنى يفيد بأن إدارة هذه العملية ستكون بداخل عقل 

أن باعتماد عملية المعرفة السياسية على المنهج  عن الواقع المستهدف دراسته، كما اً دالباحث وبعي
الاستقرائي وحده معنى يفيد بأن إدارة هذه العملية في الواقع المستهدف فحسب وبعيدًا عن تدخل عقل 
الباحث بمحاولة التدليل العقلي. ومن هنا ظهرت الحاجة إلى منهج حديث يستطيع الجمع بين استراتيجية 

خدمة في عملية التنظير السياسي، أي منهج قادر على رصد المشكلات من عمل المناهج القديمة المست
 صلاح والتجاوز.لإالواقع المعاش، وقادر على تقديم الحول المناسبة بهدف ا

 المبحث الثاني
 دور المناهج الحديثة في بناء النظرية السياسية العلمية

                                                           
الفكر د، حورية توفيق مجاهلمزيد من التفاصيل عن استراتيجية عمل المنهج الاستنباطي المثالية عند افلاطون في كتابه بالجمهورية انظر: د. .  1

الفكر فضل الله محمد سلطح، . أنظر أيضاً: د. 73-46، ص2019، القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية، السياسي من أفلاطون إلى محمد عبده

وليد العويمر، . أنظر كذلك: د. 166-139، ص2018 ، الإسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،السياسي الغربي: النشأة والتطور

 .113-99، ص2009، عمان: دار زيد الكيلاني للنشر والتوزيع، النظرية السياسية من العصور القديمة حتى العصر الحديثن، وآخرو
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 .48-47، صمرجع سابق. أنظر أيضاً: د. خالد محمد دفع الله، 87-85ص ،مرجع سابق. د. عادل ثابت،  
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 86، ص ، مرجع سابق. د. عادل ثابت 
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إما نحو الجانب قديما بتأرجحها المطلق انطلاقاً من اشكالية مناهج التنظير السياسي المستخدمة     
الفلسفي البحت، وإما نحو الجانب العلمي الصرف، وتجاوزاً لتلك الإشكالية المزدوجة برزت أهمية 

" لمعالجة ثغرات مناهج التنظير المستخدمة قديماً، إذ يعتمد المنهج التجريبي على المنهج التجريبي"
في آن واحد، وهو المنهج الذي تمكن من نقل عملية التنظير عملية الجمع بين التدليل الحسي والعقل 

 مرحلة العلمية. إلىالسياسي من مرحلة اللاعلمية 

 إيجابيات المنهج التجريبي في عملية التنظير السياسي: -المطلب الأول 
بالمنهج التجريبي، إذ يعرف بأنه: "تغيير متعمد ومضبوط ما المقصود  نعرف أن لا بد بالبداية   
لشروط المحددة للواقع أو الظاهرة، وملاحظة ما ينتج عن هذا التغيير من آثار في هذا الواقع أو ل

، ويعرف أيضاً بأنه: "الطريقة التي يقوم بها الباحث بتحديد مختلف الظروف والمتغيرات التي 1الظاهرة"
الظروف  تظهر في التحري عن المعلومات، التي تخص ظاهرة ما وكذلك السيطرة على مثل تلك

 .2والمتغيرات، والتحكم بها"

ويمكن رصد إيجابيات المنهج التجريبي من خلال تتبع آلية عمله والقائمة على عملية الجمع بين التدليل   
 : 3الحسي بالعقلي من خلال مجموعة اجراءاته التي تستند على الخطوات التالية

 الملاحظة العلمية أولاً: 

دراستها بالحواس إدراكاً متفكرًا، فالملاحظة العلمية هي بمحاولة معرفة  وتعني إدراك المادة المستهدف
حقيقة المادة والتفكر بها لا بمجرد التفكير الفطري فحسب، أو بالتفكير القائم على الذاتية والأفكار 

خلال  من )الملاحظة المباشرة(المسبقة، لا بل بالملاحظة العلمية الدقيقة والمستندة على وسائل عدة منها 
ملاحظة أشخاص المادة المستهدف دراستها باستجوابهم عن طريق المقابلة أو بالاستبيان، أما عن 

ملاحظة (الأحداث الماضية التي غاب عنها الأشخاص الفاعلون في المسرح السياسي فتتم بملاحظتهم 
 من خلال الوثائق الخاصة بالأحداث وشخصياتها.) غير مباشرة

 ية ثانياً: الفروض العلم

لسؤال بمثابة إجابة ذكية على واقع الدراسة المراد دراستها، ولكنها تظل  وتكون من خلال تقديم الباحث
 فرضا لحين التحقق منها بالتجريب والاختبار.

 ثالثاً: التجريب  

يبدأ بالتحقق من صحته، وفي العلوم الطبيعية يتأكد الباحث من صحة  بعد انهاء الباحث من تحديد الفرض
رض بالتجريب ويكفيه هنا حالة واحدة فهي دليل على مدى صحتها كـ"ظاهرة غليان الماء عند درجة الف

خذ عينات متعددة لنفس الظاهرة موضع أمعينة"، ولكن الأمر بالعلوم السياسية مختلف، فلابد من 
الاختلاف الدراسة، ومقارنتها على نحو متعدد ومتباعد في فترات مختلفة، وذلك لمعرفة أوجه الشبة و

بينها، فإذا ما ثبت بأن هناك تغيرًا متلازما  بين ظاهرتين، وبحالات متعددة، ثبت للباحث بأن هناك 
انتظام يربط بين الظاهرتين محل الدراسة، ويمكن تعميمها على شكل بناء ذهني "نظرية" يهتدي بها 

 الجميع في عملية فهم وتفسير الظواهر السياسية.
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إجراءات المنهج التجريبي بأنها تقوم على خاصية الجمع بين التدليل الحسي والملاحظ من تتيع    
والعقلي في آن واحد، ففي الملاحظة العلمية يستند الباحث هنا على آلية التدليل الحسي في محاولة رصد 

محل الدراسة بالواقع من أجل تجميع المعلومات والبيانات الكافية عنها وباستخدام الأدوات  ةالظاهر
العلمية المباشرة وغير المباشرة، أما في مرحلة وضع الفروض العلمية هنا يبدأ الباحث باستخدام آلية 
التدليل العقلي في تقديم إجابة ذكية على الظاهرة محل الدراسة، ولكنها تظل فرضا لحين التحقق منها في 

 حد.مرحلة التجريب والاختبار بدمج الباحث التدليل الحسي بالعقلي في آن وا

الجمع بين  منهجيةولا بد من الإشارة  هنا إلى أن العديد من المنظرين في العصر القديم  قد استخدموا 
التدليل الحسي والعقلي في تقصي الحقائق التي كان لها الأثر البارز في تقديم الأفكار الواقعية القادرة 

ن تأثر أرسطو بمعلمه الأول على رصد مشكلات المجتمع ومعالجتها بنظرة واقعية، فعلى الرغم م
أفلاطون، إلا أنه اختلف عن معلمه الأول في المنهجية التي استخدمها في نباء نظريته عن الدولة، إذ 
استخدم أرسطو أسلوب الملاحظة الحسية في دراسة الدساتير الموجودة في عصره كالدستور: "الملكي، 

الدساتير بدأ يستخدم التدليل العقلي في محاولة  والارستقراطي، والديمقراطي"، ومن خلال دراسته لتلك
إيجاد الحلول الواقعية والمستنبطة من إيجابيات تلك الدساتير وبتجنب سلبياتها،  وقد كانت المحصلة 

 .  1لمبدأ الدستور المختلط القائم على مبدأ الفصل بين السلطات كركيزة في آلية عمل الدولة  بتوصله

خصائصه التي تتسم بـ"الموضوعية"  إلىإيجابيات المنهج التجريبي بالإشارة  كما لا بد من استكمال   
أن يكون الحكم على حقيقة المادة بدراستها الخاصية الأولى: "الموضوعية" تعني ب و"النسبية"، أما عن

باحث وضع أحكامه بالواقع عن طريق ملاحظتها، فالمادة هي المعبر عن حقيقتها، بحيث لا يمكن لل
بينما تعني الخاصية ، دون الحكم عليها بالواقع، وهو ما يجعل الدراسة تتسم بالموضوعية ة المسبقةالذاتي

أن القاعدة الذهنية "النظرية" التي توصل اليها الباحث هي نسبية متغيرة لا بالحتمية الثانية: "النسبية" 
. لذا تأتي 2مبدأ تغير الزمان والمكانالثابتة، ذلك لأن الواقع السياسي يتسم بالتغيير المستمر انطلاقاً من 

أهمية ربط النظرية بالتطبيق لتحقيق ما يسمى بـ"دائرية البحث العلمي"، أي بمعنى أن كل طرف يفيد 
الآخر، فالنظرية توجه الباحث في دراسته للواقع، أما عن الواقع فهو ميدان فحص النظرية، فإذا تبين 

أخذها النظرية بالاعتبار، فلا بد حينئذ إعادة بناء النظرية مجدداً لم ت مستجدةللباحث بأن هنالك متغيرات 
 لكي تظل معبرة عن الواقع المعاش.  

 سلبيات المنهج التجريبي في عملية التنظير السياسي: -المطلب الثاني 
 الظواهر الاجتماعية والسياسية لا يمكن اعتبارها كحقائق حسية ثابتة ما تجدر الإشارة إليه هو أن   

بالإمكان ملاحظتها بشكل مباشر كالعلوم الطبيعة في نظرتها المحسوسة للظاهرة المدروسة كظاهرة 
غليان الماء عند درجة حرارة معينة مثلاً، فهي ثابتة غير متغيرة، ولكن الظواهر السياسية ما هي إلا 

كز عليه المنهج ظواهر مركبة من عناصر مادية ومعنوية معاً، والعنصر المادي المحسوس هو ما يرت
جراءاته التي تبدأ بالملاحظة ومن ثم التجريب، أما العنصر المعنوي لا يمكن ملاحظته إالتجريبي بحكم 

بالأدوات الحسية التي يمتلكها المنهج التجريبي، مع العلم أن العنصر المعنوي عامل مكمل وضروري 
 -إلا ستظل المعلومات التي تم تجميعها و بد الأخذ بها كعنصر مكمل للظواهر السياسية المركبة، أي لا

عن حقيقة الظاهرة السياسية المراد دراستها ناقصة ومبتورة، وهو ما أغفله المنهج  -بالملاحظة الحسية 
 .3الجانب القيمي""العلمي التجريبي بغياب 
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ى الله صل -كدراسة باحث ما لحروب الرسول ويمكن أن نبين حقيقة الظواهر السياسية بأنها مركبة    
على سبيل المثال، فإذا كان باعث الباحث مادي فستكون نظرته للحروب التي كان يخوضها  -عليه وسلم 

الرسول )صلى( بأنها دامية فحسب، ولكن إذا ما اقترن الباعث المادي بالمعنوي فستكون رؤية الباحث 
وية التي رسخها للحرب كواقع محسوس هذا من جانب، ومن جانب آخر ستكون رؤيته للقيم المعن

الرسول )صلى( قبل الحرب وبعدها بوصاياه بالرفق بالأشجار والأطفال والشيوخ والنساء 
والأسرى...الخ، واقتران الباعث المادي والمعنوي هي من ستحدد  نظرة الباحث للحرب على انها جاءت 

 برسالة سامية لا بهدف الحرب والبطش.
في صدد منهجية بناء عملية  دور الذي قدمه المنهج التجريبي، نستنتج بمدى الوتحليلاً لما سبق    

من خلال آلية عمله العلمية والقائمة على استراتيجية الربط بين التدليل الحسي والعقلي، التنظير السياسي 
وهي استراتيجية تدرس الواقع، وتقديم الحلول من الواقع، إلا أن ادواته العلمية والتي تستند على 

علمية كوسيلة في تجميع المعلومات عن الظاهرة السياسية المراد دراستها لا تتعامل إلا مع الملاحظة ال
لذا هو من يتحكم بظاهره.  -مصدر الظاهرة السياسية  -باطن الإنسان  أنظاهر الأمور لا بباطنها، علماً ب

حصيل معلومات يمكن القول بأن هنالك معوقات تقف حائلاً أمام المنهج التجريبي في مسألة ندرة ت
الجانب المعنوي "الباطن"، إذ تبقى المعلومات المتحصل عليها بهذا الجانب محدودة في ظل مبدأ الخجل 
عند الإنسان وبالأخص بالمسائل الخاصة، علاوة على مبدأ الخوف الذي قد يصيب الإنسان نتيجة 

 .1الظروف السياسية الصعبة ما يجعله متحفظاً على بعض المعلومات
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثالث

 دوات المنهجية في دراسة وتحليل الظواهر السياسيةلأدور ا

فيما يتعلق بعدم فاعلية جاءت المدرسة السلوكية وما بعد السلوكية لمعالجة ثغرات المنهج التجريبي    
لأن دواتها المستخدمة في استيعاب الظواهر الباطنة رغم أهميتها في تشكيل الظاهرة السياسية، وذلك أ

المنهج التجريبي يتجه إلى الظواهر السياسية الحسية الظاهرة في سلوك الإنسان والتي تقع تحت إطار 
الملاحظة على الرغم من ندرتها في عالم السياسة، لذا سيتم التركيز على أهم الاسهامات التي قدمتها 

 مكن رصدها بما يلي:المدرستين بهدف تطوير الأدوات المستخدمة في عملية التنظير السياسي، وي

 المدرسة السلوكية: -المطلب الأول 

 :يرى أصحاب الاتجاه السلوكي بأنهم أحدثوا ثورة منهجية لها ثلاثة ابعاد

 أولاً: من حيث المنهج

استندت المدرسة السلوكية على خطوات المنهج التجريبي في عملية التنظير السياسي من خلال:   
زيادة عملية التحقق العلمي في الأدوات  معض وتجريبها"، ولكن "الملاحظة العلمية، ووضع الفرو

المستخدمة في مرحلة الملاحظة العلمية، ذلك لأن الأدوات التي استخدمها المنهج التجريبي قد فشلت 
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 في استيعاب القيم رغم أهميتها في تشكيل الظاهرة السياسية بحكم تعاملها الحسي مع ما هو ظاهر
وك الإنسان حقيقة لا يمكن نسان"، وسللإأن مصدر أي ظاهرة سياسية هو "ادون النظر إلى  فحسب

بالظاهر فحسب، لا بل ما يتحكم بالظاهر هو باطن الإنسان، إذ قد يخفي الإنسان العديد من  ادراكهإ
المواقف تجاه قضايا معينة نتيجة عدة اعتبارات منها: "الخوف، والخجل، والظروف السياسية 

قافية والواقع المعاش...الخ"، وفي حال كان الحكم على موقف معين مبني على والاجتماعية والث
سلوك الإنسان الظاهر فحسب، فسيكون حتماً الحكم مبني على معلومات مغلوطة لا تعبر في حقيقتها 
عما هو بباطن الإنسان. ومن هنا جاءت المدرسة السلوكية لكي تطور الأدوات المستخدمة في 

ن قادرة على تحقيق نوع من الأمان لدى الإنسان، بحيث يستطيع من خلالها الملاحظة لكي تكو
 . 1التعبير عن حقيقة عما هو بداخله تجاه الظواهر المراد دراستها

 ثانياً: من حيث مادة التحليل

لم تعد مادة التحليل تستند على ظاهر الحقيقة السياسية المراد دراستها فحسب، وإنما اضحت مادة    
سياسية على أرض الواقع، لذا بدأت  ظاهرة ظهور أيفي  له الدور البارزتبحث عما هو باطن  التحليل

دوافع واحاسيس إثر المدرسة السلوكية تنظر إلى مادة التحليل على أنها نشاط يصدره الإنسان على 
ناسبة، الحلول الم إلىكواقع محسوس، وفي حال معرفة الدوافع يمكن التوصل  هساهمت في تجسيد باطنية

 أي بمعرفة مصدر الداء يمكن تقديم العلاج المناسب. 

 : 2وعند تحليل النشاطات السياسية يلتقي السلوكيون على خمسة أمور   

: إذ لا يمكن الحكم على ظاهرة سياسية معينة بأنها تظهر بانتظام إلا تكامل الظاهرة وانتظامها -1
من توسيع دائرة المؤثرات التي قد تساهم في بعد نظرة التكامل للظاهرة محل الدراسة، أي لا بد 

تبلور الظاهر السياسية كـ"المؤثرات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية...الخ". كما 
يجب النظر لتلك المؤثرات انطلاقاً من مبدأ تغير الزمان والمكان؛ فما كان مؤثرة سياسي في 

وبعد النظرة المتكاملة للظاهرة المراد دراستها  مكان معين قد يكون اجتماعي في مكان آخر،
 .الحكم على الظاهرة بأنها منتظمة حينها يمكن

أكد أصحاب الاتجاه السلوكي على ضرورة  ":Facts–" والأحداث Values –"القيم  -2
الفصل بين القيم والأحداث، أي الفصل بين الأحكام المسبقة وبين واقع الظاهرة المراد دراستها، 

 الفصل في معرفة الحقيقة هي للمادة ذاتها دون تدخل الباحث بإصداره للأحكام المسبقة. إذ كلمة

" والذي يعني بالبحث عن Pure Science–: يصر السلوكيون على "العلم البحت العلم البحت -3
حل مشكلات المجتمع، جاء  إلىالحقائق لذاتها ودون السعي إلى العلم النفعي الذي يهدف 

لبحت تحقيقا لأهدافهم المعلنة في السعي ببناء نظرية ليبرالية كاملة في مواجهة اهتمامهم بعلم ا
 النظرية الماركسية.

مثلان معاً وحدة التحليل، ذلك يرى السلوكيون أن الفرد والجماعة : يالدمج بين الفرد والجماعة -4
ى لا بد ، أي بمعنلأن الجماعة تؤثر على سلوك أعضائها، كما أن الفرد هو عضو في الجماعة

 .من دراسة التأثير والتأثر، الفعل ورد الفعل

 ثالثاً: من حيث أدوات التحليل
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يستعين بها الباحث في الذهنية: كـ"المفاهيم، والنظرية، والنماذج"، إذ يستخدم السلوكيون أدوات التحليل 
لي فلا تدخل في اتصور مادة بحثه المستهدفة من ناحية ، وفي تحديد غاية بحثه من ناحية أخرى ، وبالت

،  ...الخ(أو الاستبيان ،أدوات الاختبار المعملية ، أو أدوات الاستقراء الحي كالمقابلة: )الأدوات الذهنية
 : 1وتشمل الأدوات الذهنية الآتي

الباحث من  فهي تنقل: وهي أداة ذهنية نتصور بها الواقع السياسي على صورة معينة، المفاهيم -
لأن الغرض من المفهوم إعطاء الباحث تصوراً ذهنياً عن طائفة  المحسوس إلى التجريد، ذلك

النظر عن الخصائص الذاتية لأشكال  بغضمن المحسوسات ذات الخواص العامة المشتركة 
النظر  بصرفالظاهرة المراد دراستها، فجميع السيارات مثلاً تشترك بخاصية وجود الدواليب 

 عن لون أو نوع السيارة.

 ء ذهني يستعان به على فهم الواقع وتفسيره.: وهي بناالنظرية -

 : بناء ذهني مصغر يستعان بها على فهم الواقع وتفسيره، والتوقع بشأنه.النماذج -
 

دوات التحليل الذهنية، يستخدم السلوكيون أيضاً أدوات التحليل التقنية كـ"المقابلات أوبالإضافة إلى    
.الخ"، للخروج من التحليل النظري للبحث، وبالتالي فأنهم والاستبيانات، والتحليل الإحصائي والرياضي..

يدمجوا بين النظرية والبحث، إذ كل طرف يفيد الآخر، فمن خلال النظرية يوجه الباحث لغاياته البحثية 
المراد دراستها، ومن خلال البحث ونتائجه تطور النظرية لكي تظل معبرة عن الواقع المتغير، وبذلك 

 .2ئرية البحث العلمييتحقق ما يسمى بدا

وفيما يتعلق باستخدام أدوات التحليل الذهنية والتقنية في عملية التنظير السياسي، يشترط أصحاب الاتجاه 
 :3السلوكي أمرين

، بمعنى أن أي جزء من أجزاء البحث يجب أن تكون : أي أن البحث لابد أن يكون متسقاً تساقلاا -
 ض النظرية متسقة فيما بينها وقابلة للاختبار.مترابطة ومتجانسة، كما يجب أن تكون فرو

: يرى السلوكيون بأهمية اللجوء إلى التحليل الكمي قدر الإمكان، إذ يجعل البحث التحليل الكمي -
أكثر علمية باستبعاده للأحكام الذاتية، فلكي نصل إلى مرحلة التنظير السياسي العلمي والدقيق، 

 ومن ثم ترجمة النتائج إلى بيانات كمية.فلا بد من بيانات مقدرة بصورة كمية، 
، 5، والوظيفية4غفال دور المدرسة السلوكية في تطوير أدوات التحليل "البنيوية"إكما لا يمكن 

 ...الخ المستخدمة في إطار تحليل الظواهر السياسية.6والنسقية

ات المنهج التجريبي فيما ، يمكن القول بأن المدرسة السلوكية قد تمكنت من معالجة ثغروتحليلاً لما سبق 
يتعلق بإغفال أدواتها للجوهر الحقيقي للسياسة، فالجوهر الحقيقي للسياسة هو الإنسان، وما يظهر عن 
الإنسان بسلوكه الظاهر لا يعبر عما هو بداخله بالباطن، لذا أحدثت المدرسة السلوكية ثورة منهجية من 

نها أحدثت ثورة من حيث مادة أمنهج التجريبي، كما خلال زيادة عملية التحقق العلمي في إجراءات ال
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مصدر  –دواتها بحيث تمكنت من معرفة حقيقة الدوافع والأحاسيس الباطنية لدى الإنسان أالتحليل و
 التي ساهمت في تبلور نشاطه السياسي كواقع محسوس.  -الظاهرة السياسية

 المطلب الثاني: المدرسة ما بعد السلوكية

دور المدرسة السلوكية في معالجة أدوات تحليل المنهج التجريبي المستخدمة في  على الرغم من   
دراسة وتحليل الظواهر السياسية، إلا أنها وقعت في بعض الأخطاء، وهو ما استدعى بظهور المدرسة 
ما بعد السلوكية بهدف تقديم المعالجات، ويمكن رصد أهم المعالجات المقدمة في ذلك الصدد على النحو 

 لآتي:ا

 وفي هذا الإطار أكد ما بعد السلوكيون على ثلاث أدوار مهمه وهي:

 أولا: فيما يتعلق بمادة التحليل

اتفق ما بعد السلوكيون مع السلوكيون في صدد مادة التحليل المستخدمة في عملية التنظير السياسي 
سان، ولكنها اختلفت معها المعاصر بالإشارة إلى أنها نشاطات سياسية منبثقة من دوافع وأحاسيس الإن

فيما يتعلق بأحد سمات ذلك النشاط ، إذ لم تعترض على أن تكون سمات مادة التحليل مستندة على 
التكامل، والانتظام، والفصل بين القيم والأحداث، والدمج بين الفرد والجماعة، ولكنها اعترضت على 

النظرة إلى النشاط أوسع علمياً بالانتقال  استنادها على العلم البحت فحسب، إذ ترى بضرورة  أن تكون
من العلم البحت الذي يخدم الكلية إلى العلم النفعي الذي يخدم الخصوصية، ذلك لأنها نظرة تقدم الحلول 

بهموم ومشكلات المجتمع، أي لا بد من الاستفادة من العلم البحت ومحاولة  رتباطهالاوالمعالجات 
 .1بالمجتمع في خدمة المشكلات الخاصة توظيفه

 ثانياً: فيما يتعلق بالمنهج:

اتفق ما بعد السلوكيون مع السلوكيون على إجراءات المنهج التجريبي: بـ"الملاحظة، ووضع الفروض، 
وتجريبها" كأساس في عملية التنظير السياسي، مع تطور الأدوات المستخدمة في مرحلة الملاحظة 

دثتها المدرسة السلوكية وما بعدها تقوم على مبدأ تطوير العلمية، ذلك لأن الثورة المنهجية التي اح
على النشاطات السياسية الصادرة عن الإنسان  تنادهاسبادوات المستخدمة في تجميع المعلومات لأا

حاسيس منبثقة أنتيجة دوافع و إلاكمحور للظواهر السياسية، وعلى اعتبار أن النشاطات السياسية ما هو 
خل، وهكذا تم إضفاء النظرة السلوكية على الوسائل المستخدمة في تجميع عن باطن الإنسان بالدا

 .  2بإجراءات المنهج التجريبي السابقة حتفاظلااالمعلومات عن الظاهرة المراد ملاحظتها مع 

 ثالثاً: فيما يتعلق بأدوات التحليل 

التحليل الذهنية والتقنية اتفق ما بعد السلوكيون مع السلوكيون على ضرورة الدمج بين استخدام أدوات 
على التعاطي مع طبيعة الإنسان الثابتة والمتغيرة، والخروج من سلبيات  قادرةالأدوات  لكي تكوت

ل نسان لكي يعبر عن رأيه دون خجل أو خوف من ظروف  الآمنةوإعطاء البيئة   ،الأحكام المسبقة
 فمن أين نبدأ، فهل تكون البدايةالاستخدام،  معينة، إلا أن أصحاب الاتجاه السلوكي وقعوا في خطأ أولوية

الذهنية أم التقنية، وللخروج من ذلك المآزق، قدم الاتجاه ما بعد السلوكي المعالجة بمدى ملاءمة  للأدوات
المادة، فالمادة هي من تعبر عن حاجتها للباحث،  إذ ليس من المهم تحديد الأدوات ، إنما الأهم المادة 
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م اختيار الأداة الأكثر ملاءمة لنوع المادة بغض النظر إذا تم البدء بالأداة الذهنية أو ذاتها، وبالتالي يت
 .1بالبدء بالأداة التقنية، فالمهم مدى ملاءمة الأداة للمادة المستهدف دراستها

مسيرة تطوير الأدوات العلمية  ستكماللا،  أن المدرسة ما بعد السلوكية جاءت والملاحظ مما سبق
في دراسة وتحليل الظواهر السياسية، إذ لم تلغي الثورة التي احدثتها المدرسة السلوكية فيما  المستخدمة

يتعلق بـ"المنهج، ومادة التحليل، وأدوات التحليل" ، وإنما عالجت ثغراتها فيما يتعلق بسمات مادة التحليل 
ت وتوظيفه في معالجة مشكلات باتجاهها نحو العلم النفعي الذي يقوم على مبدأ الاستناد على العلم البح

المجتمع، كما أنها عالجت مشكلة أولوية الاستخدام للأدوات، فالمهم في عملية الاستخدام مدى ملاءمة 
 الأداة للظاهرة السياسية المراد دراستها، فالظاهرة هي من تحدد أولوية الاستخدام.

 

 

 

 

 :الخاتمة

صلى الله عليه وسلم  –م على خاتم الأنبياء والمرسلين الحمد لله الذي بنعته تتم الصالحات، وأصلي وأسل
 وبعد أن انتهيت من هذا البحث أشير إلى أهم النتائج، والتي يمكن تلخيصها بالآتي: –

مشكلات مناهج المعرفة المستخدمة قديماً في عملية التنظير السياسي بتأرجحها المطلق إما  دتتحد -1
جانب العلمي الصرف، ذلك لأن اعتماد عملية المعرفة نحو الجانب الفلسفي البحت، وأما نحو ال

السياسية على التدليل العقلي وحده معنى يفيد بأن إدارة هذه العملية ستكون بداخل عقل الباحث 
اعتماد عملية المعرفة السياسية على التدليل الحسي  أنوبعيدًا عن الواقع المستهدف دراسته، كما 

لعملية في الواقع المستهدف فحسب وبعيدًا عن تدخل عقل الباحث وحده معنى يفيد بأن إدارة هذه ا
 بمحاولة تقديم الحلول المناسبة.

تستند على: فيما يتعلق بمنهجية بناء النظرية السياسية التي  يوجد دور بارز للمنهج التجريبي -2
، "الملاحظة، ووضع الفروض، وتجريبها"، وهي منهجية تربط بين التدليل الحسي والعقلي معاً 
أي أنها تدرس الواقع، وتقديم الحلول من الواقع، وهو ما أدى إلى نقل عملية التنظير السياسي 

 من مرحلة اللاعلمية إلى العلمية.
تتحدد ثغرات المنهج التجريبي بأدواته المستخدمة في مرحلة الملاحظة العلمية كوسيلة في تجميع  -3

إذ أنها تتعامل مع سلوك الإنسان الظاهر لا المعلومات عن الظاهرة السياسية المراد دراستها، 
 باطن الإنسان هو من يتحكم بظاهر سلوكياته.  أنالباطن، مع العلم 

لمعالجة ثغرات المنهج التجريبي، أحدثت المدرسة السلوكية ثورة منهجية من حيث الأدوات  -4
ءات المنهج المستخدمة في مرحلة الملاحظة، وذلك بهدف زيادة عملية التحقق العلمي في إجرا

التجريبي، إذ يستخدم السلوكيون أدوات التحليل التقنية كـ"المقابلات والاستبيانات، والتحليل 
الإحصائي والرياضي...الخ" بالإضافة إلى استخدام أدوات التحليل الذهنية، للخروج من التحليل 

فمن خلال  النظري للبحث، أي أنهم يدمجوا بين النظرية والبحث، إذ كل طرف يفيد الآخر،
النظرية يوجه الباحث لغاياته البحثية المراد دراستها، ومن خلال البحث ونتائجه تطور النظرية 

 لكي تظل معبرة عن الواقع المتغير، وبذلك يتحقق ما يسمى بدائرية البحث العلمي.
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 أحدثت المدرسة السلوكية ثورة منهجية فيما يتعلق بمادة التحليل، إذ تنظر المدرسة إلى أي -5
ظاهرة سياسية ما هي إلا حقائق صادرة عن طبيعة الإنسان المتغيرة، ولكي نتمكن من معرقة 
تلك الحقيقة المتغيرة، فلا بد من النظر إلى أي نشاط سياسي ظاهر عن الإنسان على أنه نتيجة 

حاسيس الباطنية هي من ساهمت في لأحاسيس منبثقه عن باطنيه، أي أن تلك الدوافع واأدوافع و
 ور نشاطه السياسي الظاهر كواقع محسوس.تبل

يرى السلوكيون بأن معرفة الدوافع والأحاسيس الباطنية التي ساهمت في تبلور نشاط الإنسان   -6
إذ لا يمكن الحكم على الظاهر تتطلب النظر للنشاط بنظرة التكامل للحكم على مدى انتظامها، 

ة التكامل للظاهرة محل الدراسة، أي لا بد ظاهرة سياسية معينة بأنها تظهر بانتظام إلا بعد نظر
من توسيع دائرة المؤثرات التي قد تساهم في تبلور الظاهرة السياسية كـ"المؤثرات السياسية، 
والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية...الخ، كما يجب النظر لتلك المؤثرات انطلاقاً من مبدأ تغير 

ي مكان معين قد يكون اجتماعي في مكان آخر، وبعد الزمان والمكان؛ فما كان مؤثرة سياسي ف
 .الحكم حينئذ على أنها ظاهرة منتظمة النظرة المتكاملة للظاهرة المراد دراستها يمكن

يؤكد السلوكيون على أن جميع النشاطات السياسية الظاهرة عن الإنسان ما هي إلا نتيجة دوافع  -5
الفصل بين الأحكام الأحاسيس الباطنية تتطلب  حاسيس منبثقة من باطنه، ولمعرفة تلك الدوافعأو

المسبقة وبين الأحداث المراد دراستها، فكلمة الفصل في معرفة الحقيقة هي للمادة ذاتها دون 
نهما يمثلان معاً أتدخل الباحث بإصداره للأحكام المسبقة، كما يجب النظر للفرد والجماعة على 

لآخر، فالجماعة تؤثر على سلوك أعضائها، وحدة التحليل، ذلك لأن كل طرف يؤثر على ا
 والفرد وهو عضو في الجماعة.

جاءت المدرسة ما بعد السلوكية لمعالجة ثغرات المدرسة السلوكية فيما يتعلق بسمات مادة  -6
التحليل باتجاهها نحو العلم النفعي الذي يقوم على مبدأ الاستناد على العلم البحت وتوظيفه في 

مشكلة أولوية الاستخدام للأدوات، فالمهم  ساهمت في معالجةنها أع، كما معالجة مشكلات المجتم
في عملية الاستخدام مدى ملاءمة الأداة للظاهرة السياسية المراد دراستها، فالظاهرة هي من 

 تحدد أولوية الاستخدام.

إلى  نستنتج بمدى دور البُعد المنهجي في بناء النظرية السياسية بنقلها من مرحلة اللاعلمية -7
نما هي سلسة من التطورات إالعلمية، وهو دور تراكمي لا يقتصر على دور منهج معين، و

المنهجية الحديثة التي ساهمت في تطوير إجراءات عملية التقصي العلمي وأدواته المستخدمة في 
عملية التنظير السياسي، كما أن كل مرحلة من مراحل التطوير المنهجي اللاحقة لم تكن إلغاء 

سابقة، لا بل لمعالجتها، إذ جاء المنهج التجريبي لمعالجة ثغرات مناهج التنظير المستخدمة لل
اجراءاتها في تقصي المعلومات إما نحو الجانب الفلسفي البحت وأما نحو الجانب بتأرجح   قديماً 

ا كما جاءت المدرسة السلوكية وما بعدها لمعالجة ثغرات المنهج التجريبي فيمالعلمي الصرف، 
يتعلق بأدواته المستخدمة في الملاحظة وتجميع المعلومات عن الظاهرة المراد دراستها، وهو ما 

 أدى بالنهاية إلى نقل عملية التنظير السياسي من مرحلة اللاعلمية إلى العلمية.  
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 أدوات تحليل الخطاب السياسي من منظور منهجيات مختلفة
Tools for analysing political discourse from the perspective of different 

methodologies 

 

 ايليان مارون بدر
Eliane Maroun Bader 

 جامعة القدي  يوسف - كلية التاريخ - رحلة الدكتوراهباحثة في م

PhD researcher - Faculty of History - St. Joseph's University 
 :الملخص

هاته، وتدعيمها بالحجج لإيصال الرسائل السياسية وطرح قضاياه وتوجلخطاب لجأ الخطيب السياسي لي

خطابات إلا تحليل هذا النوع من الولا يمكن  تلفة،، متبعا في ذلك أساليب مخالمخاطبينفي سبيل إقناع 

 .معدة لتحليل الخطاب السياسيمن خلال اتباع أدوات منهجية 

والتي تقوم  ،منهجية أرسطوخطاب السياسي من منظور البحث، دراسة أدوات تحليل البناء عليه، يتناول 

دراسة لإضافة ، الأولالمطلب  بموجب على البحث في وسائل الإقناع والبنية اللغوية وتسلسل الخطاب

، والتي تقوم على البحث في الظروف الزمانية والمكانية التي أدوات تحليل الخطاب السياسي عند العرب

سبقت وعاصرت الخطاب، وكذلك دراسة شخصية وانتماءات الخطيب والمخاطبين، فضلا عن دراسة 

في تحليل الخطاب  معتمدةالمقاربات ال طلب الثاني، وصولا لدراسةبموجب الم اللغة ووسائل الإقناع

، والتي تقوم على تحليل المضمون واستنباط المفاهيم بالقياس الكمي، المقاربة اللسانيةالسياسي، سيما 

ية، والتي تقوم على تحليل الدلالات الصريحة وغير تداول، وكذلك المقاربة الوالبحث في دلالاتها

، وذلك باتباع المنهج الوصفي الثالثبموجب المطلب للغة الصريحة، والبحث عن المقاصد من وراء ا

 التحليلي والمنهج المقارن.

تحليل الخطاب عند  -مثلث أرسطو -منهجيات تحليل الخطاب -الخطاب السياسيالمفتاحية: الكلمات 

 المقاربة التداولية. -تحليل المضمون -المقاربة اللسانية -العرب
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Summary: 

The political preacher of the speech resorted to communicating political 

messages, raising its issues and orientations, and supporting them with 

arguments in order to persuade the addressees, following different methods, and 

this type of speeches can only be analyzed by following systematic tools 

intended to analyze political discourse. 

Accordingly, the research deals with the study of the tools of political discourse 

analysis from the perspective of Aristotle's methodology, which is based on 

research in the means of persuasion, linguistic structure and the sequence of 

discourse under the first requirement, in addition to studying the tools of 

political discourse analysis among Arabs, which are based on research in the 

temporal and spatial conditions that preceded The speech, as well as a personal 

study, the affiliations of the preacher and the addressees, as well as studying the 

language and the means of persuasion under the second requirement, Until the 

study of approaches approved in the analysis of political discourse, especially 

the linguistic approach, which is based on analyzing the content and deriving 

concepts by quantitative measurement, researching its connotations, as well as 

the deliberative approach, which is based on analyzing explicit and 

uncomfortable connotations, and searching for purposes from behind the 

language according to the third requirement, By following the descriptive 

analytical approach and the comparative approach. 

Keywords   : Political Speech - Methodologies for Analysis of Speech - 

Aristotle Triangle - Analysis of Speech in Arabs - Linguistic Approach - 

Content Analysis - Deliberative Approach. 

 

  



م2023آذار /مارس -7لد مج ،35 والقانون. العدد مجلة العلوم السياسية  

   
 

 
     166  
 

 برلين -راسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا إصدارات المركز الديمقراطي العربي للد

 

 :المقدمة

وينطلق  Dell Hymes (1927 /2009)ورد مصطلح الخطاب في الأدبيات الحديثة عند هايمز       

لإفهامه والثاني بمفهوم لغوي يتجاوز  من مفهومين؛ الأوّل بمعنى الملفوظ الذي يراد توجيهه إلى الغير

 . 1الجملة

( أنّ الخطاب هو "مجموعة من النصوص لها جانبان: ما 2010/ 1935واعتبر محمّد عابد الجابري )

 .2يقدّمه المرسل، وهو الخطاب، وما يصل المتلقي، وهو التأويل"

دور في جوهره حول الألفاظ التي وبالتالي فإن الخطاب بأنواعه المختلفة بما في ذلك الخطاب السياسي، ي

يتبناها الخطيب ودلالاتها التي تتخطى حدود الألفاظ الصريحة، والتي تكون موجهة إلى جمهور محدد 

من المتلقين، فلا بُدّ للخطاب من وجود طرفين هما: الخطيب والمتلقي. بحيث يسعى الأول لإيصال ما 

 يتبناه من أفكار وتوجهات إلى المتلقي.

لتعريفات التي تتناول الخطاب السياسيّ، باعتباره ظاهرة متعدّدة الأبعاد، يتداخل فيها النفسيّ تتعدّد ا

والاجتماعيّ، والاقتصاديّ، والدينيّ، والعلميّ، والتاريخيّ، وغيرها. ويرى كلّ من بول شيلتون 

م على إدراك أنّ وكريستينا شيفنر أنّ الخطاب السياسيّ "شكل معقّد من أشكال النشاط الإنساني القائ

، وبالتالي لا يمكن فهم السياسة التي يتبناها الخطيب إلا من خلال 3السياسة لا يمكن تتبعها بدون اللغة"

 تحليل وتفكيك لغة الخطاب مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل المؤثرة فيه.

سائل معيّنة باستخدام ويعتمد إميل بنفست مبدأ القصديّة، فالهدف من الخطاب إيصال مقاصد ونوايا عبر ر

التشكيلات اللغويّة، وهكذا يعرّف الخطاب بأنّه "كلّ تلفظّ يفترض متكلمًّا ومستمعًا، ويهدف الأوّل إلى 

 .  4التأثير على الثاني بطريقة ما"

ويسعى الخطاب السياسيّ لخلق وبلورة تصورات لواقع سياسي بديل عن الواقع القائم، بما يحقق أهداف 

دها، "حيث أنّه لا يواجه الواقع السياسيّ القائم فيدعو إلى تغييره أو إصلاحه، بل إنّه يقفز السلطة ومقاص

 . 5عليه ليطرح بديلًا عنه"

                                                           
1
 .37، ص 2004عبد الهادي الظافر،  الشهري، استراتيجية الخطاب مقاربة لغوية تداولية، بيروت: دار الكتاب الجديد،  
2
 .35، ص1982الطليعة، محمد عابد، الجابري، الخطاب العربي المعاصر، بيروت: دار  
3
 Chilton Paul,  Schaffner Christina, Politics AS Text & Talk: Analytic Approaches To Political Discourse, Benjamins, 2002, 
p:14. 
4
 . 19، ص 1989سعيد، يقطين، تحليل الخطاب الروائي ، الزمن ، السرد، التبئير ، بيروت: المركز الثقافي العربي،  
5
 .67محمد عابد، الجابري، مرجع سابق، ص  
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ويعد الخطاب السياسيّ حقل خصب، يمارس فيه السياسيّون الحجاج بمختلف أصنافه عبر مخاطبتهم 

 Dominiqueدومينيك مانغينو للجمهور، وذلك بقصد إقناعهم والتأثير فيهم، والحجاج يعرّفه 

Maingueneau  أستاذ اللسانيّات وعلوم اللغة في جامعة باريس الشرقيّة، بـأنّه "آليّة موجّهة إلى جعل

 .1بعض النتائج مقبولة من جمهور معين في ظرف معين"

هاته، بناء عليه، فإن الخطيب يسعى في خطابه السياسي إلى وسائل متعددة لتبليغ الجمهور أفكاره وتوج

ولا بُدّ له في هذه الحالة من تقديم الحجج والبراهين التي يكون من شأنها التأثير في الجمهور، والتي 

ترتبط بالظروف الزمانية المكانية التي ألقي فيها الخطاب، وكذلك مجموعة من العلاقات ذات الصلة 

يك الخطاب السياسي، وبيان الأهداف بالخطاب، والبنية التركيبية واللفظية والدلالية للخطاب، ولفهم وتفك

التي يسعى الخطيب لتحقيقها من وراء خطابه، وكذلك الآليات والوسائل المستخدمة لبلوغ تلك الأهداف، 

الرئيسة،  إشكالية الدراسةلا بُدّ من اتباع منهجيات محددة لتحليل الخطاب السياسي، فمن هنا تنطلق 

 والتي تتمثل في ما يأتي:

 لتحليل الخطاب السياسي؟ معتمدةال دواتما الأ

 يتفرع عنها التساؤلات الفرعية الآتية:

 ما الأساليب التي اعتمدها العرب لتحليل الخطاب السياسي؟  -

 ما الأسس التي بنى عليها أرسطو منهجه لتحليل وتفكيك الخطاب السياسي؟ -

 ما المقاربات التي يمكن اعتمادها لتحليل الخطاب السياسي؟ -

يهدف البحث إلى تسليط الضوء على منهجيات تحليل الخطاب السياسي عند العرب  لبحث:أهداف ا

وتطورها، إضافة إلى دراسة آليات ووسائل تحليل الخطاب السياسي من منظور مثلث أرسطو، فضلًا 

 عن بيان المقاربات التي يمكن اعتمادها في تحليل وتفكيك الخطاب السياسي.

الدراسة من كونها تسلط الضوء على الأدوات المختلفة التي يمكن اعتمادها تنطلق أهمية  أهمية البحث:

في تحليل الخطاب السياسي، سواء تلك التي اعتمدها أرسطو في منهجيته، أو تلك التي اعتمدها العرب 

بداية حتى وصولها لما هي عليه اليوم، إضافة إلى توضيح المقاربات التي تساعد الباحثين في تحليل 

السياسي، وبالتالي تقديم مساهمة علمية يمكن أن ترشد الباحثين إلى مختلف الأدوات التي يمكنهم  الخطاب

                                                           
1
 Dominique Maingueneau, Pragmatique pour le Discours Littéraire, Bordas, Paris, 1990, p:35. 
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اعتمادها ككل، أو اعتماد إحداها في سبيل تحليل أيا من الخطابات السياسية، والذي يستتبع فهم الأهداف 

 والغايات والأساليب التي يعتمدها الخطباء لتحقيق غاياتهم وتوجهاتهم.

ل جابة على إشكالية البحث والتساؤلات التي تثيرها، أثرنا استخدام المنهج الوصفي  البحث: منهج

 التحليلي، إضافة المنهج المقارن.

تحليل الخطاب تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة محاور رئيسة: يتناول المطلب الأول دراسة وتحليل آليات 

يل الخطاب السياسي عند العرب بموجب المطلب السياسي عند أرسطو، إضافة إلى دراسة منهجيات تحل

 الثاني، وصولًا لدراسة المقاربات المعتمدة لتحليل وتفكيك الخطاب السياسي.

 المطلب الأول: أدوات تحليل الخطاب السياسي عند أرسطو

لم تغب أدوات تحليل الخطاب السياسي عن فكر أرسطو ونظرياته، وإنّما كانت حاضرة في نظرياته،     

لك من خلال إسنادها إلى ما عُرف بـنظرية "مثلث البلاغة"، والتي خصها واعتمدها في كتابه وذ

"البلاغة"، وانطلاقا من تلك النظرية يمكن العمل على تفكيكها إلى ثلاثة عناصر رئيسة لتحليل الخطاب 

ك وفقا لما السياسي، كأدوات يمكن اعتمادها في تحليل الخطاب السياسي وفقا للمنهج الأرسطي، وذل

 يأتي:

 وسائل الإقناع أو الحجج. -1

 الأسلوب أو البناء اللغوي. -2

 ترتيب أجزاء القول. -3

 وهذا ما سنتناول تفصيله وفقا لما يأتي:

 الفرع الأول: وسائل الإقناع أو الحجج

ه العمل مما لا شك فيه من أن المراد من إيراد واستخدام مصطلح "وسائل الإقناع"، هو السير باتجا     

على إقامة الحجة المثبتة بالأدلة والبراهين، فقد تكون الحجة مدعومة بالأدلة الكافية، والتي تتسم بالبساطة 

والوضوح ليتمكن مُقيمها من إقناع المتلقي المقامة لديه، وقد تكون الحجة مجردة من أي دليل، أو قد 

 تكون غير كافية لإقناع المتلقي المراد إقناعه.
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فإن البحث عن الحجج وتوظيفها في الخطاب السياسي ليست غاية في حد ذاتها، وإنّما تكمن  وبالتالي

الغاية في البحث عن الحجج المدعومة بالأدلة والبراهين، والتي تكون كفيلة بتحقيق نسبة مجدية في إقناع 

 المتلقي.

الوسائل الموجودة  ومن هنا يرى أرسطو أن "مهمة الخطابة ليست الإقناع، بقدر ما هي البحث عن

ل قناع، والأمر نفسه ينطبق على سائر الفنون، فمثلاً ليست مهمة الطّبّ إعادة الصحّة إلى المريض، 

 .1وإنّما بلوغ هذه الغاية قدر المستطاع"

تتعدد الوسائل التي يمكن لصاحب الخطاب اللجوء إليها في سبيل بلوغ الغاية المراد تحقيقها ألا وهي      

متلقّين، ومنها ما قد لا يتطلب مجهودًا واسعًا من البحث والتنقيب من قبل صاحب الخطاب، وذلك الإقناع 

كما لو كانت عبارة عن وثائق أو مواد قانونية أكانت اتفاقية أم عرفية، وكذلك الاعترافات وغيرها من 

 الحجج.

"إقناع المتلقّين" موقوفة على أما في الأحوال الأخرى، فتبقى الغاية المراد تحقيقها، والتي تتمثل في 

عوامل متعددة منها طريقة صناعة الحجة وصياغتها وتوظيفها من قبل صاحب الخطاب وفقا لما يراه 

 .2مناسباً، وهذا ما يدفع بالمتلقّي أن يكتشفها ويستخرجها من النصّ 

ي، فمنها ما يتعلق ذهب أرسطو باتجاه الاعتماد على عدة معايير يمكن من خلالها التأثير بالمتلقّ      

بشخصية الخطيب، ومنها ما يتعلق بحال المتلقّين، حيث تبنى أرسطو ثلاثة وسائل ل قناع أو الحجج 

 ، وتنقسم تلك الوسائل وفقا لأرسطو كما يأتي:3الصناعية

 الوسيلة الأولى: أخلاقيات الخطيب.

 الوسيلة الثانية: الأحوال النفسية للسامعين.

 م الخطيب.الوسيلة الثالثة: كلا

 أخلاقيات الشخصيةأولا: 

                                                           
 .8، ص 1986أرسطو، طاليس، الخطابة، الترجمة العربية القديمة؛ حقّقه وعلقّ عليه عبد الرحمن بدوي، بغداد: دار الشؤون القانونية العامة، 1 
 .9أرسطو، طاليس، الخطابة، مرجع سابق، ص  2 

3 Jaclyn Lutzke, Mary Henggeler, The Rhetorical Triangle: Understanding and Using Logos, Ethos, and Pathos, School of 
Liberal Arts, University Writing Center, INDIANA UNIVERSITY, 2009, p: 1. 
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تلعب الخصال التي تتصف بها شخصية الخطيب دورًا بارزًا في إقناع المتلقّين، فبقدر ما كان الخطيب    

ذو أخلاق وسمعة طيبة ضمن حيزه، بقدر ما كان قادرًا على التأثير في المتلقّين وإقناعهم بما يقوله 

 ويطرحه.

ناع البارزة، وذلك انطلاقًا من أن شخصية الخطيب تبعث في نفس السامع وتعد الأخلاق من وسائل الإق

الثقة والاطمئنان فيما يقول، وتُكسب قوله مصداقية تحقق الإقناع، وبحسب أرسطو فإنه "ليس صحيحًا أنّ 

الطيبة الشخصيّة للمتكلمّ لا تسهم بشيء في قدرته على الإقناع، بل على العكس ينبغي أن يعد خلقه أقوى 

فإذا كان الخطيب يقنع بحجج قوليّة، فهو نفسه بالنسبة لأرسطو يمثّل حجّة  1عناصر الإقناع لديه".

بأخلاقه وفضائله وطبيعة شخصيّته، وهذه الصفات هي ملامح تظهر لحظة إلقاء الخطاب ومنها يحصل 

اع؛ وهي: السداد الخطيب على الثقة والتأييد  "ولا بُدّ للخطيب أن يتحلىّ بثلاث خصال كي يحدث الإقن

والفضيلة والبرّ، لأنّ الخطباء إنّما يخطئون بينما يقولون وفي النصيحة التي يسدونها إذا فقدوا هذه 

الخصال الثلاث كلهّا أو واحدة منها، والخطيب الذي يبدو أنّه يملك هذه الخصال الثلاث سيقنع سامعيه لا 

 .2محالة"

حليل الخطاب بشكل عام على شخصية الخطيب كإحدى وبالتالي فإن أرسطو قد اعتمد في تفكيك وت

الوسائل أو الأدوات التي يمكن من خلالها تحليل الخطاب الذي تبناه الخطيب، واستنباط مدى قدرته على 

 إقناع المتلقّين، وهذا ما ينطبق على تحليل الخطاب السياسي شأنه في ذلك شأن الخطابات الأخرى.

سطو في هذا الشأن، يمكن للباحث الذي يسعى لتحليل خطاب سياسي ما، وبالاعتماد على ما ذهب إليه أر

من العودة للبحث والتنقيب عن أخلاقيات الخطيب، ومكانته الشخصية بين جمهوره، فمتى خَلصُ الباحث 

إلى ما يتمتع به الخطيب من خصال ومكانة إيجابية أو سلبية بين جمهوره وفي حيزه الذي يستهدفه في 

لباب مُشرعًا أمام الباحث لاستخلاص واستنباط مدى اعتماد الخطيب على أخلاقياته خطابه، كان ا

الشخصية في سبيل إقناع المتلقّين بما يقوله من عدمه، فإذا ما كان الخطاب محل التحليل يعود لشخصية 

 حزبية على سبيل المثال لا الحصر، فيمكن البحث في مكانة الخطيب وسمعته بين جمهوره، فمتى كان

الخطيب مصدر ثقة واطمئنان بالنسبة لهم، فلا شك بأن لهذه الخصال تشكل عاملًا مهمًا في إقناع المتلقّين 

 بما يتبناه الخطيب ويقوله.

 ثانيا: الأحوال النفسية للسامعين

                                                           
ة مقدّمة في الخلفية النظرية في المصطلح"، ضمن كتاب: أهمّ نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، تونس، منوبة: جامعحمادي، صمود، " 1

 .146، ص 1998الآداب والفنون والعلوم الإنسانية، كلية الآداب، 
 .47، ص2006، 26محمد، الولي، في خطابة أرسطو الباتوسية، مجلة علامات، العدد  2 
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إن الاعتماد على البحث والتنقيب عن أخلاقيات الخطيب وسمعته بين جمهوره، كأداة من الأدوات        

مكن من خلالها تحليل الخطاب السياسي، وبيان مدى اعتماد الخطيب عليها لإقناع المتلقيّن بالحجج التي ي

التي يدعم بها طرحه وقضيته، لا يفِ بالغرض، فعلى الرغم من كونها من الأدوات الرئيسة لتحليل 

ار عند تحليل الخطاب السياسي، إلا إنها ترتبط بعوامل وأدوات أخرى لا بُدّ من اخذها بعين الاعتب

الخطاب السياسي، كالبحث في الأحوال النفسية للسامعين، فما يكون مقبولًا في مكان وزمان قد لا يكون 

 مقبولًا في آخر، وما يكون مقبولًا لدى فئة من الجمهور قد لا يكون مقبولًا لدى أخرى.

ير في الأحوال النفسية للسامعين يذهب الخطيب وفقًا لنظرية الخطابة الأرسطية باتجاه العمل على التأث    

وإثارتها، أي ظروف تلقيهم الخطاب، فالانفعالات العاطفية التي يثيرها الخطيب في نفسية السامعين 

 .1تساعده على تهيئتهم لتقبل ما سيقوله، ومنها إثارة الفرح والحزن والغضب؛ ما يترك أثرًا عليهم

لقّي كالغضب والحبّ والكراهيّة والخوف والأمن وغيرها من تتغذى هذه الوسائل على القيم الانفعالية للمت

العواطف والانفعالات، والتي تتغير زمانًا ومكانًا بحسب الظروف والأحوال، لأنها تتأثر بالمثيرات 

 والتحفيزات التي يقدمها الخطيب.

غضب مثلا في أية أن نميّز في كلّ حالة بين ثلاثة مظاهر: ففي ما يتعلقّ بال ينبغيوبحسب أرسطو فإنه "

حالة يوجد الغاضبون، وضدّ من هم متعوّدون على أن يغضبوا، وبصدد أيّ شيء أو موضوع يغضبون، 

إذ أنّنا إذا اعتبرنا واحدًا فقط من هذه المظاهر وليس باعتبارها كلهّا فلا يكون واردًا الإيحاء بالغضب، 

 . 2وكذلك الأمر بالنسبة إلى ما تبقى من النوازع"

أرسطو مثالًا آخر عن الخوف الذي يمكن تحريكه "وحينما يكون من الأفضل أن يحس المستمعون ويقدّم 

بالخوف من أحد، فمن الأفيد أن يعمل الخطيب على تهيئتهم للخوف، وإشعارهم بأنّهم في وضع ينذر 

لة بخطر ما، إذ إنّ هناك من هم أقوى منهم وعانوا الأذى، وأن يبيّن أنّ الآخرين في ظروف مماث

لظروفهم قد عانوا أو يعانون، وأن هذا الأذى كان من فعل أناس لم يكن منتظرًا أن يصدر منهم ذلك، 

. هكذا يلجأ الخطيب إلى إثارة هذا الخوف في نفس 3وفي ظروف لم يخامر الضحايا احتمال حدوث ذلك"

 .4السامع قصد التأثير فيه، "ودعم حججه بتخويفه بعقوبة أو عذاب"

                                                           
، على الموقع: 2019هشام، المنجلي، الخطابة الأرسطية: دراسة في صناعة القول الحجاجي واستراتيجياته، كوة: منفذ إلى عوالم الكتابة والفكر،  1

https://couua.com/2019/08/06/ :4/12/2022، تاريخ الزيارة. 
 . 48محمّد، الولي، مرجع سابق، ص 2 
 .49المرجع السابق، ص 3 
 . 99أرسطو، طاليس، الخطابة، مرجع سابق، ص 4 

https://couua.com/2019/08/06/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%84/#_ftn19
https://couua.com/2019/08/06/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%84/#_ftn19
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ه يقع على عاتق الخطيب معرفة ذات المتلقيّن والبحث فيها، وما الذي يمكن أن يُثير غضبها وبالتالي فإن

ويحرك انفعالاتها، الأمر الذي يوجب على الباحث الذي يعمل على تحليل الخطاب السياسي أن ينقب 

فعالات ويستخلص العبارات والمواضيع التي تطرق إليها الخطيب واعتمدها في خطابه كوسيلة لإثارة ان

المتلقّين من جهة، ومن جهة أخرى البحث عن الأحوال النفسية للمتلقّين، ومعرفة العوامل والمواضيع 

والاعتبارات التي يمكن أن تثير غضبهم، وبالتالي القدرة على استخلاص النتائج من تحليل الخطاب 

ن ذلك من نتائج في السياسي المحدد، ومعرفة ما عزم الخطيب على إثارته، وما يمكن أن يتمخض ع

 ذهن المتلقّين.

 ثالثا: كلام الخطيب

يعد البحث والتنقيب في كلام الخطيب واللغة التي استخدمها، سيما اعتماده على القياس والاستقراء،     

من الأدوات التي لا بُدّ من اللجوء إليها عند تحليل الخطاب بأنواعه المختلفة، وهذا ما ينطبق على تحليل 

 سياسي.الخطاب ال

، هذا يبنيه logosتتعلقّ هذه الوسيلة الثالثة بكلام الخطيب، وما تحمله اللغة من حجج منطقية، نسمّيها 

، وما يضمنه من التصديقات تيسر له السبيل إلى 1الخطيب بالاستدلال المتحققّ عبر القياس والاستقراء

طب، فيذهب بتماسكها ويخلخل اطمئنان المنظومة الفكرية والأخلاقية والجمالية التي يعقد عليها المخا

صاحبها لها وثقته بها. والبرهان عند أرسطو نوعان "فأحد نوعي البرهان أن يذكر المتكلمّ أمورًا كانت، 

 .  2والثاني أن يكون هو يضع ذلك ويختلقه اختلاقا"

جدل صنفان، ويرى ابن رشد "أن الأقاويل التي يكون بها الإثبات والإبطال كما أنّها في صناعة ال

أحدهما: الاستقراء أو ما يظنّ به أنّه استقراء، والصنف الثاني: القياس أو ما يظنّ به أنّه قياس، كذلك 

الأقاويل المثبتة في هذه الصناعة والمبطلة صنفان: أحدهما شبيه بالاستقراء وهو المثال، والآخر شبيه 

 . 3بالقياس وهو المضمر"

                                                           
التي تؤدّي إلى اكتشاف الاستقراء وهي كلمة يونانيّة تعني يقود، وتعني حسب التعريف اليوناني أنّ العقل هو الذي يقود الإنسان للقيام بالتجارب والاختبارات   1

ويتميّز هذا . لمترابطة بطريقة دقيقة من أجل الربط بينها بمجموعة من العلاقات الكليّّة العامّةويهدف المنهج الاستقرائي إلى جمع البيانات والعلاقات ا. القوانين
ص إلى العام ، فيقوم الباحث المنهج بانتقال الباحث فيه من الجزء نحو الكلّ، أو من الخاصّ إلى العام ، حيث ينتقل الباحث في بحثه من الجزء إلى الكلّ أو من الخا

، على  BTS، المنهج الاستقرائي أنواعه وخطواته، أكاديمية   BTSر بتعميم النتائج على الجزء وبعد أن يتأكّد من صحتها يقوم بتعميمها على الكلّ. في بداية الأم
 .4/12/2022، تاريخ الزيارة:  academy.com/blog_det.-https://www.bts  الموقع:

 . 138أرسطو، طاليس، الخطابة، مرجع سابق، ص 2 
 .18، ص 2020شد، تلخيص الخطابة، حققه عبد الرحمن بدوي، والكويت: كالة المطبوعات، ابن ر3 

https://www.bts-academy.com/blog_det.php?page=353&title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%87_%D9%88%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87
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ضمر يقوم على الرأي والاحتمال، وسُمي مضمرًا لأنّ بعض مقدّماته والقياس الخطابي أو القياس الم

، على خلاف القياس الجدلي الذي يعتمد 1تحذف وتضمر لكنّه ناقص لأنّه "معتاد عند الجمهور أن يقبل"

على الاستنتاج الصارم لا الاحتمال أو الرأي، وبما أنّ للقياس المضمر أهمّيّته في تحقيق الإقناع وفق 

إقناعية كثيرة، عمد أرسطو على العناية بها؛ ومنها: التضاد أي بواسطة تقنية التضاد بين الأشياء تقنيات 

وعلاقة الأقل بالأكثر؛ فما لا يثبت في الأغلب لا يثبت في الأقلّ، والمحاججة بالزمن،  2يتمّ الإقناع،

بين النتيجة والمقدّمات. أمّا وتعريف الكلمات، والموازنة بين نتيجة أمرين متعارضين، ومن ثمّ الموازنة 

الاستقراء الخطابي الذي يطلق عليه المثال أو الشاهد، فهو قائم على المشابهة بين حالتين، ويلجأ إليه 

الخطيب لتعضيد القضية التي يدافع عنها ودعمها، ويحاول توظيفه لتغيير سيكولوجية المتلقّي أو التأثير 

قسمين: مثال تاريخي ، ومثال خيالي مخترع. والمثال التاريخي  على معتقده وفعله. وينقسم المثال إلى

عند أرسطو يمكن استقاؤه من الذاكرة التاريخية للشعوب، مثل الأحزان والأفراح والسلم والحروب، فمثل 

هكذا أمثلة تكون أكثر تصديقًا وقبولاً لدى الناس، فما على الخطيب سوى أن يحسن توظيف هذه الشواهد 

أمّا المثال المخترع فيقوم على تخيّل قصص أو أشياء أخرى مماثلة لموضوع الخطاب؛ منها التاريخية. 

 تشبيهية ومنها خرافية. 

"ومنفعة الكلام المخترع أنّه أسهل من المثال الموجود، لأنّ  تلخيص الخطابةكما يقول ابن رشد في 

المواضع، وأمّا الكلام المخترع  وجود أمور قد كانت شبيهة بالأمر الذي فيه القول يعسر في كثير من

فيسهل، وذلك إنّما يكون متى كان المرء له قوّة على أخذ  الشبيه والمشاكل ولوازم الأشياء والأمور 

 . 3الكائنة"

وبالتالي يمكن البحث والتنقيب في اللغة التي اعتمدها الخطيب في خطابه في سبيل إقناع المتلقّين، والتي 

لى القياس والاستقراء، وذلك من خلال استشهاده بوقائع وأحداث مستمدة من ترتكز بالدرجة الأولى ع

تاريخ الجمهور المتلقّي، وقياسه على الأحداث الآنية والواقع الراهن، والذي يسعى الخطيب لتجميله من 

خلال إقناع الجمهور بتصوراته وقضاياه التي يطرحها، فيقدم الخطيب بذلك مجموعة من الأحداث 

والنتائج التي تمخضت عنها في محاولة لتعميمها كقاعدة عامة يمكن استخدامها كحجة والقياس السابقة 

عليها كلما حدثت واقعة مشابهة، فتكون الوقائع التي يسردها الخطيب بمثابة الشاهد أو الدليل الذي يعتمده 

                                                           
 .6المرجع السابق، ص 1 

من سورة التوبة . والتضاد في اللغة العربية هو طباق، وهو الجمع بين معنيين  82مثال على ذلك: فليضحكوا قليلًا وليبكوا كثيرًا جزاء بما كانوا يكسبون | الآية  2
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-على الموقع:  ادين في جملة واحدة. معجم المعانيمُتض

ar/%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%AF/  :4/12/2022، تاريخ الزيارة. 
 .214ابن رشد، مرجع سابق، ص 3 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%AF/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%AF/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%AF/
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ماضي في سبيل ليدعم به قضاياه المطروحة على الجمهور، وبالتالي فهو يقوم باستعراض أحداث ال

 استقراء الحاضر والمستقبل بما يخدم توجهاته وقضاياه.

وإما أن يلجأ الخطيب إلى خلق تصورات جديدة، ويعمل على بلورتها في ذهن الجمهور، ليتمكن من 

خلالها من إقناع المتلقيّن، كاستخدامه التشبيه من خلال طرح تصورات يمكن قياسها على ما يقدمه في 

لجمهور بما يقوله، وبالتالي يمكن للباحث الذي يحلل الخطاب السياسي العودة والبحث خطابه لإقناع ا

الأحداث والنتائج السابقة التي اعتمدها الخطيب ليقيس عليها ويستقرء الحاضر والمستقبل، أو التصورات 

 الجديدة التي عمل على خلقها وبلورتها.

 Lexis  ل الخطاب السياسيالأسلوب أو البناء اللغوي في تحليالفرع الثاني: 

تحتاج وسائل الإقناع التي تطرقنا لدراستها في الفرع الأول، إلى آليات وأساليب محددة لتبليغها          

وإيصالها للمتلقّي بالشكل المناسب الذي يمكن من خلاله بلوغ الغاية من الخطاب ألا وهي الإقناع، وهذا 

 ما سنسلط الضوء عليه في هذا الفرع.

، وتعود 1كما استعمل ابن رشد كلمة فصاجة مقابلًا لها، Lexisق أرسطو على مرحلة الأسلوب تسمية أطل

عامّة النّاس يتأثّرون بمشاعرهم أكثر ممّا يتأثّرون  الأسلوب من وجهة نظر أرسطو إلى أن "أهمّيّة 

 .2بعقولهم، فهم بحاجة إلى وسائل الأسلوب أكثر من حاجتهم إلى الحجّة"

فإن إقامة الحجة لا يمكن أن تحقق الغاية المرجوة من الخطاب، ما لم يتم قولبتها بأسلوب  وبالتالي

مناسب، فمهما اتصفت الحجة بالقوة فإنها تفقد قوتها إذا ما شاب أسلوب طرحها ما يمكن أن يشتت ذهن 

 المتلقّي.

لدقّة؛ فصحّة حدد أرسطو مواصفات الأسلوب، وذلك من خلال وجوب اتصافه بالصحّة والوضوح وا

 . 3الأسلوب يقصد بها السلامة اللغوية، وقواعد اللغة تضفي على الأسلوب رونقًا وجمالًا 

وتتطلب صحة الأسلوب مجموعة من الشروط، كاحترام أدوات الربط واستعمال الألفاظ الخاصّة لا 

ث ومراعاة العدد حسب العامّة، وتجنّب الألفاظ ذات المعاني المشتركة، وتمييز الجنس المذكّر عن المؤنّ 

 .1كثرته أو قلته، إضافة للنظر إلى الإحالات المضمرة ثمّ تخصيص الاسم بما يناسبه من أفعال أو صفات

                                                           
، ص 2002، 2ي، مدخل نظري وتطبيقي لدراسة البلاغة العربيّة، الدار البيضاء، أفريقيا الشرق: دار الثقافة، طالعمري، في بلاغة الحجاج الإقناعمحمّد،   1

130. 
 .181أرسطو، طاليس، الخطابة، مرجع سابق، ص  2
 .200-199-198سابق، ص  مرجعطاليس، الخطابة، أرسطو، 3
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يعني به أن تكون اللغة واضحة ومناسبة للمقام الذي توجّه إليه بحسب الأحوال  أما بالنسبة للوضوح،

الناس لأنّها أقرب إلى الإفهام  وأداء وظيفة  والظروف، إذ يجب استعمال الألفاظ المألوفة على ألسنة

الإبلاغ، ولو جاءت أحيانًا مبتذلة. أمّا الدقّة فهي أهمّ خصائص الأسلوب، كونها تلزم الخطيب أو المتكلمّ 

 . 2تجنّب الحشو واللغو والإكثار من الكلام الخارج عن السياق

يق والجذب، هو المجاز بكلّ ضروبه من ولم يغفل أرسطو أسلوب آخر له أهمّيّته في الإثارة والتشو

استعارات وأمثال والتشبيهات والألغاز "وكلمّا تضمّنت العبارة معاني، ازدادت روعة مثل أن تكون 

 .  3الألفاظ مجازيّة، وكانت الاستعارة مقبولة، ثمّ تقابل أو طباق، ثمّ فعل

ن البحث والتنقيب عن الأسلوب أو بناء عليه، يمكن للباحث الذي يعمد إلى تحليل خطاب سياسي ما، م

البناء اللغوي الذي استخدمه الخطيب واعتمده في خطابه كأداة لتبليغ المتلقّين بالحجج التي يدعم بها 

قضاياه وطروحاته، وهذا ما يُمكّن الباحث من استخلاص وتحليل مدى التزام الخطيب بمعايير الأسلوب 

الأمر الذي يساهم في تفكيك الخطاب السياسي بناء على اللغوي الصحيح والواضح والدقيق من عدمه، 

 الأسلوب اللغوي للخطيب، وبيان مدى فعاليته وجدواه.

 Taxisالفرع الثالث: ترتيب أجزاء القول 

لا بُدّ للخطيب من اتباع خطوات محددة ومنتظمة عند إلقاء خطابه، إذ أن طرح الحجة وفق أسلوب لغوي 

يستلزم بالضرورة تنظيم الخطاب وفق خطة متسلسلة، تبدأ بالتمهيد ومن يتسم بالصحة والوضوح والدقة 

ثم طرح الموضوع وصولًا لدعمه بالحجج والبراهين ليختتم بعدها خطابه ملخصًا أبرز ما جاء فيه من 

 محاور جوهرية.

لثالث وفي هذا الشأن، فقد حدد أرسطو كيفية انتظام الخطابة عبر ترتيب أجزاء القول باعتباره الركن ا

"يراعي المرء في قوله ثلاثة أشياء، أوّلها: وسائل الإقناع وثانيها الأسلوب أو من أركان الخطابة، إذ 

 .4اللغة التي يستعملها، وثالثها ترتيب أجزاء القول"

كما ذهب أرسطو باتجاه تجزئة القول إلى أربعة محاور، وهي: الاستهلال، والعرض، والبرهنة، ثمّ 

أرسطو في هذا الإطار بشكل كبير على العرض والبرهنة، باعتبارهما عنصرين ثابتين الخاتمة، ويركّز 

في جميع أنواع الخطب، "فمن المستحيل بعد ذكر الموضوع أن نتجنّب البرهنة، أو نقوم بالبرهنة قبل 

                                                                                                                                                                                     
 .199 -198المرجع السابق، ص 1
 ترجمه وحقّقه عبد الرحمن بدوي.” الخطابة“من كتابه  228-227و 203-203تناول أرسطو طاليس شرط الدقةّ في الصفحات  2
3

 .223 -64، ص1973أرسطو، طاليس، فنّ الشّعر، حقّقه عبد الرحمن بدوي، بيروت: دار الثقافة، 
 .181أرسطو، طاليس، الخطابة، مرجع سابق، ص 4
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يه. ذكر الموضوع، ذلك أنّه حين نبرهن إنّما نبرهن على شيء، ولا نذكر الشيء إلّا من أجل البرهنة عل

 .1وأولى هذه العمليّات هي العرض، والثانية الدليل"

وبالتالي فإن ترتيب أجزاء القول، يعد من المراحل الجوهرية في الخطاب، فلا يمكن البرهان على شيء 

دون ذكره أولًا، ولا يمكن ذكر الأشياء قبل التمهيد لها، فالتمهيد يرتبط بالعرض ارتباطًا وثيقًا، ليصل في 

اف إلى خلاصة الخطابة واختتامها بما يبعث في نفس الجمهور الاطمئنان لما تطرق إليه نهاية المط

، وهذا ما يتطلب من الباحث الذي يحلل 2الخطيب، فبحسب أرسطو "الكلّ يسرّون إذا رأوا النهاية"

الخطاب أيًا كان نوعه بما في ذلك الخطاب السياسي، البحث في طريقة تنظيم الخطيب خطابه، ومدى 

 لتزامه بالمعايير التي اعتبرها أرسطو ركنًا جوهريًا من أركان الخطابة.ا

 المطلب الثاني: أدوات تحليل الخطاب السياسي عند العرب

وأجادوها، وعلى الرغم من ذلك لم يهتموا  4والخطابة السياسيّة 3العرب الرسائل السياسيّةعرف         

وهذا لا يعني عدم تبنيهم مناهج محددة لتحليل الخطاب قديمًا بوضع مناهج لتحليل الخطاب السياسي، 

 السياسي، إلا أنهم ذهبوا باتجاه تبني مزيج من المناهج الغربية المعتمدة لتحليل الخطاب السياسي.

في تحليل أفعال الخطاب  البراغماتية القولفعلية"وفي هذا الإطار، يرى سامي كليب في كتابه 

في ذلك يعود لكون تحليل الخطاب السياسي يُدخل المحللّ في متاهات "، أن السبب الرئيسيّ السياسي  

. والذي يظهر في كثير من الدول العربية في 5خطيرة مع منتج الخطاب الذي هو بالأساس رمز السلطة

 إطار القدسية التي يحرم المساس بها.

"أمير المؤمنين في المملكة  كما أضاف سامي كليب أمثلة عن القدسيّة العلنيّة في بعض الدول العربية مثل

 .6المغربيّة، وخادم الحرمين الشريفين في السعوديّة، وسليل آل البيت الهاشميّ في الأردن"

عماد عبد اللطيف الأهداف والغايات من تحليل الخطاب السياسي، إذ يرى أن ومن جانب آخر، يوضح 

إنجاز وظائفه التي ترتبط غالبًا  الهدف من ذلك يكمن في فهم كيفية عمل الخطاب السياسيّ، وآلية

بالحصول على السلطة، وإضفاء الشرعية عليها، والاحتفاظ بها، وبحسب عماد عبد اللطيف يتضمّن 

تحليل الخطاب السياسيّ "تحليل بنائه اللغوي والسيميوطيقي، وأدائه، وتوزيعه، وتلقيه، وتأثيره، 

                                                           
 .199 -198المرجع السابق، ص 1
 .207المرجع السابق، ص 2

 كان الملوك والأمراء وشيوخ القبائل يتبادلون الرسائل السياسيّة فيما بينهم.  3
 خطب البيعة، خطب القتال. 4
 .28، ص 2017سامي، كليب، البراغماتية )القولفعلية( في تحليل أفعال الخطاب السياسيّ، بيروت: دار الفارابي للنشر والتوزيع،  5
 .28المرجع السابق، ص  6
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تحليل الخطاب السياسي، سيما لجهة التركيز على . وهذا ما يقترب من منهج أرسطو في 1والاستجابة له"

 البحث في البناء اللغوي للخطاب وتأثيره وأدائه.

لم يعتمد العرب منهجًا محددًا في تحليل الخطاب السياسي، وإنما أخذوا ما هو قائم على الفلسفة الأرسطية 

أخرى، فكانت مناهج من جهة، وما هو قائم على المقاربات الوصفية المأخوذة عن الجاحظ من جهة 

 تحليل الخطاب السياسي عند العرب مزيجًا ما بين المناهج الفلسفية والمقاربات الوصفية على حد سواء.

" اعتماد المقاربة تحليل الخطاب السياسي  البلاغة والسلطة والمقاومةويفنّد عماد عبد اللطيف في كتابه "

لأحداث السياسيّة وهيئة الخطيب والجمهور وطرق تعنى بوصف انموذجًا التي  3عند الجاحظ 2الوصفيّة

لأرسطو أواخر القرن  الخطابة . أمّا في المقاربة الفلسفيّة فعرف العرب "كتاب4الأداء وأساليب الاقناع

الثاني الهجري، واستمرّ حضوره لعدّة قرون في التصوّرات العربيّة للخطابات الإقناعّية، ومن بينها 

 . 5الخطابة السياسيّة"

تسع نطاق الاهتمام المعرفي في تحليل الخطاب السياسي عند العرب في العصور الحديثة، إذ حصر ا

لاندتشير عناصر المناهج الحديثة لدراسة تحليل الخطاب وأورد العلوم والمناهج والمقاربات التالية: علم 

اسيّة، علم الدلالة التاريخيّ، البلاغة، الاتصال السياسيّ، علم النفس السياسيّ والدعاية، علم المفردات السي

اللسانيات  علم المعجم السياسيّ، الدراسات الألمانيّة للغة السياسة، دراسات لغة المؤسّسات الرسمية،

 .6الاجتماعية، تحليل الخطاب، فلسفة اللغة ما بعد الحداثة

طاب السياسيّ تلى ذلك، ذهاب عماد عبد اللطيف باتجاه رصد سبعة حقول معرفيّة مهتمّة بدراسة الخ

، إضافة إلى التحليل النقدي 7الدراسات البلاغية، دراسات التواصل، اللسانيات الاجتماعيّة :العربي، هي

  .9، فضلًا عن المقاربات التاريخية8للخطاب، والمعجميّات السياسيّة، والمقاربة التداولية

                                                           
 .31، ص 2020عماد، عبد اللطيف، تحليل الخطاب السياسيّ البلاغة والسلطة والمقاومة، الأردن: دار كنوز المعارف،  1
 .36-32سابق، ص المرجع ال2
( أديب موسوعي يعد من كبار أئمة الأدب في هـ 255 -هـ  159بو عثمان عمرو بن بحر الكناني الفقيمي البصري الشهير بالجاحظ من بني فقيم من قبيلة كنانة )3

، https://doc.aljazeera.netالعصر العباسي. سنان، ستايك، أبو عثمان الجاحظ.. رائد النثر وإمام الفصاحة الذي قتلته كتبه، الجزيرة، قطر، على الموقع:  
 .4/12/2022تاريخ الزيارة: 

القول في وسائل الاقناع يذكر: توصيف بعض عيوب الجهاز النطقي للخطيب وعيوب الكلام لديه، وسمات الأسلوب الخطابي كالإفراط في الكلام وتكراره ومن 4
المسبق للخطابة ومراعاة حال  الإيجاز وبلاغته والعلاقة بين المناسبة الخطبة وموضوعها وطولها. أمّا في الموقف الخطابي هنام قضايا الارتجال والبداهة والإعداد

 .36- 32السامع وغيرها كما العلاقة بين الخطاب والواقع. راجع: عماد، عبد اللطيف، مرجع سابق، ص 
 .40المرجع السابق، ص 5
 .42-41سابق، صمرجع عبد اللطيف،  ،عماد6
اللغة بوصفها مسرحًا للصراع السياسيّ، وهذا ما نجده عند ياسر سليمان الذي ثمّة توجّه يهتمّ بخطاب المقاومة في المجتمعات المحتلةّ، واهتمّت دراسات أخرى ب7

 درس العلاقة بين الهويّات الوطنية واللغة العربية في الخطابات السياسية. راجع:  
Yasir Suleiman, The Arabic Language and National Identity, A Study in Ideology, Georgetown: Georgetown University Press, 

2003. 

 .55، ص 2010بهاء الدين، محمّد، تبسيط التداولية من أفعال اللغة إلى بلاغة الخطاب السياسي، مصر: دار شمس للنشر والتوزيع،  8
 .49-43عماد، عبد اللطيف، مرجع سابق، ص  9

https://doc.aljazeera.netت
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المضمون ثمّ التأمل النقدي، وبعدها كما عدد وحيد عبد الحي مناهج تحليل الخطاب السياسي بدءًا بتحليل 

 .1مناهج الألسنية كحقل دلالة النصّ، ومسار البرهنة على صدق المفهوم والدلالة المرجعية للمفهوم

، واعتبر أنّ المرحلة 2وفي ذات الإطار، توسّع عماد عبد اللطيف في عملية تحليل الخطاب السياسيّ 

، وسياقات إنتاجه، وتداوله فيجب تأسيس فهم تاريخيّ جيّد الأولى تقوم على دراسة عمليات إنتاج الخطاب

للحدث الخطابي، وللفاعلين المشاركين في الحدث، من متكلمّ ومخاطب والعلاقة بينهما، وإلى أيّ جماعة 

أو إلقائه /ينتمي كلّ منهما. والفاعل بالنسبة إلى عبد اللطيف هو كلّ من يمارس دورًا في إنتاج الخطاب و

الاستجابة له، ويجب استكشاف زمان تداول الخطاب ومكانه وعبارات الافتتاح  أو/ه وأو توزيع/و

 الخطاب.  في توزيع والختام، ومن هو الوسيط

وبالتالي فإن المرحلة الأولى من مراحل تحليل الخطاب السياسي تتطلب من المحللّ البحث في حيثيات 

داث التي سبقت الخطاب السياسي ودعت إليه، الخطاب من جميع زواياه، سيما العمل على دراسة الأح

يضاف إلى ذلك البحث في شخصية الخطيب وبالمقابل دراسة ذات المخاطبين، والقنوات التي تربطهما، 

وصولًا إلى البحث والتنقيب عن الانتماءات التي ينتمي إليها كلٌّ منهما، أي إلى من ينتمي الخطيب 

من الخطاب، مع عدم إغفال البحث في شخصية وانتماءات كل  وبالمقابل انتماءات الجمهور المستهدف

من له صلة بإنتاج الخطاب وإلقائه وتبليغه، وفي هذا المضمار، فإنه يتوجب على المحللّ البحث والتنقيب 

في كل هذه الجزئيات مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الزمانية والمكانية التي ألقي في ظلها الخطاب، 

ن والمكان قد تغير مجرى التحليل، ويكون من شأنه استخلاص نتائج متغايرة في كل فدلالات الزما

 جزئية بحد ذاتها.

الخطاب  وتركيب النص تشكّلات أما المرحلة الثانية، فبحسب عماد عبد اللطيف، والذي يرى أن دراسة

والتداولي،  لدلالي،ا المستوى إلى وصولًا  والتركيبي، والمعجمي، الصوتي، والصرفي، المستوى من بدءًا

تكتسب أهمية لا يمكن إغفالها عند الشروع في تحليل الخطاب السياسي، وذلك من خلال دراسة ظواهر 

النص، والموضوع وتقنيات الاستمالة ومستويات اللغة، وطرق الأداء وتمثيل الذات  متعددة؛ منها: نوع

 .3والآخرين

                                                           
 .495، ص 2013وليد، عبد الحي، لغة الخطاب السياسي: المشكلة والحلّ، الأردن: جامعة اليرموك،  1
 .161-156عماد، عبد اللطيف، مرجع سابق، ص 2
 .174-161ص سابق، مرجع عبد اللطيف،  ،عماد3
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تحليل الخطاب السياسي في الذهاب باتجاه دراسة  في حين تكمن المرحلة الثالثة والأخيرة من مراحل

 ، أي الشروع في دراسة الغايات والأهداف التي يرمي الخطيب لبلوغها عبر خطابه.1الغائيات الخطابية

وبالتالي فإن الاتجاه الذي تبنته الدراسات العربية الحديثة في تحليل الخطاب السياسي، قد جمعت بين 

السياسي الأخرى، فتبنت وجوب الخوض في غمار البحث والتنقيب عن مختلف مناهج تحليل الخطاب 

الإرهاصات التي سبقت الخطاب، وآليات إنتاجه، وإلقائه والشخصيات الفاعلة فيه، والعلاقة التي تربط 

الخطيب بالجمهور، إضافة إلى دراسة الأساليب اللغوية والبحث في بنية الخطاب السياسي، مع الإحاطة 

انية والمكانية التي ألقي فيها الخطاب، وصولًا إلى البحث عن الغايات التي يسعى الخطيب بالظروف الزم

 للتدليل عليها من خلال الحجج والبراهين.

 المطلب الثالث: مقاربات تحليل الخطاب السياسي

سنتناول في هذا المطلب دراسة المقاربة اللسانية وتحليل مضمون بموجب الفرع الأول، إضافة إلى 

 اسة المقاربة التداولية في تحليل الخطاب السياسي بموجب الفرع الثاني.در

 الفرع الأول: المقاربة اللسانية وتحليل مضمون الخطاب السياسي

إن تحليل الخطاب هو نوع من الميكروسكوب، فهو يركّز على أشياء مختلفة بمستويات مختلفة من      

سخة خاصة من مبدأ عدم اليقين، وعلى مستوى تحليل النص التكبير، حسب زاوية المُحللّ. تحليله له ن

الفرعي يجب أن يستبعد المحللّون أنفسهم من ملاحظاتهم أي التفسيرات، فهذه الأمور انتقائيّة، ويحتمل أن 

 . 2تتأثر بموقفهم ومصالحهم

قراءة الأولية لا بُدّ من اتباع خطوات محددة ومتسلسلة لتحليل مضمون الخطاب السياسي، والتي تبدأ بال

، ثمّ تحديد المفاهيم أو 3للنص، إذ "يتمّ تحليل المضمون عبر قراءة كاملة للنصّ وتشكيل انطباع عام"

الفئات الأساسية من داخل النصّ، وكشف ما ورائه، كذلك تقوم هذه الطريقة على قياس كمّي للمفردات 

يتمّ بعدها استخلاص النتائج عبر حصر التي تتكرّر أكثر من غيرها، وقياس المساحة المعطاة للنصّ، ل

 كمّي واستخلاص الدلالات. 

وبالتالي يتوجب على المحللّ عند تحليل الخطاب السياسي، الانطلاق باتجاه القراءة الأولية المركزة لنص 

الخطاب، ويتطلب ذلك قراءة النص عدة مرات، دون تدوين أي ملاحظات، ومن ثم التركيز على دلالات 

 صطلحات الواردة فيه، فأثناء هذه القراءات يتم التعرف على الملامح الأولية للخطاب.ومفاهيم الم

                                                           
 .180 – 174المرجع السابق، ص 1

2
 Analysing political discourse : Theory and practice, Routledge, New York, 2004, p: 205. 

3
 .2013، يناير رام للدراسات السياسيّة والاستراتيجيةمركز الأهأمل، مختار، تحليل الخطاب، مصر:  
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إذا أردنا تتبّع كرونولجية الخطاب نبدأ بإلقاء التحية، ثمّ الانتقال إلى عرض الموضوع، ومن بعدها تصل 

التصريح، ومن إلى القارئ كلمة ختامية. أمّا الاستراتيجيات التي قسمت إلى اثنين؛ هناك استراتيجية 

آلياتها المستخدمة: الحجاج والحوار والاستدلال، وأساليب خطابية مثل النداء والنهي والأمر والاستفهام 

الالتماس والموافقة بدلال الخطاب على -والتوكيد. وفي حين تقوم استراتيجية التلميح على خطاب التأدّب

 م.القصد مثل قصدية الكناية والاستعارة والتعريض والتهكّ 

يمكن للمقاربة اللسانية أن تمثّل نقطة انطلاق جديدة لدراسة السياسة، وتدحض وجهات النظر التي تسخر 

من الاهتمام بالكلمات، فمعظم الوقائع السياسيّة تبنى بواسطة الكلمات، أو حولها وهذا ما تبرهنه دراسة 

ضمير المتكلمّ، -والضمير الأوّل  -ضمير المخاطب -الجمل السلطوية إذ أنّها مركبة من الضمير الثاني

. أمّا النمط التركيبي لجمل 1وهكذا يصبح الفعل يتضمّن وعدًا بحالته الإيجابية وتهديدًا بحالته السلبية

وفي حقل دلالة النص يمكننا تحديد المفهوم المركزي  .2التأثير فيقوم على تركيب من الضمائر الغائبة

المفهوم، كما كشف شبكة العلاقات بين كلّ هذه المفاهيم. وإذا انتقلنا والمفاهيم الموائمة والمعارضة لهذا 

إلى مسار البرهنة يمكن تحديد الدلائل التي يقدّمها المتحدّث إن كانت تاريخية أو دينية أو علمية، وفي 

ة حقل الدلالة المرجعية يمكننا حصر الدلالات المرجعية التي اختيرت لتكون موضوع التحليل مثل القيميّ 

 والشخصيّة والمكانيّة والزمانيّة.

وبالتالي فإن النقاط الأساسية في الخطاب، قد لا تكون واضحة وضوحًا كافيًا في النص، ولكن يمكن 

استخلاصها من أمرين: ادعاءات الخطيب، ومنطوق الخطاب، فمنطوق الخطاب يلخص رأي وموقف 

لى المنطوق وما يتضمنه من مصطلحات وما الخطيب وإجابته عن أهداف الخطاب ودلالاته، فالتكريز ع

 تحمله تلك المصطلحات من دلالات يساهم بشكل رئيس في تفكيك وتحليل الخطاب السياسي.

 

 

 الفرع الثاني: المقاربة التداولية في تحليل الخطاب السياسي

 Charlesيعود استعمال مصطلح التداولية إلى الفيلسوف الأمريكي وعالم الإشارات تشارلز موريس 

W. Morris (1903-1979 وهو أوّل من حاول ضبط ماهيّة التداولية؛ حاصرًا إيّاها ضمن مجال ،)

                                                           
 جملة الوعد: إذا فعلت "س" فسوف أفعل "ص" من أجلك، أمّا جملة التهديد: إذا فعلت "س" فسوف أفعل "ص" لك.  1

2 Kevin Ells, Power, Influence, Authority: Political Linguistics in Organizational Communication, competitive Paper 
Submission Organizational Communication Division, International Communication Association Convention. 2018. 
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السيمائيّة، ومسندًا إليها دراسة العلاقة بين العلامات ومستعملي هذه العلامات، وذلك بعدما بيّن أنّ تفاعل 

 . 1ة يفضي إلى علم الدلالةالعلامات فيما بينها يشكّل ما نسمّيه علم التراكيب، و تفاعل العلام

وتحدد أوركيوني وظيفة . 2وتعتبر التداولية في مفهومها العامّ "دراسة الاتصال اللغوي في السياق"

التداولية في "استخلاص العمليّات التي تمكّن الكلام من التجذّر في إطاره الذي يشكّل الثلاثية الآتية: 

تحليل تداولي يستلزم بالضرورة التحديد الضمني للسياق التي  المرسل والمتلقّي والوضعية التبليغية، وأيّ 

 . 3تؤول فيه الجملة"

تعدّدت التعريفات التي تناولت تحديد مفهوم التداولية؛ إذ عُرفت على أنّها "مجموعة من البحوث المنطقية 

ياقات المرجعية اللسانية التي تعنى باستعمال اللغة، وتهتمّ بقضية التلاؤم بين التعابير الرمزية والس

 . 4والمقامية والحديثة والبشرية"

وتحدد أوركيوني وظيفة .  5"دراسة الاتصال اللغوي في السياق"في حين يعرفها آخرون على أنّها 

التداولية في "استخلاص العمليّات التي تمكّن الكلام من التجذّر في إطاره الذي يشكّل الثلاثية الآتية: 

ة التبليغية، وأيّ تحليل تداولي يستلزم بالضرورة التحديد الضمني للسياق التي المرسل والمتلقّي والوضعي

 . 6تؤول فيه الجملة"

وعلى الرغم من تعدد التعريفات التي تناولت تحديد مفهوم التداولية، إلا أنّها تتفق لجهة وظيفة المقاربات 

 التداولية، والتي تعنى مباشرة بدراسة وتحليل لغة الخطاب.

الإطار، يرى التداوليّون أنّ الخطاب ينقسم إلى نوعين كبيرين: خطاب مباشر وآخر غير  وفي هذا

مباشر، ويعتبرون أنّ إدخـال كـلـمـات الـقـائـل فـي صيغة الخطاب بشكل مباشر يعدّ أقصى درجـة مـن 

أنّه يمكن أن  المـوضـوعـيـة بـقـدر مـا يلتزم عمومًا بالنقل الحرفي دون تحريف، حتّى إنّ بعضهم يعتقد

 .7% من الموضوعية 100يصل الخطاب الذي يستخدم هذه الطريقة إلى نسبة 

من تحديد الإطار العامّ لعلم العلامات أو السيميائيّة عبر تمييزه بين ثلاثة فروع: وقد انطلق موريس 

ظّر لهذه النظرية، كما يعتبر العالم اللغوي الفرنسي إميل بنفنسيت أشهر من ن 8النحو والدلالة والتداولية.

                                                           
1

 .59، ص 2012التداولية وتحليل الخطاب السيميائي في النقد الأدبي المعاصر"، الجزائر: مجلةّ الباحث، العدد الحادي عشر، ديسمبر  "هامل، عيسى،
2 Teun A. Van Dijk (ed) discourse as social interaction, London: SAGE publication, 1997, p:38. 

 p. 185.-Orecchioni, C. K : Enonciation de la subjectivité dans le language, Paris: Armand Colin, 1980.  3 
 .18، ص 2007، 1دار الحوار للنشر والتوزيع، طفيليب، بلا نشيه، التداولية من أوستن إلى غوفمان، سورية:  4

5 Teun A. Van Dijk, Previous reference, p:38. 
Previous reference, p Orecchioni,  6: 185.  

 .91-90، ص1992صلاح، فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، الكويت: عالم المعرفة،  7
لعلامات بعضها البعض، والدلالة هي دراسة علاقة العلامات بالأشياء التي تؤول اليها العلامات، والتداولية النحو او التراكيب وهو دراسة العلاقة الشكلية بين ا8

 .21هي دراسة علاقة اللامات بمستعمليها وبمؤوليها. عبد الهادي الظافر، الشهري، مرجع سابق، ص 
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وأكّد على ضرورة التمييز بين اللغة كسجل من الأدلةّ ونظام تتركب فيه هذه الأدلة واللغة كنشاط يتحقق 

عبر وقائع الخطاب التي تخصصها علامات خاصّة؛ تلك العلامات التي يسمّيها بنفنيست "المؤشّرات"، 

ن الدرجة الثانية تدرس الأسلوب الذي يرتبط فيه يكمن دورها في تصيير اللغة خطابًا فعليًّا. وتداولية م

القول بقضية مطروحة وكيفية انتقال الدلالة من المستوى الصريح إلى مستوى التلميح، بالسعي وراء 

استنباط ومعرفة العمليّات المتسبّبة في ذلك، فهذه النظرية تنظر إلى اللغة باعتبارها مجموعة من 

المضمرة والاحتجاج. والدرجة الثالثة تشمل نظريات أفعال الكلام،  الاقتراحات المسبقة ومن الأقوال

وتنطلق هذه النظرية من مسلمّة مفادها أنّ الأقوال الصادرة عن المتكلمّين، ضمن وضعيّات محدّدة، 

 . 1تتحوّل إلى أفعال ذات أبعاد اجتماعية

لومات، ولكنّه أيضًا إنجاز لأفعال وفي هذا الإطار، تقول أوركيوني "إنّ الكلام هو بدون شك، تبادل للمع

مسيرة وفق مجموعة من القواعد من شأنها تغيير وضعية المتلقّي وتغيير منظومة معتقداته و/أو وضعه 

السلوكي، وينجز عن ذلك أن فهم الكلام وإدراكه يعني تشخيص مضمونه الإخباري وتحديد غرضه 

 . 2التداولي، أي قيمته وقوّته الإنجازية"

بين الجمل الوصفية والجمل الإنجازية؛ فالأولى قول، والثانية قول وإنجاز في الوقت  وستينكما ميز أ

 .3نفسه، "فالناطق بالجملة الوصفية يقول قولًا لا غير، أمّا الناطق بالجملة الإنجازية فينتج قولًا وفعلًا"

لية في تحليل الخطاب السياسي، وبالنتيجة فإنه يقع على عاتق المحللّ الذي يلجأ لاستخدام المقاربة التداو

البحث في اللغة التي اعتمدها الخطيب وتضميناتها، وما تحمله من تصريحات مباشرة وغير مباشرة 

باستخدام التلميحات، وبالتالي فإن استخدام المقاربة التداولية يدور حول دراسة التضمينات السياسية التي 

 ة والمقاصد من وراء اللغة المستخدمة في الخطاب.تحملها لغة الخطاب، وكذلك الأفعال الإنجازي

 :الخاتمة

انطلاقًا من دراستنا المعنونة بـ )أدوات تحليل وتفكيك الخطاب السياسي من منظور منهجيات مختلفة(، 

والتي تناولنا خلالها دراسة أدوات تحليل الخطاب السياسي وفق مثلث أرسطو بموجب المطلب الأول، 

جيات تحليل الخطاب السياسي عند العرب بموجب المطلب الثاني، وصولًا إلى إضافة إلى دراسة منه

                                                           
1

، ص 1997وذجا(، الجزائر: رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، م)الخطاب المسرحي نعمر، بلخير، مدخل إلى دراسة بعض الظواهر التداولية في اللغة العربية 
101-125 . 

2
 Orecchioni, Previous reference, p: 185. 

3
 J. Austin, quant dire c’est faire, seuil, pari - s, pp :49- 50. 
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دراسة المقاربات التي يمكن اعتمادها في تحليل الخطاب السياسي بموجب المطلب الثالث، توصلنا إلى 

 النتائج الآتية:

ياسي، توصلنا بموجب المطلب الأول، إلى أن أرسطو قد ركز في منهجه المعتمد لتحليل الخطاب الس

 على ثلاثة عناصر رئيسة:

يقوم العنصر الأول على البحث في وسائل الإقناع والبراهين، والتي تبنى على دراسة أخلاقيات  -

الخطيب ومكانته بين الجمهور المخاطب، إضافة إلى دراسة الأحوال النفسية للمتلقين ويعمل 

ما كان يعتمد أساليب القياس الخطيب على إثارتها، فضلًا عن دراسة وتحليل كلام الخطيب إذا 

 والاستقراء في سبيل إقناع المتلقين بأفكاره وتوجهاته.

يقوم العنصر الثاني على دراسة البنية اللغوية للخطاب، والتي تعتمد على دراسة وتحليل  -

الأسلوب اللغوي الذي اعتمده الخطيب لإقناع المتلقين، والذي يقوم على الصحة والدقة 

 والوضوح.

نصر الثالث على البحث في التسلسل الفكري الذي تبناه الخطيب في إلقاء خطابه، والذي يقوم الع -

لا بُدّ له من التقديم والتمهيد لموضوع الخطاب، لينتقل إلى طرحه، وصولًا لدعمه بالأدلة 

والبراهين، ليختتم بعد ذلك خطابه بخلاصة الموضوع والحجج التي تبناها بما يساهم في بث 

 دى المتلقين.الاطمئنان ل

أما بالنسبة للمطلب الثاني، والذي تناولنا من خلاله دراسة مناهج تحليل الخطاب السياسي عند 

 العرب، فقد توصلنا إلى النتائج الآتية:

عدم تبني العرب قديمًا مناهج محددة لتحليل الخطاب السياسي، وعلى الرغم من ذلك اعتمدوا  -

سطو ما هو قائم على التحليل الفلسفي، وعن الجاحظ ما مناهج التحليل الغربية، فأخذوا عن أر

 هو قائم على المقاربات الوصفية لتحليل الخطاب.

تبنى العرب في الدراسات الحديثة اعتماد مناهج تحليل الخطاب السياسي، والتي تقوم على  -

دراسة الأحداث التي سبقت الخطاب ودعت للحاجة إليه، إضافة لدراسة شخصية الخطيب 

ث في ذات المخاطبين، والعلاقة بينهما، وكذلك الانتماءات التي ينتمي إليها الخطيب والبح

والمتلقين، فضلا عن دراسة لغة الخطاب وأساليب الاستمالة والإقناع، مع الأخذ بعين الاعتبار 

 الظروف الزمانية والمكانية التي ألقي فيها الخطاب.
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ن خلاله دراسة المقاربة اللسانية وتحليل المضمون، أما بالنسبة للمطلب الثالث، والذي تناولنا م

إضافة إلى المقاربة التداولية كأدوات لتحليل الخطاب السياسي، فقد اتضح قيام المقاربة اللسانية 

وتحليل المضمون على قراءة نص الخطاب، واستنباط المفاهيم الرئيسة في الخطاب بالقياس الكمي 

م المقاربة التداولية على دراسة وتحليل الدلالات الصريحة وغير وما تحمله من دلالات، في حين تقو

 الصريحة )التلميح(، والمقاصد من وراء اللغة المستخدمة في الخطاب.
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الأردن -لنزاعات أستاذ  فض ا  

Abstract 

            This study explores the international intervention in Libya between 2011 and 2021, 

and examines the relationship between power interests and Libyan internal conflicts. The 

research adopts an analytical descriptive approach and concludes that the ongoing conflict in 

Libya is a result of the deteriorating political, economic, and security conditions in the 

country. The study highlights the importance of resolving internal disputes through more 

international efforts, rather than fueling them. The 2011 Libyan revolution is identified as a 

key factor in the continuity of the crisis and the difficulty in finding a solution that satisfies all 

parties involved. The study concludes that the power interests of external actors have played a 

significant role in supporting the growing power of Haftar, exacerbating the already complex 

situation in Libya. 

Key words: Conflict, Intervention, Political crisis (dispute), Revolution 
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 ( 2021-2011الليبية بين عامي  )التدخل الدولي في ليبيا بين مصالح القوى والنزاعات الداخلية 

 محمد صالح الزواهره

 :ملخص 

، وتدرس  2021و  2011تستكشف هذه الدراسة التدخل الدولي في ليبيا بين عامي                

والصراعات الداخلية الليبية. يتبنى البحث المنهج الوصفي التحليلي ويخلص  ىالعلاقة بين مصالح القو

في ليبيا هو نتيجة تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد.  إلى أن الصراع الدائر

تسلط الدراسة الضوء على أهمية حل النزاعات الداخلية من خلال المزيد من الجهود الدولية بدلاً من 

كعامل رئيسي في استمرار الأزمة وصعوبة إيجاد حل  2011تأجيجها. تم تحديد الثورة الليبية عام 

ضي جميع الأطراف المعنية. خلصت الدراسة إلى أن مصالح القوى الخارجية لعبت دورًا مهمًا في ير

 .دعم القوة المتنامية لحفتر ، مما أدى إلى تفاقم الوضع المعقد بالفعل في ليبيا

 كلمات مفتاحية : النزاع، التدخل، الأزمة السياسية ، الثورة
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INTRODUCTION 

                 Since the dawn of human existence, the impact of conflicts on humans had been a 

persistent issue that had arisen as a result of conflicts in general, but the impact is amplified if 

conflicts are accompanied by any form of violence.  

                Libya was impacted by the Arab Spring events, and the revolution began in 2011 

because of the Libyan youth's unemployment, poverty, and lack of liberties. Libyan 

revolutionaries succeeded in assassinating Colonel Muammar Gaddafi and toppling his 

regime, but their revolution was not completed with the establishment of the desired state, so 

it entered new political turning points, symbolized by the emergence of security chaos and 

internal conflict, which were fueled by external forces seeking to put an end to the revolution. 

              Since the collapse of previous President Muammar Gaddafi's government, Libya had 

faced instability, political disagreement, and a severe economic crisis, as well as the formation 

of a wide rift in the state's internal political system. The Libyan Interim Government was 

established to the east, and what had exacerbated the crisis is the presence of dozens of 

militias and armed forces loyal to the conflict parties and competing with each other, and for 

years the country had been exhausted by clashes that once subsided only to return under 

different reasons and names, affecting the economy and public services, as well as the health 

sector, and causing the displacement of tens of thousands of people. 

                The international intervention in Libya had a number of consequences, the most 

notable of which was the collapse of the state's military and security structure, which allowed 

for the rekindling of old tribal and regional conflicts, the majority of which revolve around 

political, economic, and military influence, as well as negative effects on the public scene. 
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This had become marked by an atmosphere of insecurity, the spread of violence and tension, 

and the recurrence of various crises. 

             For a variety of reasons, Libya had become a proxy war zone for competing regional 

and international parties, the most important of which was those forces' aim to govern Libya 

through various ways, taking advantage of internal incompatibility among the locally active 

groups. It had an opportunity to fuel the internal Libyan strife in the east and west of the 

country. 

             Libya is currently regarded as a fertile setting for international intervention, despite 

domestic divides and conflicts, particularly given the availability of oil, which is one of 

Libya's most valuable natural resources. Internal confrontations are being prolonged.  

Research Objective 

From an academic level, the research aims to fill the academic gap regarding international 

intervention in Libya between power interests and the Libyan internal conflicts in the period 

between (2011-2021). 

The research seeks to achieve the following objectives: 

a. Studying the economic, political and security reality of Libya after the revolution. 

b. A statement of the most important motives and causes of internal conflicts in Libya. 

c. Identifying the most prominent international interests and interventions in Libya. 

d. Determining the future effects of international interventions in Libya and their impact on 

the continuation of the conflict. 

Research Significance 
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The importance of the research stems from the following: 

a. Studying the subject of international interventions in Libya in light of the interests of the 

powers and the emergence of internal conflicts. This topic is one of the important topics that 

deserve to be researched due to the valuable information it provides that studies the reality of 

the crisis in Libya and the extent of international interventions and their interests in Libya. 

b. The importance of the research emerges by researching the causes of internal conflicts in 

Libya and the most important factors attracting international interventions and their declared 

and undeclared interests, and by addressing the most prominent implications for its political, 

economic and security future. 

c. The research is based on providing scientific and theoretical material that can benefit 

scholars as a scientific reference in this global issue. 

 Research Problem 

The research problem lies in the seriousness of the security and political situation in Libya 

between (2011 – 2021) considering the presence of international intervention with strategic 

interests in Libya. In addition to what internal conflicts constitute a fertile environment for the 

presence of international intervention, which works to aggravate and develop these conflicts. 

This requires the development of many solutions and strategies to confront and end 

international interference in Libya, and from here arises the problem of this research into the 

extent of international intervention in Libya and what are its most prominent interests in light 

of the emergence of internal conflicts in the Libyan state? 

Questions of the Research 

The research seeks to answer the following questions: 
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a. What were the implications of the Libyan revolution on the economy, policy, and 

security in the country? 

b. What were the motives of the diverse disputants that resulted in internal conflicts in 

Libya?  

c. Who were the main international players on the Libyan arena, and what were their 

interests? 

Research Hypothesis 

The research was based on the following hypotheses: 

a. There is a negative relationship between the emergence of the Libyan revolution and the 

emergence and continuation of internal conflicts in Libya. 

b. There is a negative relationship between international interventions in Libya and the 

emergence of many political, security and economic problems for the state. 

c. There is a positive relationship between concerted efforts to achieve security and stability in 

Libya on one hand, and ending the internal conflict, confronting international interference, 

and thwarting its interests on the other hand. 

Research Methodology 

           For answering the questions of this thesis and aiming to reach the desired objectives, 

the analytical descriptive approach is relied on by collecting information. As it is a systematic 

method, the researcher studies the subject in its natural form, supported in this by collecting 

the amount of data and information that he deems appropriate. The researcher then clarifies 

the relationship between the research variables in the form of questions or hypotheses and 

uses the statistical analysis tools that fit the nature of the research data, followed by the 
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development of the results, and then the researcher ends by formulating solutions, which he 

sees from his point of view as appropriate.  

Previous Studies 

 Al-Tair, Mustafa Omar (2020), " The Libyan Revolution Conflict: Roots and 

Implications ". Arab center for research and policy studies.  
1
 

           The book details the causes and events of the Libyan revolution, including the role of 

tribal loyalty and external factors like neighboring countries and Western nations. It 

specifically examines the role of social actors in chapters five and six, including the educated 

elite, clergy, tribesmen, and youth, as well as the impact of external factors such as media and 

international intervention. 

 Kniss, Ali (2020), “Post-Revolution Libya in a Time of Armed Conflict: The Legacy 

of Colonialism and the Failures of the National State”. 
2
 

            The study argues that the history of politics and the state in Libya, including the 

failure of the post-colonial state to represent the general population, were major causes of the 

2011 revolution. The study links this to a history of conflicts stemming from colonial powers 

drawing maps that separated groups of people and the discovery of oil leading to a centralized 

state. The book suggests that the revolution highlighted these issues but was unable to solve 

them due to the complexities of the Libyan society and the history of colonialism. 

 

                                                           
1
 Altair, M.  (2020). sirae althawrat alliybiati: aljudhur waltadaeiat [The Libyan Revolution Conflict: Roots and 

Implications]. Arab center for research and policy studies. 
2
 Kniss, Ali (2020), Libya ma baed althawrat fi zaman alsirae almusalahi: 'iirth aliastiemar wa'iikhfaqat aldawlat 

alwatania [Post-Revolution Libya in a Time of Armed Conflict: The Legacy of Colonialism and the Failures of the 
National State], Tripoli Magazine, No. 5214, Tripoli. 
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 Obaid, Mona Hussein (2020), “The dimensions of change of the political system in 

Libya”.
1
 

        The study maintains that Libya's political history was heavily influenced by tribalism and 

the rule of Colonel Muammar Gaddafi for 42 years. Despite attempts at economic reform, 

dissatisfaction with the lack of civil and political rights persisted. Political repression, regional 

differentiation, and economic deprivation were among the factors that prompted the 

revolution of 2011, which was met with reactions from international and regional powers. The 

book also mentions the impact of the crisis of escalation in the neighboring countries on the 

launch of the Libyan revolution. 

 Al-Zarrouk, A., & Adbish, A. (2017), “The problem of international intervention in 

Libya: The repercussions of conflicting interests, international positions, and the absence of a 

consensus of internal forces 2011 – 2016”. Algerian scientific journal platform. 
2
 

               The authors of this study aimed to explore the impact of consensus, conflicting 

interests, and international positions on the Libyan crisis of 2011. They conclude that the 

temporary consensus among countries involved in the intervention was short-lived due to 

conflicting interests. This led to severe consequences such as division in the country's 

political, economic, and military institutions, security issues, economic challenges, and social 

repercussions like changes in behavior, imbalanced values and beliefs, and the spread of 

violence. 

 
 

                                                           
1
 https://jcis.uobaghdad.edu.iq/index.php/politics/article/view/264 

2
 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/104956. 
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Chapter One 

 

The political and security situation in Libya 
1.1 The most prominent conflicts on the Libyan scene 

            The signing of the Skhirat Agreement under UN supervision in December 2015
1
 came 

as an end to the conflict that erupted between the Tripoli government and the Tobruk 

government, as that agreement resulted in a “government of national accord” that would run 

the transitional phase for eighteen months. With recognition of the elected House of 

Representatives that was approved by most of the powers It was approved on April 6, 2016. 

However, internal divisions and conflicts quickly re-affected the unity of the Libyan ranks, 

especially after it became clear the direction of the Government of National Accord 

supporting the empowerment of extremists. This prompted Field Marshal Khalifa Haftar in 

December 2017 to announce that the signed Libyan Political Agreement in Skhirat, Morocco, 

it expired after the end of the period of time specified for it, and with it the mandate of the 

"Government of National Accord", and then began to move militarily to hunt down extremist 

groups loyal to this government, a conflict that expanded and took on regional and 

international dimensions.
2
 

1.2 The three main axes on the Libyan arena 

The study identifies three main axes or groups on the Libyan arena:  

                                                           
1
 Un welcomes 'historic' signing of Libyan political agreement | | UN news. (2015, December 17). Retrieved 
August 6, 2022, from https://news.un.org/en/story/2015/12/518412-un-welcomes-historic-signing-libyan-

political-agreement 
2
 Hafian, Noura (2020), Political settlement in Libya: problems and challenges, on the website of the Egyptian 

Institute for Studies https://eipss-eg.org/ 
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a. The Western Libya Group, centered in Tripoli and represented by the Government 

of National Accord, which is recognized by the United Nations and supported by 

countries such as Italy. 

 b. The Eastern Libya Group, represented by the Libyan National Army led by Field 

Marshal Khalifa Haftar, which controls most of the eastern regions of Libya and is 

supported by countries such as France and Russia. 

 c. Semi-neutral sides, represented by countries such as Algeria, Tunisia, Germany, 

and the United States, which do not take sides with either the East or the West and aim 

to ensure that Libya does not slip into total chaos or be controlled by certain groups at 

the expense of others. 

          The study argues that the Libyan arena has witnessed many conflicts and alliances, 

which have contributed to the deterioration of the political and security situation in the 

country. The study identifies three main axes or groups on the Libyan arena: the Western 

Libya Group, centered in Tripoli and represented by the Government of National Accord, 

which is linked to a network of strong alliances and is supported directly by some regional 

countries and at the international level. The Eastern Libya Group, represented by the Libyan 

National Army led by Field Marshal Khalifa Haftar, which raises the slogan of combating 

terrorism and extends its influence on some areas of the south and the West through 

understandings and tribal consensus sometimes and armed confrontations at other times.  

              The semi-neutral sides, represented by countries such as Algeria, Tunisia, Germany, 

and the United States, position themselves in a way that ensures that Libya does not slip into a 

state of total chaos or submit to the control of certain political and societal forces and 
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components, therefore, they maintain balanced relations with all parties to the Libyan file, 

whether the current warring inside Libya or foreign countries with conflicting interests 

1.3  Developments of the Libyan political crisis 

           According to the study, the Libyan arena has witnessed many conflicts and alliances, 

which have contributed to the deterioration of the political and security situation in the 

country. The actual control over the Libyan land was distributed among multiple centers of 

power, which meant that it was difficult to launch any voting process characterized by 

impartiality and integrity without being affected by the power of militias, tribal forces, and 

armed groups. The differences and factors of internal rivalry and disparities alone would not 

have succeeded in disrupting Libya’s political stability unless these factors found an 

incubating external environment, whether at the regional or global levels.
1
 

It is argued that against the backdrop of these political events, all efforts of the initiatives 

launched to strengthen the political track in Libya had faltered, whether those based on 

popular participation and ballot boxes, such as the General National Congress, or through 

negotiations and agreements between political and social forces, similar to what happened in 

the Skhirat Agreement. The study suggests that the division that reaches the point of conflict 

in the accounts and estimates of the countries involved in the Libyan file, especially from the 

perspective of interests and threats, played an important role in disrupting the political track 

by instructing internal forces to disrupt understandings and work to run the transitional phase 

in a manner that serves the interests and estimations of those external parties.
2
 

 

                                                           
1
 Hafian, Noura (2020). Political settlement in Libya: problems and challenges, on the website of the Egyptian 

Institute for Studies https://eipss-eg.org/ 
2
 Al-Sawafi, Muhammad Khalfan (2020). The Crisis in Libya: A Map of the Conflict, Its Developments and Future 

Paths on the website https://capitalforum.net/ 
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1.4 The Libyan political crisis after the Gaddafi era 

            The Libyan revolution in 2011 marked the end of Gaddafi’s rule and with all its 

economic, political and security repercussions on the Libyan state, and the segments of 

Libyan society emerged victorious. The prevailing belief was that the end of Gaddafi's rule 

meant the beginning of a new era characterized by stability, security, and economic 

abundance. However, the Libyan revolution produced armed factions and militias and the 

presence of pro-Gaddafi parties contributed to the continuation of the Libyan political crisis. 

            Since 2012, Libya has witnessed a deep political deterioration that contributed to the 

decline of all political, economic and security sectors of the state, until the coming of the 

National Accord Conference, which contributed to the convergence of political views in the 

state and contributed to providing a kind of stability.  But that stability quickly faded with the 

development of conflicts and disputes. The internal and major divisions that appeared on the 

Libyan arena, in addition to international interventions, constituted a catalyst for the 

continuation of the political division that Libya is witnessing to this day. 

1.4.1 The political crisis, its roots, and paths 

         The study argues that the main root of the Libyan political crisis is the National 

Congress Elections Law No. 4 of 2012 which created a state of chaos that absolves the 

political forces collectively from responsibility. This law hinders the possibility of 

understanding with a large number of individual members and financial and administrative 

corruption is the most prominent reason for the emergence of internal conflicts in Libya. 

Additionally, the emergence of major powers led by Haftar and the weakness of Libyan state 

and civil society institutions are also main reasons for the political divisions in Libya. 
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Furthermore, the feeling of the counter-revolutionary current that they can break the political 

and security balance in favor of the revolution’s current and the emergence of major powers 

led by Haftar form armed groups opposing the Libyan government and aiming to reach power 

are also major reasons for the political divisions in Libya.
1
 

1.4.2 The security crisis and the weakness of political will 

            The Libyan arena had been facing many security crises, which hindered the 

establishment of political unity among all parties involved in the conflict. The struggle for 

control of power and the proliferation of armed forces and militias led to a widening divide 

between the parties. At the political level, there was a clear rift between the various axes of 

power in the Libyan security sector, and many fighters were unwilling to give up their 

weapons and were ready to use them against the government. Additionally, the absence of an 

effective judicial system contributed to fueling the conflict. Economic factors such as poverty 

and unemployment among the youth also played a role in their decision to join armed groups. 

These issues created a suitable environment for them to pursue their aspirations and provided 

a source of income. 

1.4.3 The distribution of armed groups in Libya and their impact on national unity 

             The Libyan security sector is characterized by the presence of multiple armed groups, 

which are divided into three main regions: the south, west, and east. In the south, the 

battalions are primarily divided into Arab and Tabu sections, with the Arab section led by the 

Awlad Suleiman and Awlad Bousif tribes, and the Tabu section led by the Martyrs of Umm 

al-Aranib and Qatrun Martyrs. In the west, the formations are predominantly urban in nature, 

                                                           
1
 Al-Atrash, Ahmed Ali (2018). The Political and Security Scene in Libya, an Analytical Foresight Vision, Al-

Shahed Magazine, Issue 5412, Riyadh. 
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such as in Misurata where there are approximately 25,000 fighters and 230 battalions known 

as the Central Libya Shield Force. 

          In the east, battalions are primarily composed of revolutionaries on the fronts 

and those close to the Islamist movement, such as the February 17 Brigade, Free Libya 

Martyrs Brigade, and Rafallah al-Sahati Brigade. Additionally, there are also the 

Ansar al-Sharia Brigades deployed in Benghazi and Sirte, and the First Infantry 

Brigade battalion. Many of these armed groups are based on tribal loyalty and do not 

follow the military hierarchy system, and they are also characterized by the lack of an 

effective judicial system and the spread of poverty and unemployment in most corners 

of the country.
1
 

 

1.4.4 Most important initiatives and efforts to resolve the political crisis 

             The Libyan crisis has seen many important initiatives and efforts aimed at reaching a 

peaceful settlement. One of the most notable of these is the Palermo conference, held in Italy 

in 2018, which emphasized the importance of respecting the results of elections and rejected a 

military solution in Libya. The Berlin conference, held in 2020, also focused on finding a 

political settlement and included a wide range of parties and issues in its approach. However, 

the meetings of the Security and Military Committee, formed as a result of the conference, 

were disrupted due to ongoing fighting. Another important initiative was the Cairo 

Declaration, which was issued after a meeting between Field Marshal Khalifa Haftar and 

Chancellor Aqila Saleh, calling for a halt to the fighting and outlining a roadmap for a 

comprehensive political solution for all Libyan forces and components. Some countries, 

                                                           
1
 Obaid, M. (2012). 'abead taghyir alnizam alsiyasii fi libia [The dimensions of change of the political system in 

Libya]. Retrieved May, from https://jcis.uobaghdad.edu.iq/index.php/politics/article/view/264 
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including Russia and France, have also tried to revive the Berlin track as a basis for resumed 

negotiations. 

 

 

Chapter Two 
 

International interests and interventions in Libya 

2.1 The most prominent international interests and interventions in Libya 

            The presence of international powers in the Libyan scene has expanded, with different 

goals and reasons behind their involvement. These positions, visions, and interests between 

major and regional states on the Libyan file fall into categories such as ensuring economic 

benefit, addressing national security concerns, controlling borders and stopping the flow of 

migrants, and ensuring the continuation of oil exports. 

          These interests have determined the position of each country in supporting the parties to 

the conflict in Libya, with some working to control oil fields and exploit the market, while 

others focus on securing contracts and deals or addressing their own national security 

concerns.
1
 

2.1.1 Turkish intervention. 

               The Turkish intervention in Libya was driven by a variety of factors, including 

political and economic considerations. Turkey supported the internationally recognized 

Libyan Government of National Accord and had been seeking to establish a foothold in North 

Africa. While some saw Turkey's actions as motivated by a desire to acquire oil, the country's 

                                                           
1
 Yacine, Fellous (2017). Intervention in Libya between Legitimacy and Aggression, Master's Thesis, Ben Younes 

Ben Khedda University, Algeria. 
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broader foreign policy goals also played a role. Ankara aimed to confront the influence of its 

opponents and to establish a stable relationship with Europe through various means of 

influence.
1
 The Turkish intervention was also seen as an attempt to counter the existing 

alliance in the eastern Mediterranean between Egypt, Greece, Cyprus, and Israel. The signing 

of a memorandum of understanding with Fayez Al-Sarraj, representing the Government of 

National Accord, marked the beginning of Turkey's involvement in the Libyan conflict. 

2.1.2 French intervention 

             French military support for Haftar began “secretly in Benghazi, early in 2015, with 

what some considered to be contrary to the liberal democratic values of Paris. This was as part 

of an expanded strategy for France to develop military alliances in other parts of Africa to 

secure the coast and French interests in the African continent.
2
 There was an opinion within 

government circles in France that the solutions of the strongman in countries - where there 

were French interests- were the only way to confront Islamic extremism and mass 

immigration. 

              Secret French support for Haftar included weapons, training, intelligence and some 

of the special forces. This secret support witnessed the death of three secret French soldiers in 

a helicopter crash in Libya, which was shared with Haftar's forces.
3
 France had announced 

after the fall of Gaddafi that it was fair and logical for French companies to benefit from 

Libyan oil, after leading the coalition that toppled the former president. This was the reason 

for its adoption of a policy based on secret military and political support for Haftar's forces, 

while at the same time keen on communicating with the Libyan National Oil Corporation, 

                                                           
1
 Salama, Ghassan (2019). Ending Foreign Interference in the Libyan War, Symposium of the UN delegate to 

End Interference in Libya, published on the website https://www.bbc.com/ 
2
 Henriksen, D., &amp; Larssen, A. K. (2016). Political rationale and international consequences of the war in 

Libya. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press. 
3
 https://www.bbc.com/news/world-africa-36843186 
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which was located in Tripoli, which held the official status in the process of selling oil and 

concluding agreements. 

2.1.3 Italian intervention 

Italy has had a long-standing interest in Libya as a former colony and a crucial source of 

natural resources. Its foreign policy has focused on maintaining a presence in the country 

since the outbreak of the conflict, through agreements with the Sarraj government and leading 

the European operation IRINI in the Mediterranean to monitor arms shipments. Libya is also a 

key supplier of natural gas and crude oil to Italy, with the Italian company Eni being the 

largest foreign producer of hydrocarbons in the country.
1
 

 

In terms of security, Italy supports the Sarraj government based on the belief that Haftar is 

unable to win the loyalty of southern tribes and northwest factions. The Libyan issue is also a 

politically significant one within Italy, as successive governments have tried to link their 

influence in Libya to preventing the influx of migrants. Italy has also worked to train and 

equip the Libyan Coast Guard to keep migrants inside the country. The issue of migration 

through the sea route between Libya and Italy has been a major motivation for Rome in 

strengthening ties with the Libyan Government of National Accord, resulting in an agreement 

to help the Libyan maritime authorities stop boats and return people to detention centers.
2
 

2.1.4  Egyptian intervention 

                                                           
1
 Al-Mansoori, Kamal (2020). Libya from abundance to economic collapse after 10 years of war, report of the 

Jordanian Al-Ghad newspaper, issue 2563, Amman, Jordan. 
2
 Butini, C. (2019). There's no end in sight for Matteo Salvini's war on migrants. Retrieved August 20, 2022, from 

https://foreignpolicy.com/2019/08/21/theres-no-end-in-sight-for-matteo-salvinis-war-on-migrants-league-liga-
open-arms-rescue-ships-meditteranean-libya/ 



م2023آذار /مارس -7لد مج ،35 والقانون. العدد مجلة العلوم السياسية  

   
 

 
     205  
 

 برلين -راسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا إصدارات المركز الديمقراطي العربي للد

 

              The stations during which Egypt moved in its interaction with the Libyan crisis were 

linked to various goals on which Cairo built its policy. The first step for the Egyptian role was 

to engage in the struggle to preserve Cairo’s influence and secure the country’s borders in the 

future in light of any possible scenario that might occur with its western neighbor. This was 

the main task of those responsible for managing the file headed by Mahmoud Hegazy, Chief 

of Staff of the Egyptian Army at the time, without the concern of “the complete eradication of 

Islamists in Libya” over Egypt at that time, and this is confirmed by the support of Islamic 

factions in Libya, most notably the Muslim Brotherhood, for Cairo’s efforts to settle the 

conflict, and for the sake of this task, Cairo went on to hold political talks with heads of state 

such as Algeria and Tunisia, which at that time resulted in the convening of a tripartite 

summit between the three presidents.
1
  

            The second leg of the Egyptian role was the launch of an open support strategy for 

Haftar, driven by an Emirati desire to unify the material and military support for the military 

general's forces. After the Turkish military intervention in Libya, Egypt’s goals changed from 

being satisfied with being a station to support Haftar, to trying to build a new alliance at the 

regional level on Libya, facing Turkish influence, through a new political alliance inside 

Libya. The most prominent indication of this Egyptian transformation was Cairo's call for 

Italy, France, Cyprus and Greece one day after Erdogan sent military equipment to support 

the Sarraj government, to discuss the issue of forming an international coalition inside Libya. 

             Egypt’s interests in the Libyan interior also had an economic aspect, represented in 

the possibility of exporting gas to Europe via a pipeline extending from Egypt to the Libyan 

fields operated by (Eni), and linking the Libyan offshore fields with a marine gas pipeline to 

                                                           
1
 Fitzgerald, D. (2021). Understanding Egypt's strategy in Libya. Retrieved August 20, 2022, from 

https://arabcenterdc.org/resource/understanding-egypts-strategy-in-libya/ 
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Italy, which explained the escalation of the Egyptian discourse after the approach of Sarraj 

government forces from the city of Sirte, which was important in the Libyan oil industry. 

2.1.5  Russian intervention 

             Libya fell within Moscow’s circle of interest in the context of the Kremlin’s strategy 

for the return of Russian influence in general to the Middle East. Libya enjoyed great 

specialty in the Russian strategy, in light of its previous alliance with General Muammar 

Gaddafi, before the Russian influence receded after his fall with the military intervention of 

NATO; Moscow failed to protect the $10 billion contracts it had signed with the Gaddafi 

regime.
1
 After the failure of the initiatives to unify Libya, Moscow insisted on resuming a 

greater role inside Libya, as it saw in General Khalifa Haftar a partner that could be relied 

upon to promote Russian interests. Russia supported Haftar with forces and weapons despite 

the imposed international embargo, and at the same time, it presented itself as a mediator who 

sponsors the initiatives. 

               The military presence in Libya represented an opportunity for Russia to obtain a 

military base near the Libyan coast, which ensured the strengthening of Russia’s influence in 

the Mediterranean and allowed the Russian army to be present at a closer distance from 

Europe and the American bases in Sicily. In the face of Russia’s political and military support 

for Khalifa Haftar, Russia’s influential card in Libya, Moscow had succeeded in strengthening 

its presence as an influential and international actor and achieving some economic gains. 

Haftar made it easier for Moscow to enter the Libyan energy market and use the 

Mediterranean ports in Tobruk and Derna.  

                                                           
1
 Fasanotti, F. (2022). Russia and Libya: A brief history of an on-again-off-again friendship. Retrieved August 20, 

2022, from https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2016/09/01/russia-and-libya-a-brief-history-of-
an-on-again-off-again-friendship/ 
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2.1.6 Algeria and Tunisia intervention 

               The two countries bordering Libya’s Western borders played the role of mediator in 

the Libyan crisis, without being involved through military support for any of the parties to the 

conflict. But they supported the Libyan Government of National Accord politically, and 

succeeded in imposing their presence as mediators, in light of the election of two new 

presidents for the two countries, and their ties were politically strengthened.  

             On the other hand, the economic gains for both countries were dwindling from 

engaging as mediators, as the benefit was limited only to the Algerian petroleum company 

“Sonatrach” owning a concession contract to fill oil near the Algerian-Libyan border, but the 

most important gain from this engagement for the Algerian and Tunisian presidents was to 

strengthen their presence and revitalize their countries’ diplomacy far from the stagnation that 

hit them in the past years. These efforts culminated quickly, as the foreign ministers of 

influential countries inside Libya raced to visit Algeria and meet with president Tebboune or 

his officials in search of coordination with them.
1
 

2.2 The impact of international interventions in Libya on the continuation of internal 

conflicts 

                 In the aftermath of the end of Gaddafi's rule, Libya has been heavily affected by 

international interventions in various fields such as politics, economics, and security. These 

interventions have led to internal disputes and further deterioration of the economic, political, 

and security situation in the country. The main objective of these foreign interventions is to 

bring about changes in the power structure in the country or influence the policies and 

                                                           
1
 Cordal, S. (2020). Algeria, Tunisia on sidelines of regional diplomacy over Libya conflict. Retrieved August 20, 

2022, from https://www.al-monitor.com/originals/2020/07/egypt-decision-troops-libya-war-algeria-hifter.html 
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positions of the current government. However, these efforts often reach a dead end and 

countries confirm their insistence on achieving their goals.
1
 

              The foreign interventions have also contributed to the emergence of various 

intelligence networks that have negatively impacted Libyan security. These networks serve 

the interests of their respective countries and can be observed in the stirring of tribal strife 

among different tribes, supporting one party against another among the revolutionary 

formations, and through propaganda and media manipulation. The ongoing conflict in Libya 

has also affected other aspects such as the economy, military, and social structure of the 

country. Countries and various groups involved in the Libyan scene have also used money as 

a means to influence decision-makers in the country and internationally, resulting in changing 

loyalties. The conflict in Libya is largely managed by regional and international capitals 

rather than the Libyan cities themselves.
2
 

2.2.1 Effects of international intervention 

          Foreign interventions in the internal affairs of Libya have had a significant impact on 

the country's military institution, obstructing its role in maintaining national security and 

sovereignty. The emphasis on tribal loyalties has overshadowed the importance of the army 

and police, leading to regionalization and fragmentation of political parties. This has resulted 

in the exclusion of national parties that resist foreign interference. 

          Additionally, foreign interventions have resulted in the violation of the arms embargo, 

with illegal weapons spreading throughout the country and being accessible to outlaw militias. 

This is a clear violation of international law and has been documented in official and 

                                                           
1
 Al-Mansoori, Kamal (2020). Libya from abundance to economic collapse after 10 years of war, report of the 

Jordanian Al-Ghad newspaper, issue 2563, Amman, Jordan. 
2
 Momani, Hussein (2020). The Complexity of the Conflict in Libya, an article published on the Al-Ghad 

electronic newspaper on the website https://alghad.com/ 
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unofficial reports. Furthermore, these interventions have consistently undermined peace 

efforts, as the conflicting countries' interests in influencing Libya have not left room for 

reconciliation. Despite attempts to appear as mediators in the media, the reality of their 

involvement in the crisis remains.
1
 

Conclusion and recommendations 

Conclusion  

              The author of this study has attempted to explore the root causes of the Libyan crisis 

that began in 2011, following the end of the rule of the late Libyan leader, Muammar Gaddafi. 

They argue that the most prominent feature of the situation in Libya after the Gaddafi era was 

the weakness of state institutions and the presence of many armed groups outside of the 

control of the government. These armed groups have become a major rival to the 

internationally recognized Government of National Accord and have also been used by 

various international powers to support one side of the conflict against the other. 

 

            The study notes that Libya has witnessed a very dangerous political and security 

situation, characterized by the emergence of a conflict between the Government of National 

Accord and the forces of General Haftar, who do not recognize the legitimacy of the 

Government of National Accord. The ongoing conflict has led to numerous battles and 

clashes between the two sides, each with their own forces and supporters, which has only 

served to perpetuate the conflict and undermine efforts towards national reconciliation. 

                                                           
1
 Malsin, J. (2017). Libya Civil War: U.s.-made airplanes deployed by UAE. Retrieved August 23, 2022, from 

https://time.com/4746914/libya-civil-war-airplanes-haftar-uae/ 
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           The interests and interventions of countries in Libya have varied according to their 

own interests. For example, the study notes that Turkey, through its support for the 

Government of National Accord, has sought to strengthen its international position, 

particularly in the Mediterranean region. Similarly, countries such as the US, UK, France, and 

Russia have sought to control Libyan oil in order to further their own strategic and economic 

interests. 

The study concludes that the conflicts and disputes that Libya has been witnessing since 2011 

between the Government of National Accord and General Haftar's forces are a direct result of 

the deteriorating political, economic, and security conditions in the country. It argues that the 

Libyan revolution in 2011 has served as a focal point for internal disputes and conflicts in 

Libya, which has made it increasingly difficult to find a solution that can satisfy all parties to 

the conflict. The study also highlights the negative impact of international intervention, which 

has fueled old tribal and regional conflicts and has had a negative impact on the overall 

situation of the public scene in Libya, characterized by instability and insecurity. 

Recommendations 

The study recommends the following: 

a. The Government of National Accord should have developed its military capabilities and 

won the trust of the Libyan society by working to improve the economic, political and social 

level of the members of the Libyan society, and thus this would have positively affected the 

support for the internationally recognized Government of National Accord. 



م2023آذار /مارس -7لد مج ،35 والقانون. العدد مجلة العلوم السياسية  

   
 

 
     211  
 

 برلين -راسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا إصدارات المركز الديمقراطي العربي للد

 

b. The Arab countries should have held periodic meetings to discuss the reality of the Libyan 

crisis and to come up with recommendations that would bridge the points of view between the 

parties to the conflict and reach a solution that would guarantee the return to normal life in 

Libya. 

c. The Libyan government should have rejected any international interference in its internal 

affairs, given the importance of this in preventing the fueling of the conflict that these 

countries sought to implement their various interests in Libya. 

d. It had been obvious the need to exploit the audio-visual media to broadcast the national 

spirit in Libya through national programs aimed at ending the conflict and uniting under the 

Libyan national flag. 

e. The Libyan government should have studied the extent of international interference in 

Libya and the most prominent interests arising from this intervention and should have rejected 

any presence of this interference by resorting to the United Nations. 

f. The international community should have held more discussions under international 

auspices between the parties to the conflict in Libya in order to reach appropriate solutions to 

the conflicts taking place on the Libyan arena. 
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من الإصرار على مبدأ "موريتانية"  موقف موريتانيا من نزاع الصحراء الغربية:
 الصحراء إلى نهج سياسة الحياد 

Mauritania’s position on the Western Sahara conflict: 

from insisting on the principle of “Mauritanian” of Western Sahara to the policy 

of neutrality 

 د. مونية رحيمي

 المغربية المملكة -الخام  محمد جامعة ،دكتوراه في العلاقات الدولية

 ةة متخصصة في نزاع الصحراء الغربيباحث

 ملخص:ال

ا من مقاربة إشكاليات محددة شهدها النزاع المغربي الموريتاني حول استقلال موريتانيتسعى هذه الدراسة إلى 

الإسباني من جهة أخرى. وتتمثل أهم جهة، واسترجاع منطقة الصحراء الغربية بعد تحريرها من ربقة الاستعمار 

هذه الإشكاليات في التالي: ما هي مبررات اعتراف الملك الحسن الثاني بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، في 

هذا الإقليم؟ وهل كان تشبث الرئيس الموريتاني الأسبق  الوقت الذي تشبث فيه سلفه الملك محمد الخامس بمغربية

ولد داداه بالصحراء الغربية عن موقف سياسي ثابت، أم كان أسلوبا تكتيكيا من أجل تحصيل الاعتراف المغربي 

باستقلال موريتانيا؟ وما هي المحددات التي شكلت الموقف الموريتاني من الصحراء الغربية، ابتداء من المطالبة 

وريتانية الصحراء "الإسبانية"، مرورا بقبول تقسيم هذا الإقليم مع المملكة المغربية، فالاعتراف ب"الجمهورية بم

 بمبدأ الحياد؟الصحراوية" ثم الالتزام 

اعتراف الملك الحسن الثاني بموريتانيا كان من منطلق شخصي، بناء على تصور  وتفترض هذه الدراسة أن

الموقف الموريتاني من الصحراء الغربية لم يكن موقفا ثابتا أو  طقة ومستقبلها. وأن واقعي وعقلاني لواقع المن

ناتجا عن عقيدة راسخة لدى القادة السياسيين الذين تعاقبوا على السلطة منذ استقلال موريتانيا )باستثناء عهد 

لشعب الموريتاني، على خلاف ، ولم يشكل في أي وقت اهتماما أو انشغالا بالنسبة ل الرئيس المختار ولد داده(

مركزية الصحراء الغربية بالنسبة للمملكة المغربية سواء على مستوى القيادة أو الشعب أو الأحزاب السياسية 

المغربية باختلاف مشاربها الإيديولوجية وتوجهاتها  السياسية، إنما كان نزاع الصحراء الغربية ورقة ضغط 

ون من أجل انتزاع مكتسباتهم من المملكة المغربية وترجيح منطق توازناتهم استعمله رؤساء موريتانيا ولا يزال

 داخل منطقة تعاني من الصراعات والنزاعات أكثر مما تنعم فيه بالأمن والاستقرار.

الكلمات المفتاحية: الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الاحتلال الإسباني، نزاع الصحراء الغربية، جبهة 

 حق تقرير المصير.البوليساريو، 
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Abstract: 

This study aims to approach specific problems witnessed by the Moroccan-

Mauritanian conflict over the independence of Mauritania on the one hand, and 

the recovery of the Western Sahara region, after its liberation from the Spanish 

colonialism on the other hand. The most important of theses issues are as 

follows: what are the justifications for king Hassan II’s recognition of Islamic 

Republic of Mauritania, while his predecessor king Mohammed the V clung to 

the Moroccanity of this region? Was the former Mauritanian president Ould 

Daddah’s clinging to Western Sahara based on a consistent political stance, or 

was it a tactical method in order to obtain Moroccan recognition of Mauritania’s 

independence? What are the determinants that shaped the Mauritanian position 

on Western Sahara, starting with the demand for “Mauritanian” Western Sahara, 

passing through accepting the devision of this territory with the kingdom of 

Morocco, recognizing the “Sahrawi Arab Democratic Republic”, and then 

adhering to the principle of Neutrality? 

This study assumes that king Hassan II’s recognition of Mauritania was based 

on a personal standpoint, based on a realistic and rational perception of the 

reality and future of the region. And that the Mauritanian position on Western 

Sahara was not a fixed position or the result of a firm belief among the political 

leaders who have successively held power since Mauritania’s independence 

(except for the era of president Mokhtar Ould Daddah), and that it did not at any 

time constitute an interest or concern for the Mauritanian people, in contrast to 

the centrality of Western Sahara in relation to the Kingdom of Morocco whether 

at the level of the leadership,  Moroccan people, or political parties despite their 

different ideological and political orientations. The Western Sahara conflict was 

a pressure card used by the presidents of Mauritania, and still is, to extract their 

gains from the Kingdom of Morocco and favor the logic of their balances within 

a region that suffers from conflicts and disputes more than it enjoys security and 

stability.  

Key words: Islamic Republic of Mauritania, Spanish colonialism,Western 

Sahara conflict, Polisario Front, Self-determination. 
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 مقدمة:

أزمة الكيان الموريتاني نفسه، إذ  1يعكس الحديث عن الموقف الموريتاني من نزاع الصحراء الغربية 

ارتهن بالمنطق السياسي لهرم السلطة بنواكشوط وبالتوازنات الإقليمية التي شهدتها المنطقة، ولم يكن نتاج 

بالنسبة للمملكة المغربية. وإذا كان هذا مبدأ سياسي أو قانوني راسخ أو حصيلة إجماع شعبي كما هو الحال 

بالإصرار على موريتانية الصحراء "الإسبانية" موازاة مع المطالبة باستقلال موريتانيا خلال  تميزالموقف قد 

عقد الستينيات من القرن العشرين، ثم بمنطق التحالفات الثنائية مع كل من المغرب والجزائر بعد الاعتراف 

الإسلامية الموريتانية، وبمبدأ "التقية" في علاقاتها مع جبهة البوليساريو، خلال عقد  المغربي بالجمهورية

 يتسم ، فإن الموقف الحالي١٩٨٤السبعينيات الذي توج بالاعتراف ب"الجمهورية العربية الصحراوية" عام 

قبين حول تسميته تارة ، مع اختلاف المرا١٩۷٩بالحياد الذي تبنته موريتانيا منذ توقيع اتفاقية الجزائر عام 

 .3، وتارة أخرى ب "الحياد السلبي"2ب"الحياد الإيجابي"

وفي هذا الإطار، تأتي أهمية هذه الدراسة التي تحاول مقاربة إشكاليات جد دقيقة في التاريخ السياسي 

، من حول اعتراف المغرب باستقلال موريتانيا، وحول نزاع الصحراء الغربية للنزاع المغربي الموريتاني

شأنها توضيح العديد من الحقائق الغامضة التي تم تناسيها في ظل التحولات المتسارعة التي شهدها هذا 

السلوك السياسي " النزاع. ومن أجل ذلك، تم اتباع المنهج السلوكي في العلاقات الدولية الذي ينطلق من كون

أساسية: الغريزة، الصورة النمطية، نظام الدولي يقوم على سلوك الإنسان نفسه الذي يتحدد بأربع محددات 

كما تم اعتماد نموذج ريتشارد سنايدر الخاص بعملية صناعة القرار والذي ينطلق  .4"القيم، ودور الشخصية

من مسلمة أساسية: "أن أفضل وسيلة لاستيعاب السياسة الدولية وعوامل التأثير في سلوكية الدولة تكمن في 

وبالتالي فإن الإطار النظري للنموذج يركز على فكرة دراسة مسار التفاعل الذي  التحليل على مستوى الدولة،

يبدأ من الفعل الصادر عن الدولة ويقابله رد فعل من المحيط الخارجي الذي يأخذ الأشكال ذاتها التي يأخذها 

                                                           
1
جوهر النزاع القانوني والسياسي بين كل من المغرب، جبهة تلك المنطقة الجغرافية التي تمثل الصحراء الغربية أو )الساقية الحمراء ووادي الذهب(، هي  

طة الوصل بين كل من المغرب والجزائر وموريتانيا، بحيث تشكل الامتداد الجنوبي للمغرب والامتداد الشرقي للجزائر البوليساريو، والجزائر؛ إذ تشكل نق

د الصحراء الغربية. يبلغ عد والامتداد الشمالي لموريتانيا. ومن الناحية الغربية، تقع هذه المنطقة غرب المحيط الأطلسي المقابل لجزر الكناري، ولذلك يطلق عليها،

-https://www.un.org/dppa/decolonization/ar/nsgt/western  .ألف كيلومتر مربع ٢٢٦ألف نسمة، ومساحتها  ٥٦۷سكانها حسب منظمة الأمم المتحدة: 

saharaوتم إدراجها تحت مسمى "مسألة الصحراء الإسبانية"، بتاريخ "الإسبانية"ل الاستعمار الإسباني بالصحراء تسمى خلا . وهي نفسها المنطقة التي كانت ،

"، ضمن لجنة الأربعة والعشرينب" المعروفة، وب المستعمرةاللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشع، من طرف ١٩٦٣أكتوبر  ١٨

الصغيرة التي لا يتعدى عدد سكانها مائة ألف نسمة، رفقة كل من إيفني وجبل طارق )الفقرة  لائحة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وتحديدا ضمن الأقاليم

نتيجة إبرام اتفاقيات مدريد الثلاثية بين  هذه المنطقة بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو وتغير هذا الوصف إلى "الغربية" بعد نشوب النزاع حول(. ١٢٢

انظر بهذا الخصوص تقرير  تحت مسمى "نزاع الصحراء الغربية". ١٩۷٥إسبانيا والمملكة المغربية وموريتانيا، وتم عرض النزاع على محكمة العدل الدولية عام 

 .A/5514 https://www.un.org/dppa/decolonization/ar/nsgt/western-saharaلمتحدة الجمعية العامة للأمم ا
2
وني الناجم عن امتناع دولة عن المشاركة في حرب مع دول أخرى، والحفاظ على موقف الحياد تجاه يعرف القانون الدولي الحياد على أنه: "الوضع القان 

على أن سياسات الحياد الوطنية  71/275 قرارهاالمتحاربين، واعتراف المتحاربين بهذا الامتناع وعدم التحيز". وقد شددت الجمعية العامة للأمم المتحدة في  

دان العالم. كما قررت التي تتبعها بعض الدول يمكن أن تسهم في تعزيز السلم والأمن الدوليين وتؤدي دورا هاما في إقامة علاقات متبادلة المنفعة فيما بين بل

 https://www.un.org/ar/observances/neutrality-dayالأول/ديسمبر ليكون اليوم الدولي للحياد،  كانون 12الجمعية العامة إعلان 

3
ت والأزمات السياسية لوصف دولة معينة بالسلبية، أما "الحياد السلبي"، فلا يوجد تأصيل لهذا المفهوم في القانون الدولي، وإنما يستعمل عادة في النزاعا 

 والخذلان أو التخلي عن قول الحق والعمل به، إما بسبب الخوف أو العجز أو تحت تهديد الظروف الخارجية والداخلية.

4 
Inanna Hamati-Ataya. "Behavioralism." Oxford Research Encyclopedia – International Studies, Jan 2018, Oxford University, USA. 

https://www.un.org/dppa/decolonization/ar/nsgt/western-sahara
https://www.un.org/dppa/decolonization/ar/nsgt/western-sahara
https://www.un.org/dppa/decolonization/ar/nsgt/western-sahara
https://www.un.org/dppa/decolonization/ar/c24/about
http://www.undocs.org/A/5514(Supp)
https://www.un.org/dppa/decolonization/ar/nsgt/western-sahara
http://undocs.org/ar/A/RES/71/275
http://undocs.org/ar/A/RES/71/275
http://undocs.org/ar/A/RES/71/275
https://www.un.org/ar/observances/neutrality-day
https://bit.ly/33pFhxE
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سة قرارات الملك . وعليه، فإنه سيتم الاقتصار في هذه الدراسة على درا1الفعل الأول فيشكل بذلك تفاعلاً"

الحسن الثاني، ورؤساء موريتانيا، وتأثير هذه القرارات على واقع ومآل نزاع الصحراء الغربية، دون التطرق 

 لدور الأحزاب السياسية وقرارات منظمة الوحدة الإفريقية ومنظمة الأمم المتحدة بخصوص هذا النزاع.

جنبية والعربية مع التركيز على مذكرات قادة هذه تم الاعتماد على عدد من المراجع الأوفي هذا السياق، 

المرحلة، خاصة مذكرات الرئيس الموريتاني المختار ولد داده،  الرئيس ولد هيداله، والملك الحسن الثاني؛ 

نظرا لأهمية هذه المذكرات باعتبارها مصادر حية تعكس تجربة صانع القرار والحدث، وتفسر ملابسات 

زمانها ومكانها؛ وفي إطارها الطبيعي الذي يجسد تصورات، اعتقادات، وأيضا  الأحداث وتداعياتها في

انطباعات صانع القرار السياسي آنذاك، وهو ما يفيدنا في فهم العديد من الأحداث والتفاعلات التي قد 

  يستعصي علينا تقبلها أو تفهمها في وقتنا الراهن.

 

 وريتانية والمطالبة ب "موريتانية" الصحراء "الإسبانية".: مرحلة استقلال الجمهورية الإسلامية المأولا

من  دوامةبالأمر الهين، بل كان استقلالها على موعد جديد مع  ١٩٦۰استقلال موريتانيا عام  لم يكن

من طرف المملكة بها الاعتراف  فرضمن أجل إثبات وجودها ككيان حقيقي ي ،المعارك الدبلوماسية والسياسية

. 2بموريتانيا على أساس أنها أراضي مغربية بحكم التاريخ والجغرافية لم تفتأ ملكا وشعبا تطالبالتي  ،المغربية

ومنذ بداية الإرهاصات الأولى للاستقلال إلى غاية الاعتراف المغربي بدولة موريتانيا، تمسك القادة 

بإصرار وثبات. ويبدو هذا الموريتانيون بمبدأ استقلال الأمة الموريتانية، واسترجاع "موريتانيا الكبرى" 

واضحا من خلال الخطاب الذي ألقاه المختار ولد داده أمام البرلمان الإقليمي بمناسبة ترشيحه رئيسا للحكومة 

، حيث وجه نداء إلى مجموع الشعب الموريتاني يلخص فيه برنامجه الحكومي: اختزله ١٩٥۷مايو  ٢۰في 

وقد كان من أولى أولياته هو توحيد الأمة الموريتانية، رافضا في شعار: "لنبني جميعا الوطن الموريتاني"، 

بذلك أي تبعية للمملكة المغربية، حيث أكد بلغة الجزم: "لا للمغرب! فقد كنا موريتانيين، ونحن اليوم 

 3موريتانيون، وسنظل موريتانيين".

تزأة من طرف ولم يكتف ولد داده بمحاصرة جهود المملكة المغربية في استرجاع أراضيها المج

، بل إنه أصرَّ على ضم الصحراء "الإسبانية" المتنازع حولها إلى التراب الموريتاني ليحقق فحسب الاستعمار

بذلك ما كان يسميه "موريتانيا الكبرى"، متسلحا بالوشائج الثقافية التي تربط بين الطرفين: اللهجة الحسانية، 

                                                           
1 

سلوك الدولة هو اختيار يتم مرة واحدة وليس عدة  ٢القضية التي يفترض معالجتها هي نتاج سلوك الدول. -١ينبني نموذج ريتشارد سنايدر على العناصر التالية: 

ووفقاً لهذا النموذج، فإن  .وذلك للاعتبارات التالية )ترتيب في الأهداف، وجود خيارات، المخرجات، الاختيار.(السلوك هو اختيار عقلاني -٣اختيارات متسلسلة. 

ل قضية معينة في عملية صناعة القرار هي نتاج تفاعل بين مختلف مستويات البيروقراطية في صناعة القرار، كالتنافس بين وزارة الخارجية ووزارة الدفاع حو

يا في النظام ولية. وبذلك فإن اللاعب الأساسي في هذا النموذج ليس هو الدولة وإنما هو شبكة الدوائر والإدارات المترابطة وعلى رأسها القيادة العلالعلاقات الد

  السياسي.

Snyder, R. C., Bruck, H.W., & Sapin, B. (1954). Decision making as an approach to the study of international politics. Princeton, NJ: 

Princeton University Press. 

-٣۰. نشر في جريدة المساء يوم مغرس"موريتانيا: دولة تأسست في منتصف الليل تحت خيمة في الصحراء".  بخصوص المطالبة المغربية بموريتانيا، انظر: 2

۰٢-٦۰١٣ .https://www.maghress.com/almassae/185926 ،  ."دسمبر  ٢٨ .المنتدى العربي للدفاع والتسليحخالد الغالي. "المغرب وميلاد موريتانيا

 com/vb/threads/111256/arab-https://defense.. ١١:۰۷الساعة  ٢۰٢٢نونبر  ٢٨. شوهد بتاريخ ٢۰١٦
3
  .موقع المشهد الموريتاني. ١٣ص.  ٢۰۰۷. دار النشر؟ موريتانيا: رهان التحديات الكبرىمذكرات المختار ولد داده.  

http://www.almashhed.com/vb/showthread.php?t=15864 

https://www.maghress.com/almassae/185926
https://defense-arab.com/vb/threads/111256/
http://www.almashhed.com/vb/showthread.php?t=15864
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الدراعية والملحفة، ونمط العيش الذي يميزه الترحال والحياة  التقاليد والأعراف، أسلوب اللباس المتمثل في

البدوية البسيطة والصعبة في آن واحد، بل ويحملان نفس الأسماء والألقاب والمظهر الفسيولوجي... إذ يتعذر 

، فعلا التمييز بين الصحراوي والموريتاني. وإلى جانب الارتباط الثقافي والاجتماعي والتاريخي بين الجانبين

فإن السلطات الموريتانية لم تتورع عن استغلال الجانب الجغرافي لصالح أطروحتها، مؤكدة على شساعة 

الحدود الموريتانية في مقابل ضيق الحدود المغربية المتاخمة للصحراء بحيث تصل حدود المملكة المغربية 

 .1"٢كلم ١٦۰۰يم إلى كلم، في حين تمتد حدود موريتانيا بالإقل ٤۰۰المشتركة مع الصحراء إلى 

وإذا كانت موريتانيا قد رفضت الأطروحة الإسبانية "أرض بدون مالك"، وحاولت إثبات الروابط 

الجغرافية والتاريخية والاجتماعية مع الإقليم، فإنها كانت في نفس الوقت، تدفع برفض المطالب المغربية، 

ن إقليم الصحراء الغربية كان يخضع دائما حيث أكدت في حججها المقدمة لمحكمة العدل الدولية، على أ

للأمراء المحليين، وأن القبائل كانت منفصلة ومستقلة عن المغرب ولا يجمعها بالسلطان أي رابط قانوني أو 

سيادي. وقد ارتكزت الأطروحة الموريتانية في هذا الرفض إلى نفس الوثائق التي اعتمدتها إسبانيا 

التي تنفي امتداد السيادة  ١۷٦۷ماي ٢٨ة الإسبانية المغربية بتاريخ من المعاهد ١٨وبالخصوص المادة 

المغربية إلى ما وراء خط واد نون، والتي تنص على أنه "من سانتاكروز إلى الشمال فإن الأشخاص من جزر 

 .2الكناري وكذلك الإسبان هم فقط الذين يتمتعون بحق الصيد"

الستينيات من القرن العشرين قد تميز بالمطالبة  وفي هذا الإطار، فإن نهاية الخمسينيات وعقد

في ذلك الأسلوب الدبلوماسي والطرق السلمية، بل  منتهجة ،الموريتانية بأحقيتها في "الصحراء الإسبانية"

ومحاولة توطيد علاقاتها مع إسبانيا التي لم تكن لتنزعج بالمطالبة الموريتانية بإقليم الصحراء المتنازع عليه، 

تعمل جاهدة على إدراج أطراف جديدة في النزاع حتى يتسنى لها إحكام قبضتها وإتقان مناوراتها بل كانت 

للمطالب المغربية، وتتظاهر بقبول حق تقرير مصير "الشعب الصحراوي" لتفادي حرب محتملة بين دول 

الموريتانية خلال هذه  متجاورة في شمال إفريقيا. ونتيجة هذه الرؤية لم يسجل أي توتر في العلاقات الإسبانية

3المرحلة خلافا للعلاقات المغربية الإسبانية
. 

ب "موريتانية" الصحراء، تحالفا جزائريا  ولد دادهوقد شهدت هذه المرحلة، إلى جانب مطالبة 

موريتانيا، عبر عنه بجلاء تصريح الرئيس الموريتاني بمناسبة زيارته للجزائر إثر انتهاء أعمال مؤتمر القمة 

قال فيه "إن موريتانيا تساند موقف الجزائر من قضية وادي الذهب، ونحن نرى  ١٩٦۷مارس  ٢۷ائي في الثن

كما ترى الجزائر أن مستقبل وادي الذهب يجب أن يحل وفقا للتوصية الأخيرة للأمم المتحدة التي تقضي 

ل الجزائر تهتم بمستقبل هذه . إن موريتانيا مث..بتطبيق مبدأ التقرير الذاتي للمصير على سكان هذه المنطقة

وقد أعطى هذا التحالف دفعة  .4الناحية المجاورة لبلدينا معا والتي لها علاقات وثيقة معنا ومع الجزائر"

على  الملك الحسن الثانيإصرار حدة تخفيف  منالرئيس بومدين  تمكنللتحرك الجزائري كوسيط، حيث 

قع في موريتانيا. وقد نجحت الوساطة الجزائرية فعلا في مطالبه، وإقناعه بضرورة الاعتراف بالأمر الوا

                                                           
1
 Robert Resette. Le Saharra occidental et les frontières marocaines. Nouvelles Editions Latines, Paris, 1965, p.1 

2 
(، )الرباط: 1934-1860) التسرب الإسباني إلى شواطئ الصحراء المغربيةنور الدين بلحداد.  بخصوص تاريخ الاستعمار الإسباني للصحراء الغربية، انظر: 

-1873 السلطان مولاي الحسن الأول والسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية(، انظر أيضا، نور الدين بلحداد. 2009ورات معهد الدراسات الإفريقية، منش
 (.٢۰١١. )المغرب: المندوبية السامية لقدماء المحاربين وأعضاد جيش التحرير، 1894

3
  ٦٢، )الناشر، مكان النشر وتاريخ النشر غير محدد(. ص. خر مواجهةإسبانيا في آ-المغرب .محمد العربي المساري 
4 
-٤٢٤ئر" )بخصوص العلاقات الموريتانية الجزائرية خلال هذه الفترة، يراجع الفصل السابع عشر من مذكرات المختار ولد داده تحت عنوان "نحن والجزا 

٤٤٢.) 
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، بحيث اشترط الرئيس هواري بومدين لحضور المؤتمر الإسلامي الأول في الرباط بضرورة ١٩٦٩سبتمبر

 فكان أن قبل الملك الحسن الثاني بهذا الأمر الواقع، وسجل أول .توجيه الدعوة للرئيس الموريتاني للحضور

، وتستفيد منها ١٩۷٢التاريخية في موريتانيا سوف تستعملها الجزائر في محادثات  تنازل له عن حقوقه

  .1موريتانيا في تقسيم الصحراء

 

 الصحراء "الإسبانية" حولوبداية التفاوض  موريتانيااعتراف الملك الحسن الثاني باستقلال ثانيا: 

استقبل الملك الحسن ة، حيث محطة فارقة في مسار القضية الموريتاني ١٩٦٩أكتوبر ٨تاريخ شكل 

صدر قراره بحل وزارة أالثاني الرئيس الموريتاني مختار ولد داداه لأول مرة منذ استقلال موريتانيا، و

 ،١٩۷۰يناير  ٢٩موريتانيا والصحراء، وتم تتويج هذا الحدث بالاعتراف المغربي الرسمي بموريتانيا يومه 

وتوقيع معاهدة الدار البيضاء إثر محادثات ثامن وتاسع ماي  ،ديناستتبع بإقامة علاقات دبلوماسية بين البل

ملك وباعتراف ال بخصوص التضامن وحسن الجوار والتعاون الاقتصادي بين المغرب وموريتانيا. ١٩۷۰

: ما الذي دفع الملك الحسن الإشكالية المحورية التاليةبالجمهورية الإسلامية الموريتانية، أثيرت  الحسن الثاني

اني إلى التنازل عن إقليم كان يعتبره إلى عهد قريب جزءا لا يتجزأ من التراب المغربي، وهو يعرف حق الث

المعرفة أن تنازلا من هذا النوع يعني تنازلا عن منطق "الحق التاريخي" الأداة الشرعية والقانونية في 

 مطالبته باسترجاع أقاليمه الجنوبية؟ 

 ثاني بالجمهورية الإسلامية الموريتانية:مبررات اعتراف الملك الحسن ال -

، خفتت الأصوات 2بعد اعتراف ملك المغرب الحسن الثاني بدولة الجمهورية الإسلامية الموريتانية

المطالبة بمغربية موريتانيا احتراما لقرار الملك وليس اقتناعا بهذا القرار، فما كان قناعة ثابتة في وجدان 

هل تجاوزه أو تغييره ب"قناعة" جديدة، وهي الصعوبة التي عبر عنها الملك الشعب المغربي لم يكن من الس

"إذا كانت سياسة بلاد تتغير عندما يتغير رئيسها، فإن الإرث الذي ورثته الحسن الثاني في إحدى تصريحاته: 

ذا عن والدي أكبر من ذلك، لأنه يجري في دمي وجوهري في حياتي. ويصعب في هذه الحالة علي أن أغير ه

وموازاة مع ذلك، ظهرت بعض الأصوات المدافعة عن القرار  .3الاتجاه، اللهم إذا وقع حدث هام غير منتظر"

الملكي، رغم انتمائها لحزب الاستقلال )المعروف بإصراره على المطالبة بمغربية موريتانيا(، لتبرر اعتراف 

ة الواقعية" و "العقلانية"، ومن بين أهم هؤلاء الملك الحسن الثاني بدولة موريتانية وتعتبره نوعا من "السياس

، الذي عبر عن منطق السياسة الواقعية بقوله: 4مستشار الملك الحسن الثاني، د. عبد الهادي بوطالب
                                                           

1 
 ٢٤٣، ص. 1980. دار الكلمة للنشر، بيروت رب العربيالصحراء الغربية وعقدة التجزئة في المغعلي الشامي. 

لموريتاني، ومن بين تلك يؤكد المؤرخون أن موريتانيا الحالية قد عرفت بمسميات كثيرة متعددة ومختلفة، إذ تعبر كل تسمية عن حقبة زمنية معينة شهدها التاريخ ا  2

حسب مذكرات ولد ا. ولاد شنقيط، بلاد المغافرة أو المنكب البرزخي، البلاد السائبة، ثم أخيرا موريتانيالأسماء: امبراطورية غانا، بلاد التكرور، صحراء الملثمين، ب

، بادره الرئيس جمال عبد الناصر ١٩٦٣، وخلال اللقاء الذي جمعه مع الرئيس المصري جمال عبد الناصر لأول مرة على هامش قمة أديس أبابا عام (٢٤١)ص. داده

الذي كان يطلقه المستعمر كردة فعل  )موريتانيا( ماذا لم تحتفظوا باسم شنقيط وهو الاسم المعروف في المشرق؟"، فأجابه ولد داده: "احتفظنا بالاسمبالسؤال التالي: "ل

.  تاريخ بلاد شنكيطيالشنقيطي. حماه الله ولد السالم  ، انظر:"للاطلاع على الفروقات بين "بلاد شنقيط" و"موريتانيا على مطالب المغرب المرتبطة بتسمية شنقيط".

. منشورات دار الكتاب اللبناني. موريتانيا الحديثة: العرب البيض في إفريقيامحمد يوسف مقلد،  . ٢۰١۰منشورات دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان الطبعة الأولى 

(، شوهد ٢۰١٤يناير  ٣۰، )بوابة إفريقيا الإخباريةتجاوزت شهرته المكان.  سيد محمد ولد لخليفة. "موريتانيا" أو "شنقيط": مسميات عدة لحيز جغرافي .)السنة؟(

 https://www.afrigatenews.net/article. ٦:٤١الساعة  ٢۰٢٢نونبر  ٢۷بتاريخ 

3
 تانيا". مرجع سابق.ورد هذا التصريح في دراسة خالد الغالي. "المغرب وميلاد موري  
4 

ل الحسن الثاني، يعرف عبد الهادي بوطالب بأنه من بين أهم أعمدة الدبلوماسية المغربية. فهو مفكر وسياسي مغربي إلى جانب كونه كان أستاذا للملك الراح 

وواشنطن. كما تقلد عدة مناصب وزارية، منها والملك الحالي محمد السادس. كان عضوا في حزب الشورى والاستقلال. عين سفيرا في كل من بيروت، دمشق 

https://www.afrigatenews.net/article
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كما أنه )أي الحسن الثاني( راهن على كسب موريتانيا إليه … "الاعتراف بموريتانيا كان نوعا من التسويات

طريق التعاون السلمي الودي معها دولة مستقلة حليفة بدلا من تراب تابع لا يزيد وتقريبها إلى المغرب عن 

المغرب شيئا ولا ينقص منه، أي أنه غير طبيعة المعادلة من المواجهة والاستنكار على موريتانيا أن تكون لها 

1دولة، إلى دولة أخُت للمغرب متعاونة معه يدا في يد"
لاعتراف باستقلال ومما تجدر الإشارة إليه، أن ا .

موريتانيا كان قرارا شخصيا محضا للملك الحسن الثاني، ولم يخضع لاستفتاء الشعب المغربي أو موافقة 

السيادة للأمة تمارسها "الذي ينص على أن ١٩٦٢، وفق منطوق الفصل الثاني من دستور  اوابمجلس الن

مبررات "، وهو ما يسوقنا إلى دراسة وريةمباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة على يد المؤسسات الدست

 في ثلاث اعتبارات أساسية:التي يمكن حصرها اعتراف الملك الحسن الثاني بموريتانيا 

للملك الحسن الثاني الذي شكل موقفه  ويتجلى ذلك في الاعتقاد والتصور الشخصي الاعتبار الذاتي: -أ

حسن الثاني لم يكن مقتنعا بمغربية موريتانيا حتى وإن أن الملك ال جليامن القضية الموريتانية، حيث يبدو 

كانت، تاريخيا تابعة للسلطة والسيادة المغربية، فهو لم يكن يرى أية مصلحة وطنية في تعيين قياد أو 

، 2ممثلين للسلطة المغربية في أراض شاسعة تغمرها الصحراء والخلاء، وتفتقد لأبسط شروط البقاء

المصلحة من زاوية أخرى: زاوية القوة الإقليمية لدول المنطقة قائمة على ولكنه كان ينظر إلى هذه 

الاتحاد والتعاون وحسن الجوار. ولا غرو أن يفكر الملك الحسن الثاني بهذه الطريقة، وقد عاش في 

مرحلة تاريخية سمتها استقلال الأوطان وتحرير الشعوب، تلك المرحلة التي شهدت منفاه مع السلطان 

امس، ومشاركته في مجهودات وتضحيات تحرير الوطن وباقي البلدان من براثن الاستعمار، محمد الخ

فتولى مسؤوليات جسيمة في الدولة خلال الاستعمار وبعد الاستقلال، وأتقن لغة المسؤولية وفن 

تقبلي الدبلوماسية منذ أن كان وليا للعهد، فتشكل تفكيره السياسي من مبادئ الواقعية وتشرب تفكيره المس

بقيم المثالية في آن واحد. ولذلك كان من الصعب عليه أن يعلن موقفه الشخصي هذا مباشرة بعد وفاة 

والده المغفور له محمد الخامس احتراما لجلالته، والتزاما بتقاليد وممارسات المؤسسة الملكية المغربية 

لزمن من أجل تسويغ قراره، العريقة، وأيضا اتقاء لردود فعل شعبه ومعارضيه، فراهن على عامل ا

سيما وأنه كان حديث العهد باعتلاء العرش  ، لاوتبرير سياساته القادمة دون أن يغامر باستقرار بلده

 الملكي.

وفي هذا السياق، فإنه لا يفوتنا التأكيد على أن الملك الحسن الثاني قد غلب منطق الواقعية السياسية 

الدولة الحديثة ور لمنطق الدولة بشقيه: منطق الدولة العريقة على منطق "الإرث التاريخي"، كما انتص

الصراع والصدام القائم على أساس الفوضى والكيل  أسلوبالقائمة على أساس الحق والقانون عوض 

بالمكيالين، فلو كان يعتقد نفس اعتقاد المغفور له الملك محمد الخامس ويؤمن بمغربية موريتانيا، لما 

لوماسيته وكل أدواته القانونية والسياسية من أجل الدفاع عن أطروحة سلفه، توانى عن تسخير دب

ولأنه لم يؤمن بهذه  ،لكن .ضحى بالغالي والنفيس من أجل استرجاع موريتانيا وإلحاقها بالبلد الأملو

                                                                                                                                                                                     
(. كان مستشارا لملك المغرب في ١٩٩١-١٩٨٢وزارة العدل، والتربية، والتعليم، والخارجية. كما عين مديرا عاما للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة )

 ١٩۷۰يونيو  ٨لأخوة وحسن الجوار والتعاون بين المغرب وموريتانيا بتاريخ (. وهو الذي وقع معاهدة ا١٩٩٦-١٩٩٢(، )١٩۷٨-١٩۷٦الفترة الممتدة ما بين )

 باعتباره وزير خارجية المغرب آنذاك.

1
 . مرجع سابقالمنتدى العربي للدفاع والتسليحانظر المغرب وميلاد موريتانيا.  

2
"، انظر هذا ناه هو نوع من الاتحاد الشخصي، هو رابطة بين دولة ودولةمغاربة إدارة موريتانيا... فما نتم caids"ليس من مصلحتنا في شيء أن يتولى قواد  

 "١٩۷٨يوليو  -١٩٦٩، وأيضا، الفصل السادس عشر المعنون "نحن والمغرب سبتمبر ١٩٦۰يونيو  ٩ بتاريخالصادر  الفرنسيةجريدة لوموند  التصريح في

 ٤٢٣مذكرات ولد داده. مرجع سابق، ص. 
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الأطروحة، فقد ساهم بشكل جوهري في استقلال موريتانيا، وذلك بتفاديه تصعيد النزاع على كافة 

يات، واكتفائه بعدم الاعتراف الأولي خلال السنوات الأولى من استقلال موريتانيا من أجل تحيين المستو

الوقت المناسب للاعتراف الرسمي. وهذا ما يفسر إلى حد كبير تأخر الدبلوماسية المغربية في شرح 

لمسؤولين الأفارقة وجهة نظر المملكة المغربية المعارضة آنذاك لاستقلال موريتانيا، حيث لم يجد أغلب ا

حرجا في وصف الدبلوماسية المغربية بكونها قد تأخرت في شرح وجهة نظر الموقف المغربي الرسمي 

 .    1من القضية الموريتانية

يتجلى في كون الملك الحسن الثاني فضل أن يربط علاقته مع دولة جارة قوية  :الاعتبار الموضوعي -ب

راتيجية وما يستتبع ذلك من مصلحة أمنية، سياسية واقتصادية، على وحليفة يضمن بها مصلحة بلده الاست

أن يفرض سيطرته على منطقة شاسعة تتطلب مجهودات جبارة من أجل إلحاقها بإدارة التراب الوطني 

في وقت كانت فيه الدولة المغربية حديثة العهد بالاستقلال وتركز جام تفكيرها وتخطيطها على استتباب 

وضمان الأمن والاستقرار الداخلي والخارجي، ولا سيما أن الموقع الجغرافي لموريتانيا مؤسسات الدولة 

إفريقيا الغربية والجنوبية في ظل مع دول صراعات الزمات والأ من كان سيقحم المغرب في دوامة

ية تصاعد المد الشيوعي في شمال إفريقيا الذي تزامن مع انتصار حركات تحرر عديدة في القارة الإفريق

(، وتأثير هذا المد على ١٩٦۷وأمريكا اللاتينية، وهزيمة عدد من الأنظمة العربية )مصر حرب يونيو 

تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات المغربية. وعليه، فإن خلق دولة مستقلة حليفة للمغرب ستكون بمثابة 

باستقرار المجازفة  حصن منيع للأمن القومي المغربي، وهمزة وصل بين شمال إفريقيا وجنوبها دون

 للمملكة المغربية. النظام السياسي

وإلى جانب هذا الاعتبار، فإن حرص الملك الحسن الثاني على تحقيق مصلحة عليا كان من بين 

مبررات اعترافه بموريتانيا، وقد تجسدت هذه المصلحة العليا حينها في جمع شمل المسلمين من أجل 

على إحراق المسجد الأقصى وسعى إلى تهويد مدينة القدس وإجلاء مواجهة العدو الصهيوني الذي أقدم 

2لذي سبق ذكره آنفاالمقدسيين عنها. وقد يكون هذا هو الحدث الذي لمح إليه في تصريحه ا
 .  

ويضاف إلى المبررات والاعتبارات  التقارب بين شخصية الملك الحسن الثاني وشخصية الرئيس ولد داده،  -ج

يكاد يجمع  التقارب البين بين شخصيتي الملك الحسن الثاني والمختار ولد داده، بحيث السابق ذكرها، ذلك

أغلب المراقبين باختلاف مشاربهم الفكرية والإيديولوجية على كون الملك الحسن الثاني يمتلك شخصية 

عواقب  العديد من الأمور المعقدة مع استعداده لتحملفذة، وذكاء متقدا، وقدرة فائقة على الحسم في 

قراراته الانفرادية، وهذا ما أكده الرئيس ولد داداه في مذكراته حينما اعتبر أن الراحل المغفور له الحسن 

الصفات الشخصية للرئيس ولد داده لم تكن  وموازاة مع ذلك، فإن. 3الثاني رجل دولة من طراز نادر

ل الصفات الإيجابية للشخصية تختلف كثيرا عن صفات الملك الحسن الثاني، فقد عرف هو أيضا بمجم

إلى جانب تميزه بالبساطة والتواضع والابتعاد عن مظاهر التسلط والبذخ، فضلا عن شجاعته القيادية، 

                                                           
1
. ١٩٦۰دجنبر  ١۰نوفمبر إلى  ١۰قية من القضية الموريتانية، انظر: تقرير وفد الود والصداقة عن رحلته للأقطار الإفريقية من بخصوص موقف الدول الإفري 

 ١٨۷-١٨٦ص. ، ١٩٩١. منشورات الهلال العربية. مذكرات دبلوماسي عن العلاقات المغربية الموريتانيةقاسم الزهيري. 

يتغير رئيسها، فإن الإرث الذي ورثته عن والدي أكبر من ذلك، لأنه يجري في دمي وجوهري في حياتي. ويصعب في هذه إذا كانت سياسة بلاد تتغير عندما " 2

"، اللهم إذا وقع حدث هام غير منتظرالحالة علي أن أغير هذا الاتجاه
.  

3 
 ٤۷٥، ص. سابقمرجع مذكرات ولد داده، 
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كما أن أسلوبه الهادئ والرصين، وحواره المرن والدبلوماسي مع  ،وثباته وقت الأزمات والمحن

، حيث سياسيين، وساهم بالتعريف بقضية بلدهخصومه ومناوئيه قد حببه عند جميع الرؤساء والزعماء وال

 .استطاع أن يقنع العالم أجمع بعدالة قضيته

في توطيد كان لها دورها المحوري  قائدينعن القول بأن طبيعة شخصية ال ندوحةوعليه، فإنه لا م 

عدد من الملفات والمختار ولد داده، وبالتالي الاتفاق على تسوية الملك الحسن الثاني  العلاقات الثنائية بين

والشاهد على  الصحراء الغربية. الاعتراف باستقلال موريتانيا ونزاعالعالقة بين البلدين، على رأسها؛ 

ذلك، ذلك التنافر الذي سجل في علاقات الملك الحسن الثاني مع الرؤساء الذين توالوا على حكم موريتانيا 

اري بومدين، والتي أثرت سلبا على علاقات بعد الانقلاب على ولد داده، ومع الرئيس الجزائري هو

 المملكة المغربية مع هذين البلدين لحد الآن.

 

 : من الإصرار على "موريتانية" الصحراء إلى القبول بمقترح التقسيم مع المملكة المغربية:ثالثا

 ملابسات القبول بمقترح تقسيم الصحراء -١

ية الموريتانية حركية دبلوماسية نشطة بين نتج عن اعتراف الحسن الثاني بالجمهورية الإسلام

المملكة المغربية، الجمهورية الموريتانية، والجمهورية الجزائرية تميزت برغبة قوية في تصفية مخلفات 

سباني، وتسوية جميع الملفات العالقة لا سيما تحرير الصحراء الاستعمار بنوعيه الفرنسي والإ

وتوقيع معاهدة ١٩۷۰الجزائرية. وإثر محادثات ثامن وتاسع ماي "الإسبانية" وترسيم الحدود المغربية 

الدار البيضاء بخصوص التضامن وحسن الجوار والتعاون الاقتصادي بين المغرب وموريتانيا، تم 

الاتفاق بمبادرة من الرئيس الموريتاني ولد داده على عقد قمة ثلاثية في نواذيبو بموريتانيا من أجل تأكيد 

، وجاء ١٩۷۰سبتمبر  ١٤عليه في قمة الدار البيضاء. وبالفعل تم انعقاد هذه القمة بتاريخ ما تم الاتفاق 

البيان الختامي لمؤتمر نواذيبو ليترجم رغبة القادة الثلاث في مواصلة جهودهم الحثيثة وتكثيف التعاون 

  .فيما بينهم من أجل التعجيل بتصفية الاستعمار الإسباني من الصحراء

عتقاد بأن لاحول الصحراء "الإسبانية"، كان يساوره ا وضات الملك الحسن الثانيوفي إطار مفا

على  الإحرازالإسبانية" ورقة ضغط على المملكة المغربية من أجل "ولد داده قد اتخذ من الصحراء 

سوف تقف موريتانيا إلى تحقيق هذا المبتغى، الاعتراف المغربي بموريتانيا، كما كان يعتقد أنه بمجرد 

غير أن الملك الحسن الثاني  .جانب المغرب ومساندته في استرجاع صحرائه من الاستعمار الإسباني

اضطر إلى مراجعة حساباته واعتقاداته من جديد حينما فوجئ برد الرئيس ولد داده الذي أصر فيه على 

سنتين من انعقاد قمة  وبعد، وأنها جزء لا يتجزأ عن "موريتانيا الكبرى". موريتانية الصحراء "الإسبانية"

، حيث ١٩۷٢نواذيبو، التقى القادة من جديد في القمة الإفريقية التي انعقدت في الرباط بتاريخ يونيو 

 .حرص جميع الأطراف على تنقية الأجواء المتوترة بينهم وتوطيد علاقات التعاون وحسن الجوار

الرئيس ولد داداه من جديد بخصوص  وخلال أشغال هذه القمة، حرص الملك الحسن الثاني على مفاتحة

 الصحراء "الإسبانية" والتفاوض معه حول مصير هذه المنطقة، وأطلعه على أمرين هامين:

المشاكل التي لاقاها الملك الحسن الثاني مع المعارضة السياسية خاصة حزب الاستقلال بسبب  -

تندوف لصالح الجزائر، ومصارحته له  الاعتراف بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، وتنازله عن منطقة
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التضحيات والتنازلات التي قدمها، مما يستدعي في المقابل تفهما وتقديرا من وخطورة بمدى أهمية 

 . 1الطرف الآخر، وذلك بتمتيعه بامتياز الاحتفاظ بالصحراء "الإسبانية" بعد جلاء الاستعمار عنها

تحة الملك الحسن الثاني الرئيس الموريتاني بخصوص مقترح الأمر الثاني الذي ميز هذا اللقاء، هو مفا -

تقسيم الصحراء بين المملكة المغربية والجمهورية الموريتانية، الذي حظي بموافقة ولد داده الفورية بعد 

اقتناعه بمبررات الملك الحسن الثاني المتمثلة في تقسيم الحيز الجغرافي والبشري للصحراء الغربية، 

مملكة المغربية بالمنطقة الشمالية التي تسكنها قبائل مغربية، فيما تحتفظ موريتانيا بالمنطقة بحيث تحتفظ ال

الجنوبية المأهولة من طرف القبائل الموريتانية، على أن يتم تعيين لجنة الفنيين لتحديد الخط الفاصل بين 

 . 2لان الخبر في حينهالمنطقتين، وأن يحاط هذا المقترح المتفق عليه بسرية تامة إلى أن يتم إع

وإلى جانب أهمية هذا الاتفاق السري وتأثيره المصيري على مستقبل الصحراء، فإن أهم ما يميزه 

بومدين شخصيا وحضوريا على بنود هذا الاتفاق ومباركته، الجزائري هواري أيضا هو اطلاع الرئيس 

ن الرئيس الجزائري قد فوجئ بقرار وهذا خلاف ما يروج في العديد من الكتابات السياسية التي تدعي أ

في حين أنه كان على علم بهذا الاتفاق ساعة إبرامه وتوقيعه، وهي الحقيقة التي أكدها ولد داده  ،التقسيم

، التقى ولد داده بالملك الحسن الثاني في مدينة فاس ١٩۷٤. وفي شهر دجنبر من عام 3في مذكراته

ما، وظل هذا الاتفاق سريا إلى أن تم الإعلان عنه بعد المسيرة المغربية واتفقا على تقاسم الصحراء بينه

 . ١٩۷٥4نونبر  ١٤الخضراء وتوقيع اتفاقيات مدريد الثلاثية بين المغرب وإسبانيا وموريتانيا بتاريخ 

ا من  زعيم جبهة البوليساريولم يجد ، ونتيجة اتفاقية تقسيم الصحراء بين المغرب وموريتانيا بُدًّ

والسلاح واللوجستيك وجميع مقومات الدولة الصحراوية ، ء الجزائري الذي دعمه بالأرضالاحتواقبول 

تحت مسمى "الجمهورية العربية الصحراوية  ١٩۷٦فبراير  ٢۷التي تم الإعلان عنها بتاريخ 

، التي أعلن فيها المغرب أنه ١٩۷٥و ١٩۷٤وخلال المرحلة الحرجة الممتدة بين عامي  الديموقراطية".

مطالبته باسترجاع الصحراء بأية طريقة ممكنة، طوقت موريتانيا وضعيتها باتباع ثلاث  سيواصل

سياسات متوازية ومتناقضة في نفس الوقت. فبالنسبة للاستهلاك الدولي، ساند نظام ولد داداه مبدأ تقرير 

رغم رفض ١٩٦۰المصير لسكان الصحراء، وهو المبدأ نفسه الذي تولد عنه استقلال دولة موريتانيا عام 

المغرب، وبالنسبة للاستهلاك المحلي، دافعت الحكومة على الحقوق الموريتانية في مجمل إقليم الصحراء 

الغربية على هامش مفهوم موريتانيا الكبرى، وأخيرا كسياسة توفيقية كان ولد داداه مهيئا لتقسيم 

  5.الصحراء الإسبانية مع المملكة المغربية

 ولد دادهالرئيس الصحراء: إعلان الحرب على موريتانيا وإنهاء حكم  تداعيات قبول تقسيم -٢

بعد اتفاقيات مدريد الثلاثية ستشهد علاقة موريتانيا مع "الجمهورية الصحراوية" قمة التوتر وصل 

إعلان الحرب، وشن  الاعتداءات العسكرية على الأراضي الموريتانية خاصة على مناطق عين   إلى حد
                                                           

1
 ٤۰٩، ص. مذكرات ولد داده، مرجع سابق  

2
 ٤١۰ فسهالمرجع ن 

3 
لنا الرسالتين اللتين وصف ولد داده اطلاع الرئيس الجزائري على هذا الحدث بقوله: "...وفي الوقت المحدد استقبلني أنا والسيد بومدين الملك في مكتبه، وقدم 

ارة. ثم طلب لأرشيفه الخاص السري صورة من قرأناهما قبل أن أوقعهما مع الملك وتبادلناهما على الفور. وأعرب السيد بومدين مجددا عن فرحته وهنأنا بحر
 ٤١١هاتين الرسالتين، وقبلنا هذا الطلب، وكان على الملك أن يزوده بهما...". مذكرات ولد داده، مرجع سابق، ص. 

4
 .٢٤١انظر تفاصيل هذا الاتفاق في مذكرات ولد داده، مرجع سابق، ص.  

5 
Paul Balta. "La crise du Sahara: une grande partie de poker ". Le Monde. Novembre 28, 1975, p.7. 
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واكشوط والزويرات، وهو ما تسبب في خسائر مادية اقتصادية فادحة لموريتانيا وخسائر بنتلي، مدينة ن

في أرواح جنودها وسكانها، خاصة وأن موريتانيا لم تكن مستعدة لهذه الخسائر بالنظر إلى هشاشة 

اقتصادها ونظامها السياسي الذي سيشهد انقلابات عسكرية متوالية بعد هذه الهجمات العسكرية التي 

وأمام هذه الوضعية، ي. أفقدت نظام ولد داده مشروعيته ومصداقيته السياسية لدى الرأي العام الموريتان

بضرورة الحصول على أمن مشترك مع المغرب، فوقع مع المملكة المغربية  الرئيس ولد داده اقتنع

ي طال القصر وبعد الهجوم الذ. 1بنواكشوط على اتفاقية المساعدة العسكرية ١٩۷۷ماي  ١٣بتاريخ 

جندي مغربي لحماية المنشآت بمنطقة الزويرات.  ٦۰۰، تم إرسال ١٩۷۷الرئاسي الموريتاني في يونيو 

وقد  .2ومنذ ذلك الوقت ارتفع عدد القوات المسلحة الملكية الموجودة بموريتانيا إلى تسعة آلاف جندي

ربية والقوات الموريتانية في المعارك تميزت هذه الفترة بمشاركة القوات الفرنسية إلى جانب القوات المغ

الدائرة في الشمال الموريتاني، بسبب استهداف البوليساريو عددا من المهندسين والفنيين الفرنسيين، حيث 

 .3ثمانية فرنسيين رَ سِ قتل اثنين منهم وأُ 

على وحينما أقحمت موريتانيا في الحرب ضد جبهة البوليساريو، ألقى ولد داداه باللوم تحديدا  

الجزائر التي اتهمها بمحاولة تدمير دولته. ففي نظره، كانت موريتانيا ضحية سيطرة وتوسع الجزائر 

وما دامت الجزائر هي التي خلقت النزاع، فإن وكذا المرتزقة الذين هم في خدمتها )جبهة البوليساريو(، 

كاليف الحرب وأعمال التخريب إلا أن ت .4تغييرا في السياسة الجزائرية الهجومية كفيل بإنهاء المشكل

التي طالت الاقتصاد الموريتاني الذي عانى من سوء التدبير إلى جانب النتائج الخطيرة لسبع سنوات من 

الجفاف، أدت إلى تآكل شرعية نظام الرئيس ولد داداه، وتعرضه لانقلاب عسكري أنهى مرحلة نظام 

ي حكم الرئيس المختار ولد داده، فإلى أصعب وأقسى فترة ف ١٩۷٨و ١٩۷۷لقد كانت سنتي  حكمه.

جانب الظروف الاقتصادية العسيرة التي مرت بها موريتانيا، كان قرار التقسيم سببا مباشرا لوضع حد 

أطيح به في  (، حيث١٩۷٨يوليو  ١۰ -١٩٦۰نونبر  ٢٨دام ثمانية عشر عاما ) ذيال لنظام ولد داده،

 . ١٩۷٨5 يوليو ١۰انقلاب عسكري بتاريخ 

 واعتراف ب"الجمهورية الصحراوية " متوالية انقلاباتما بعد مرحلة المختار ولد داده:  -عاراب

فترة حكم العقيد المصطفى ولد السالك بين تداعيات حرب الصحراء والحفاظ على التوازنات  ١

 الإقليمية 

شكلت اللجنة ، ت١٩۷٨يوليو  ١۰على أول رئيس لموريتانيا المستقلة بتاريخ  الانقلاب بعد

المسلحة  القوات لأركان العام القائد السالك محمد ولد مصطفى العقيد العسكرية ل نقاذ الوطني برئاسة

 الوطنية الجمعية حل عن الوطني ل نقاذ العسكرية اللجنة وأعلنت. الجمهورية رئاسة الذي تولى

                                                           
1
بسبب اشتداد هجومات  7.450سجل ارتفاع سريع وصل  1976لكن بمنتصف عام  2.500إلى  1975وصلت القوات المسلحة الموريتانية خلال عام  

 David, Lynn Price. The western Sahara.  Center انظرمليون دولار.  467إلى  1977البوليساريو. كما وصل الدين الخارجي لموريتانيا بمتم سنة 
for strategic and   international studies, Georgetown University, USA 1979. p. 44-45 

2 
 David, Lynn Price, op.cit. p. 44 

3
 ١۰٩مرجع سابق، ص.  الداهية ولد محمد فال المختار. 
4
    لجزائر في مذكرات ولد داده، مرجع سابق.انظر بهذا الخصوص الفصل الخاص با 

5
 ٢١١. منشورات وكالة الأخبار الموريتانية المستقلة. سنة؟  من القصر إلى الأسرحول تفاصيل الانقلاب على ولد داده، انظر مذكرات محمد خونة ولد هيداله.  

 داداه المعنونة ب"المسار". ، إلى جانب الباب الأول من مذكرات ولدصفحة )باب الإنقاذ وخلافات المسعفين(
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 حرب من البلاد إخراجبالعمل على  وتعهدت، له التابعة الهيئات وكافة الشعب حزب وحل الموريتانية

 نتائج من كما كان. ديموقراطيةال المؤسسات بناء و، المتردية الاقتصادية الحالة وإصلاح، الصحراء

 كانت التي الدستورية المؤسسات حل تم أن بعد ١٩٦١ عام دستور حكامبأ العمل وقف تم أن الانقلاب

 للجنة الدستوري بالميثاق عرف، عسكرية لجنة وضعته دستوري ميثاق محله وحل، البلاد في قائمة

 مجلس النواب صلاحيات ومارست، والتنفيذية التشريعية السلطتين العسكرية اللجنة وتولت، العسكرية

. وبالنظر إلى تفاقم الصراعات الداخلية على مستوى الدولة 1الدستوري الميثاق من الأولى المادة بمقتضى

، فقد بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، إلى جانب الصراعات داخل التيار الحاكم نفسه

تعديل ميثاق اللجنة العسكرية طمعا في الحصول  ١٩۷٩مارس  ٢۰الرئيس ولد محمد السالك يوم  قرر 

على سلطات وصلاحيات أوسع، إلا أن الأمور سارت ضد تطلعاته، إذ قوت هذه التعديلات جانب 

د بوسيف الذي أصبح المناوئين له، وتم إلغاء لجنة الإنقاذ وتغييرها بلجنة الخلاص بقيادة المقدم أحمد ول

نائبا أول لرئيس اللجنة ورئيسا للوزراء يجمع بين يديه كل الصلاحيات التنفيذية، وأصبح الممسك الفعلي 

صدر الميثاق الجديد للجنة العسكرية الذي يعطيه سلطة تعيين  ١٩۷٨أبريل  ١٢بزمام الأمور. وبتاريخ 

ا خول له صلاحية إطلاق سراح أعضاء أعضاء الحكومة وتعيين الوظائف المدنية والعسكرية، مم

يوليو، على رأسهم الرئيس ولد داده الذي كان حريصا على التعجيل  ١۰الحكومة المدنية المحتجزين منذ 

 .   2بإطلاق سراحه من السجن

وقد عرف ولد بوسيف بمواقفه السياسية التي كانت تثير استياء التيار الانقلابي الحاكم، أهمها: 

تسيير اءة وفعالية النظام العسكري، وضرورة العودة إلى نظام الحكم المدني من أجل إيمانه بعدم كف

ضرورة استمرارية التحالف الموريتاني المغربي، والمحافظة على علاقات و، دواليب الدولة الموريتانية

جيدة مع الجزائر. كما حرص على إشراك شخصيات محسوبة على نظام ولد داداه، وعلى إدماج ضباط 

وفي هذا  ضمن فريق عمله. ١٩۷٨مدنيي جماعة ولد هيداله التي قامت بانقلاب العاشر من يوليو و

الإطار، لم يتوان ولد بوسيف عن توطيد علاقته مع محور السنغال/الرباط/باريس باعتباره الإطار 

 ورالمحالطبيعي لموريتانيا من جهة، وعن التأكيد على ضرورة الحفاظ على علاقات ودية مع دول 

من جهة أخرى، دون أن يؤثر هذا التوازن على علاقة تحالفها مع المملكة المغربية.  الجزائر وليبيا()

ورغم أنه كان يريد البقاء وفيا للمغرب، ويرغب في بقاء القوات المسلحة المغربية في عين المكان 

ن الحرب مهما كلفه من كان يطمح إلى الخروج م ،لضمان حماية مناجم الزويرات، إلا أنه في نفس الآن

ثمن، حتى لو تعلق الأمر بإنجاز سلام منفرد مع البوليساريو. وسيرا على هذا المنحى، اجتمع وزير 

تم إقرار ، و١٩۷٩أبريل  ٢٢مع ممثلي جبهة البوليساريو بتاريخ  3/ليبياطرابلسالخارجية الموريتاني في 

وعلى أن يتم تجديد المفاوضات بهذا  ،لصحراويةاتفاق مبدئي على أن تسلم موريتانيا للجبهة منطقتها ا

.  إلا أنه بعد زيارته التي قام بها إلى المغرب للقاء الملك من نفس العام ماي ٢٦الخصوص ابتداء من 

                                                           
1
 السادس العدد. الإنسانية للدراسات إكليل مجلة. ١٩٨٦-١٩۷٨ موريتانيا في الداخلية الأوضاع على العسكرية الانقلابات أثر. الساعدي بنيان مزعل الجليل عبد 

 .  ٢١٥. ص، ٢۰٢١ حزيران

2
. ٩:٢٢الساعة  ٢۰٢٢دجنبر  ٨شوهد يوم الخميس  أقلام حرة.لمنى. أحمد ولد بوسيف.. الضابط المختلف! محمد ولد ا 

https://aqlame.com/node/5339  

3
 ١٨. مركز الجزيرة للدراساتء الغربية بعد القذافي". بخصوص الموقف الليبي من نزاع الصحراء الغربية، انظر: مونية رحيمي. "آفاق تسوية نزاع الصحرا 

 https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2011/12/20111218113954537826.html. ٢۰١١ديسمبر 

https://aqlame.com/node/5339
https://aqlame.com/node/5339
https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2011/12/20111218113954537826.html


م2023آذار /مارس -7لد مج ،35 والقانون. العدد مجلة العلوم السياسية  

   
 

 
     229  
 

 برلين -راسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا إصدارات المركز الديمقراطي العربي للد

 

مايو  ٦خلال نفس الفترة )مدريد زيارته ل، وبعد ١٩۷٩مايو  ٢الحسن الثاني في مدينة فاس بتاريخ 

نسحاب من واد الذهب /تيريس الغربية سيكون مرتبطا بتقرير بأن "الا ولد بوسيف، صرح، 1(١٩۷٩

مصير الصحراء الغربية"، نافيا أن تكون موريتانيا "قد وقعت أي بروتوكول اتفاق في طرابلس يتعلق 

وبالنظر . 2بتنازلها عن واد الذهب وأن المعلومات التي تم تداولها بهذا الشأن لا أساس لها من الصحة"

ي راجت حول المفاوضات السرية بين البوليساريو وموريتانيا، اقترحت فرنسا بعض إلى الإشاعات الت

أشكال الحكم الفيدرالي بين الأقاليم الصحراوية وموريتانيا التي تصل حدودها إلى تيريس الغربية التي 

تطالب بها موريتانيا، غير أن مصطفى ولد السالك جدد ارتباطه بالمغرب، وأعلن كل من المغرب 

، في حين لم يتم إقصاء احتمال خلق دولة فيدرالية ذات جديدةريتانيا عن رفضهما لدولة مستقلة ومو

 3سلطات محددة.

وعليه، فإنه على قدر نجاح بوسيف في تحالفاته الخارجية مع كل من المغرب والسنغال وفرنسا، 

يساريو، حيث تمكن هذا على قدر ما تسبب في توتر علاقات موريتانيا مع ليبيا والجزائر وجبهة البول

المحور من تعزيز علاقاته مع التيار المناوئ لولد بوسيف، وتقوية أنصارهم داخل حكومته خاصة مع 

وزير الدفاع هيداله وقائد الأركان أحمدو ولد عبد الله الذين كانوا يؤمنون بضرورة عقد صلح منفرد مع 

، كانت جبهة البوليساريو تصعد من البوليساريو وتفادي الحرب معه بأي ثمن. وفي مقابل ذلك

ضغوطاتها وتهديداتها، وحشد قواتها في منطقة وادي الذهب المتنازع عليها مع موريتانيا، بل وإرسال 

مقاتليها حتى إلى داخل التراب الموريتاني، والإلحاح على تطبيق بروتوكول الاتفاق الذي تم توقيعه 

انيا وليبيا تتعهد بموجبه موريتانيا بتوقيع اتفاقية صلح في طرابلس بين موريت ١٩۷٨أبريل  ٢٢بتاريخ 

 .١٩۷٩4مايو  ٢٦مع البوليساريو يوم 

 غير أن هذا التوتر ستخف حدته بشكل كبير بعد وفاة أحمد ولد بوسيف في حادث طائرة بتاريخ 

يا. ، وهو في طريقه إلى دكار لحضور اجتماع لقادة المجموعة الاقتصادية لغرب إفريق١٩۷٩ماي  ٢۷

ففي صبيحة ذلك اليوم، كانت طائرة "بيفالو" التابعة للجيش الموريتاني على وشك الهبوط في مطار 

دكار، قبل أن ترتفع محلقة باتجاه المحيط في رحلة لن تعود منها، حيث أكدت الأنباء الآتية من العاصمة 

وقد خلف هذا  .5لرياح القويةالسنغالية أن الطائرة قد هوت في المحيط لأن الرؤية كانت محدودة بفعل ا

الحدث حزنا كبيرا في موريتانيا، أعلن على إثره الحداد لمدة أربعين يوما على أرواح الشهداء. ولم يسلم 

سقوط هذه الطائرة، في المحيط الأطلسي غرب دكار، من إثارة الشكوك حول تورط معارضيه في تدبير 

اول وفاته باهتمام في مذكراته، بل مر عليها مرور الكرام، كما أن المختار ولد داداه لم يتن .6هذا الحادث

                                                           
 1

 .رحلة دكارأن يلق حتفه خلال قبل  قام بهازيارة خارجية  كانت آخر ١٩۷٩مايو  ٦ زيارة بوسيف لمدريد يوم

 
2

 https://aqlame.com/node/262 ٢۰١٩/١١:٢٢-۰٩-١٩(. موقع أقلام حرة. الخميس، ٤كواليس المفاوضات السرية بين موريتانيا والبوليساريو)
3 

Thompson Virginia and Adloff Richard. The western Saharains: Background to conflict. Barnes  and noble books, Fotow, 

New Jersey, USA 1980, p. 274-279 

4 
 ١:٢٥الساعة  ٢۰٢٢دجنبر  ٨. شوهد يوم الخميس أقلام حرةملف خاص. "تحطم طائرة بوسيف: محاولة لفك لغز حير الموريتانيين".  

5 
 المرجع نفسه.

6
 ٢۰١٩/١٤:۰۰-۷-٢٢. الاثنين موقع أقلام حرة"مذكرات لم تكتمل" للعقيد كادير )الحلقة الأولى(. ، ذلك نموذج انظر

https://www.aqlame.com/archive/article247.html 
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ذهبت العديد من التحليلات إلى أنه، حتى لو  ، وفضلا عن ذلك،دون أن يوليه حقه من التنويه أو الانتقاد

قدر لبوسيف العودة آمنا إلى موريتانيا، فإنه لم يكن ليستمر في منصبه لمدة طويلة، وكان سيتم الانقلاب 

الصراع داخل الجيش كان في أوجه، وكانت غالبية اللجنة العسكرية ل نقاذ ضد مواقفه  عليه لأن

 .1السياسية وتوجهاته المدنية

اجتماعا طارئا  ١٩۷٩مايو  ٣١وبعد وفاة العقيد ولد بوسيف، عقدت اللجنة العسكرية بتاريخ 

لد هيداله، حيث عمل على حمل إلى السلطة فريقا جديدا بتوجهات جديدة بقيادة المقدم محمد خونه و

إقصاء جميع الموالين والمقربين من ولد بوسيف سواء على مستوى اللجنة العسكرية، أو على مستوى 

حكام المقاطعات في نواكشوط. ولم يتوقف الأمر على الوضع الداخلي للبلاد، بل شمل التغيير أيضا 

ليساريو من جديد. وبينما كانت موريتانيا المواقف الخارجية حيث أعيد فتح المفاوضات المتعثرة مع البو

بواد  ١٩۷٨شتنبر  ٣۰و ٢٥تحاول تحديد خطواتها الآتية، انعقد المؤتمر الرابع للبوليساريو ما بين 

الناصر تم بث محتواه عبر الإذاعة الجزائرية، كان من بين أهم التوصيات التي خلص إليها هو مطالبة 

واسترجاع المنطقة المحتلة من طرف موريتانيا )تيريس الغربية( مع  موريتانيا باحترام وحدتها الترابية،

وأكد هذا  ،انسحاب القوات الموريتانية إلى حدود موريتانيا والصحراء الغربية الذي سبقت المطالبة به

البيان السياسي على أن أية تسوية يجب أن ترتكز على الحق الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال 

أبريل  ٦بتاريخ  إلا أنه، وخلال أقل من عام من حكم ولد السالك، سوف يضطر لتقديم استقالته .2والسيادة

 وسيحل محله العقيد ولد أحمد لولي. ١٩۷٩

 

  فترة حكم محمد محمود ولد أحمد لولي والتنازل عن "الحق الموريتاني" في الصحراء الغربية -٢

الجيش الموريتاني منذ عهد الرئيس المختار  كان العقيد محمد محمود ولد أحمد لولي ضابطا في

ولد داده، وعلى غرار ولد بوسيف، لم يكن ضمن التيار الانقلابي الذي تزعمه المصطفى ولد محمد 

السالك، ولم يكن من مؤسسي اللجنة الوطنية ل نقاذ الوطني، لكنه ساهم في إنشاء اللجنة العسكرية ل نقاذ 

فقة كل من العقيد ولد بوسيف وولد هيداله. وبعد استقالة الرئيس ولد ر ،١٩۷٩أبريل  ٦الوطني بتاريخ 

السالك من رئاسة الدولة بسبب الصراع على السلطة وتأزم الوضع الاقتصادي والسياسي بسبب حرب 

الصحراء، إلى جانب تداعيات وفاة العقيد ولد بوسيف، تم تعيين محمد محمود ولد أحمد لولي، إلا أنه 

منصبه الرئاسي لصالح ولد هيداله بعد سبعة أشهر فقط من الحكم الذي لم ينتج عنه أي  تنازل بدوره عن

تغيير إيجابي للأزمات السياسية والاقتصادية التي كانت تتخبط فيها موريتانيا. كما أنه لم ينل شهرة تذكر 

 .3على المستوى الإقليمي والدولي

لغاء القرار الانفرادي بوقف إطلاق النار ، قامت جبهة البوليساريو بإ١٩۷٩يوليوز ١٢وبتاريخ 

وعاودت عملياتها العسكرية من جديد في حق موريتانيا إيمانا منها أن المفاوضات بين الطرفين قد باءت 

                                                                                                                                                                                     
 

1
 .٢۰۰٩، دار الفكر، نواكشوط، موريتانيا المعاصرة: شهادات ووثائقسيد عمر ولد شيخنا، ص، انظر بهذا الخصو 

2
 David Lynn Price. op.cit. p. 47 

3 
 السادس العدد. الإنسانية للدراسات كليلإ مجلة. ١٩٨٦-١٩۷٨ موريتانيا في الداخلية الأوضاع على العسكرية الانقلابات أثر. الساعدي بنيان مزعل الجليل عبد

 ٢١٦، ص. ٢۰٢١ حزيران
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فقامت قوات البوليساريو بهجوم واسع على منطقة تيشلة )جنوب وادي الذهب(، وأسرت عددا  بالفشل،

سراحهم إلا بتدخل رؤساء دول نيجيريا ومالي باسم منظمة الوحدة كبيرا من الموريتانيين لم يتم إطلاق 

الإفريقية، وكانت هذه الأحداث السبب في العودة مجددا إلى المفاوضات التي كانت موريتانيا المنهكة 

أعلن خونا ولد  ١٩۷٩يوليوز  ٣١عسكريا واقتصاديا، أكثر الأطراف حرصا على متابعتها. وبتاريخ 

وبعد خمسة أيام من  .1قد اختارت أن تخرج نهائيا من هذه الحرب المكلفة وغير العادلة""بلاده  هيداله أن

، تعهدت بمقتضاه الجمهورية الإسلامية ١٩۷٩غشت  ٥هذا التصريح، تم توقيع اتفاق الجزائر بتاريخ 

، وأقرت الموريتانية رسميا "أنه ليس لديها ولن تكون لها مطالب ترابية أو غيرها في الصحراء الغربية"

"الخروج نهائيا من حرب الصحراء الغربية غير العادلة وفقا ل جراءات المحـددة في الاتفاق مع ممثل 

   .2الشعب الصحراوي جبهة البوليساريو"

فمن جهة، نجحت في  ،مكتسباتعدة وبتوقيع هذه الاتفاقية، تكون جبهة البوليساريو قد حققت 

الشعب الصحراوي" بأرضه وممارسة السيادة عليه بعيدا عن أي انتزاع الاعتراف الموريتاني بأحقية "

وتفادي خسائر  اومن جهة أخرى، تمكنت من تفادي إزهاق أرواح مقاتليه .وصاية أو تدخل موريتاني

مجهوداتها المادية والمعنوية لمحاربة  يس كافةكرنتيجة ذلك، تفرغت لتالحرب المادية في العدة والعتاد، و

وفي مقابل هذه المكتسبات، يجدر التنويه . غير أنه، و"عسكريا" سياسيا ودبلوماسيا المملكة المغربية

 بالملاحظتين التاليتين: 

أن موريتانيا إلى حدود التوقيع الاضطراري على اتفاقية الجزائر لم تعترف بجبهة البوليساريو على -أ

لح "ممثل" الشعب الصحراوي أنها الممثل الشرعي الوحيد ل"الشعب الصحراوي"، وإنما استعملت مصط

 دون إضافة أية صفة أخرى من قبيل: "الوحيد" أو "الشرعي".

أن موريتانيا لم تعترف ب"الجمهورية العربية الصحراوية" رغم الضغط الكبير الذي تلقته من طرف -ب

اسم جبهة ، وهو ما يفسر توقيع الاتفاقية بالجزائر وليبيا وجبهة البوليساريو وعدد من الدول الإفريقية

 البوليساريو وليس باسم "الجمهورية الصحراوية".

وإلى جانب ذلك، فإن مذكرات ولد هيداله وتصريحاته الإعلامية تسعفنا في التأكيد على أن توقيع 

شكلا  "مخالفوبنودها هذه الاتفاقية تم بضغط جزائري واضح، بل إنه فوجئ بأن محتوي الاتفاقية 

العقيد أحمد سالم ولد  وهي ذات التصريحات التي أكدها .3تفاق عليه مسبقا"ومضمونا وقانونا لما جرى الا

والذي عبر عن عدم رضاه بملابسات  سيدي، الذي وقع الاتفاقية باسم الجمهورية الإسلامية الموريتانية،

يا أن دوره في هذه الاتفاقية لا يعدو أن يكون "منفذا للأوامر" باعتباره عسكر توقيع الاتفاقية، مبينا

الجمهورية "الاعتراف بكما أكد على ضغط الجزائر وحرصها على تحصيل  ويطبق تعليمات قيادته.

                                                           
1 

 Anthony G. Pazzanita. "Mauritania's foreign policy". op.cit. p. 288-291 

2
. الجمعة أقلام حرة(. ١وليساريو" ): اتفاقية السلام بين موريتانيا والب١٩۷٩أغسطس  ٥بخصوص ملابسات وتفاصيل هذه الاتفاقية انظر: عبد الرحمن حمودي. " 

  http://aqlame.com/node/19   ۰۰:٤٢الساعة  ٢۰٢١-٨-٦

3
  .موقع أقلام حرةخبوز بشرايا البشير. حوار مع الرئيس السابق لموريتانيا ولد هيداله. "انكشاف السر وتحرك المغرب".  

http://aqlame.com/node/5973 
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التنديد و(، ١٩۷٩قبل القمة السادسة عشرة لمنظمة الوحدة الإفريقية بمنروفيا )يوليو  "الصحراوية

 .١٩۷٥1نوفمبر  ١٤باتفاقيات مدريد الموقعة بتاريخ 

عن حصتها في الصحراء الغربية، ندد المغرب بهذا القرار،  وبعد إعلان موريتانيا عن تنازلها

واحتج على مضمون الاتفاقية، من منطلق أن موريتانيا ترتبط مع المغرب بمجموعة من الاتفاقيات لا 

يحق لها أن تلغيها وفق أحكام القانون الدولي من جانب واحد، وتتجلى في كل من اتفاقية مدريد لعام 

. وأمام هذه الوضعية ١٩۷٦الحدود والتعاون الاقتصادي بين البلدين خلال عام  واتفاقيتا ترسيم ١٩۷٥

أعلن الملك الحسن الثاني أن "المغرب سوف لن يظل مكتوف اليدين إذا ما أقدمت موريتانيا على التخلي 

عن تيريس الغربية"، وأصدر أوامره يوم تاسع غشت بسحب ستة آلاف جندي مغربي من الأراضي 

وبناء عليه، سارع  .2ة لإلحاقها بالصحراء الغربية قصد تعزيز الوجود المغربي بتيريس الغربيةالموريتاني

الملك الحسن الثاني لاحتواء الوضع المستجد، وضم الجزء المتنازل عنه من جديد إلى التراب المغربي 

ث بقوله: "... واسترجع وادي الذهب. وقد عبر الملك الحسن الثاني في كتابه ذاكرة ملك عن هذا الحد

كان جليا أنه لم يكن في مقدور الموريتانيين الحفاظ على الجزء الجنوبي من الصحراء، وأنهم سيتخلون 

عنه ذات يوم. كما كان باديا للعيان أيضا أن البوليساريو سيستغل الفرصة لينقض على الداخلة وجميع 

لداخلة، أقمت جسرا جويا تم عن طريقه ضواحيها... وبعد أن غادر آخر جندي موريتاني برج المراقبة با

   .3"نقل جميع السلطات العسكرية والمدنية والقضائية ومسؤولي الأشغال العمومية.

ومما تجدر الإشارة إليه، أن الأوساط الشعبية في إقليم تيريس الغربية كانت تجد غبنا في ضم 

ت ضم فيه الجزء الغني بالثروات المعدنية إقليمها إلى موريتانيا الفقيرة الموارد والضعيفة سياسيا في وق

إلى المغرب، ولذلك فإن بادرة الانسحاب الموريتاني قوبلت بكثير من التفاؤل بين الصحراويين، ونظمت 

عدة مظاهرات في مدينة الداخلة تطالب بالانضمام إلى المغرب. كما قام ممثلي القبائل في إقليم وادي 

إلى الملك الحسن الثاني مجسدة في وثيقة البيعة، التي جاء فيها:  ممثلا(، بتقديم البيعة ٣٦۰الذهب)

"اجتمع شرفاؤنا وعلماؤنا وأعياننا ووجهاؤنا، رجالنا ونساؤنا، كبارنا وصغارنا، فاتفق رأينا الذي لا 

يتطرق إليه اختلال، واجتمعت كلمتنا التي لا تجتمع على ضلال، على أن نجدد لأمير المؤمنين، وحامي 

طن والدين، سيدنا الحسن الثاني، حفظه الله بالسبع المثاني، البيعة التي بايع بها آباؤنا وأجدادنا حمى الو

آباءه وأجداده الكرام، وأقررنا بحكمه والتزمنا طاعته ونصحه في كل وقت وآن، فنحن أنصاره وأعوانه، 

العهود والمواثيق، وعساكره وجنوده، نوالي من والى، ونعادي من عادى، أخذنا بذلك على أنفسنا 

. وقد حظيت هذه البيعة باحتفال رسمي بالرباط، وحفاوة شعبية 4"راضين مختارين، واعين مستبصرين...

كبيرة في ربوع المملكة المغربية، وأصبح هذا اليوم، عيدا وطنيا رسميا للمملكة المغربية، يحتفل به يوم 

 غشت من كل سنة.  ١٤

 

                                                           
1
 

/ 2022دجنبر  18شوهد بتاريخ الأحد  .19:30/ 2019-08-14. الأربعاء موقع أقلام حرة(. 2أرشيف المفاوضات السرية بين موريتانيا والبوليساريو )

9:49 

 https://www.aqlame.com/archive/article41371.html 
2 

Virginia Thompson and Richard Adloff. op.cit. p. 270-274 

3
 ١١٣، ص. ١٩٩٣الحسن الثاني، ملك المغرب. ذاكرة ملك. كتاب الشرق الأوسط، الطبعة الثانية   

4
 

 ١٩٧٩، سبتمبر ٩دعوة الحق، العدد   ني نصره الله.وثيقة بيعة سكان وادي الذهب لجلالة الملك الحسن الثا
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 لاعتراف ب"الجمهورية العربية الصحراوية".فترة حكم ولد هيداله وقرار ا -٣

، باعتباره رئيسا للمجلس العسكري، قرارا وبعد سبعة أشهر من حكم ولد لولي، أصدر هيداله

. ولهذا السبب ١٩٨۰يناير  ٤يعزل فيه ولد لولي من رئاسة الجمهورية، وتعيين نفسه محله بتاريخ 

قد تميزت فترة حكم الرئيس ولد ، فت". ومع ذلكيوصف وصول هيداله إلى السلطة ب"انقلاب الانقلابا

 ١٩۷٨آذار  ٦هيداله بالعديد من المحاولات الانقلابية، كان أهمها المحاولة الانقلابية التي جرت بتاريخ 

التي كان وراءها بعض الضباط الذين هربوا إلى المغرب بعد مصرع ولد بوسيف، والذين كانوا ينتمون 

إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب،  موريتانيا ديموقراطية، مما أدىإلى تنظيم التحالف من أجل 

وألقي القبض على منفذي الانقلاب، وأعدم الضباط الثلاثة الذين قاموا بتلك المحاولة الانقلابية، وهم: 

ييغ، بعد المقدم محمد ولد أباه عبد القادر المعروف ب "كادير"، والمقدم أحمد سالم ولد سيدي، والمقدم أنب

قام الرئيس  ١٩٨١آذار  ١٦.  وعلى إثر فشل المحاولة الانقلابية بتاريخ 1بإعدامهمصدور حكم قضائي 

محمد خونا ولد هيداله بضرب التنظيمات السياسية السرية التي كان لها ارتباط خارج البلاد، كحزب 

ومن أجل التغطية  .ليبيامع  اتصالفي البعث الذي كان مرتبطا بالعراق، والحركة الناصرية التي كانت 

أعلن نظام الرئيس ولد هيداله عن إحباط محاولة  ،الخصوم السياسيين مناوأةوعلى أعمال الاعتقال 

إلا أنه لم يعلن عن أسماء قادة الانقلاب ولم يقدم أدلة كافية عنه، مما دفع  ،١٩٨٣انقلابية في شهر آذار 

تتوافق مع ذريعة لاعتقال الشخصيات التي لا و ادعاء،مجرد  إلى اعتبار الأمر المراقبين ومعارضيه

   .2نظام الرئيس محمد خونا ولد هيداله

وأمام توتر العلاقات المغربية الموريتانية، بسبب اتهام هيداله الملك الحسن الثاني بضلوعه في 

ين، وتم توقيع هذه الانقلابات، تدخلت المملكة العربية السعودية لتقديم وساطتها من أجل مصالحة البلد

، بمقتضاه أكدت موريتانيا من جديد موقفها المحايد كما أعلنت عنه ١٩٨١يونيو  ٢٨اتفاقية بالطائف في 

، وتم إعادة العلاقات الدبلوماسية والتزم الجانبان "بعدم السماح لأية جهة تعادي المغرب أو ١٩۷٩سنة 

يشكل التراب الموريتاني قواعد خلفية  لا موريتانيا بالانطلاق من أراضيها أو اللجوء إليها وأن

ومما ساهم في هذا التقارب والوفاق بين المملكة المغربية وموريتانيا هو تناقص تصعيد  .3للبوليساريو

لبوليساريو على نواكشوط بسبب اعتراف منظمة الوحدة الإفريقية من طرف االضربات العسكرية 

بالاعتراف بها من طرف العديد من دول القارة  الذي استتبع ١٩٨٢عام  "الجمهورية الصحراوية"ب

الإفريقية، وهو ما يعني بدوره عدم أهمية الدور الموريتاني في إضفاء المصداقية على "الكيان 

  4الصحراوي".

غير أن علاقة التقارب هذه وحسن الجوار، وسياسة الحياد الموريتانية تجاه نزاع الصحراء 

الرئيس الموريتاني هيداله على الاعتراف ب "الجمهورية العربية  دوم طويلا، إذ سيقدمتالغربية لن 

، وطرد الوحدات العسكرية المغربية من منطقتي ١٩٨٤فبراير  ٢۷الصحراوية الديمقراطية" بتاريخ 
                                                           

 1
 ١٢٢-١٢١، ص. ٢۰١١، بيروت،٣١. العددالمجلة العربية للعلوم السياسيةحمود صالح الكروي، "ذاكرة الانقلابات العسكرية في موريتانيا".  

2 
. حزيران مجلة إكليل للدراسات الانسانية". 1986-1978موريتانيا عبد الجليل مزعل بنيان الساعدي. "أثر الانقلابات العسكرية على الأوضاع الداخلية في 

 ٢١٦-٢١۷، ص.٢۰٢١العدد السادس 

3 
Gilbert guillaume. Les grandes crises internationales et le droit. Inédit Essais, Paris 1994, p. 116- 117 

4 
Olivier Vergniot. "La question du Sahara occidental: 1981-1982". L' Annuaire de l' Afrique du Nord, XXI, 1982, p.332 
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أكجوجت وأطار، وقام بإصدار تعليمات لمنع الموريتانيين من زيارة المغرب باعتباره بلدا لا يجوز 

فأحدث  ،1الموريتاني التوجه إليه كما هو الشأن بالنسبة لجنوب إفريقيا وإسرائيل لحاملي جوازات السفر

وفي مقابل ذلك شهد عهده علاقات متميزة  بذلك قطيعة سياسية مع المغرب كانت أول سابقة من نوعها.

ريو خاصة وأنه قد عرف عنه انحيازه إلى أطروحة جبهة البوليسامع جبهة البوليساريو والجزائر وليبيا، 

الداعية إلى انفصال الصحراء عن المغرب "لدرجة أن مقاييس الوطنية لديه كانت تحدد بمدى درجة 

الولاء لانفصاليي البوليساريو، وذلك بحكم نشأته في المناطق الموريتانية الشمالية القريبة من الصحراء 

 .2المنحدرة منها"« العروسيين»الغربية، وانتمائه لقبيلة 

صريحات هيداله حول الاعتراف ب"الجمهورية الصحراوية"، نقف على حقيقة وبالرجوع إلى ت

الذي و ١٩٨٣دوافع هذا الاعتراف "الإجباري" الذي ارتبطت بدايته بتشييد المغرب الجدار الدفاعي عام 

وهو ما اضطر هيداله للتواصل مع الملك الحسن الثاني وطلب  ،كان يلامس الحدود الشمالية لموريتانيا

لا يضعه في موقف حرج"، لأن ملامسة الجدار الفاصل للأراضي الموريتانية يعني "مرور منه "أ

عناصر البوليساريو من أراضيها، ما يفرض على نواكشوط الاعتراف بها لأنه لا يمكنها أن تترك قوات 

3أجنبية تمر من أراضيها دون هذه الخطوة"
 اضطر هيداله بالاعتراف ب وأمام هذا الوضع المقلق،. 

من منطلق فرض السيادة على ١٩٨٤فبراير  ٢۷بتاريخ "الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية" 

وفي سؤال حول من قرر في موريتانيا الاعتراف ب"الجمهورية . أراضيه، وحماية حدود موريتانيا

"لا هذا ولا  أنه 4الصحراوية"، هل الرئيس هيداله، أم وزيره الأول ولد بني جارة؟ أجاب إبراهيم حكيم

بلدا إفريقيا" التي  ٢٦ذاك. كان ذلك فخا، فلقد ضغطنا على الدبلوماسيين الموريتانيين داخل مجموعة "

كانت مؤيدة لانضمام الجمهورية الصحراوية إلى حظيرة منظمة الوحدة الإفريقية، حتى أنه لم يعد أمام 

يتراجعوا إلى الوراء، أو اجتياز خطوة هؤلاء الدبلوماسيين أية فرصة للاختيار. فكان عليهم إما أن 

.5الاعتراف. وهنا لم يجدوا بدا من السقوط في الفخ"
 

 

 فترة حكم معاوية سيد أحمد الطايع وتعزيز العلاقات المغربية الموريتانية من جديد -٤

سوف تتم الإطاحة بالرئيس هيداله، إثر ذهابه إلى بروندي لحضور  ١٩٨٤دجنبر  ١٢بتاريخ 

الذي تمكن من  6الإفريقية، من طرف قائد الجيش آنذاك العقيد معاوية سيد أحمد الطايع-نسيةالقمة الفر

الاستيلاء على الحكم بواسطة انقلاب أبيض. ومن اللافت للنظر، أن فرنسا كان لها الدور الكبير في هذا 

                                                           
1

 ٢۰١٩/١٤:۰۰-۷-٢٢. الاثنين موقع أقلام حرةانظر بهذا الخصوص، "مذكرات لم تكتمل" للعقيد كادير )الحلقة الأولى(.  

https://www.aqlame.com/archive/article247.html 
2
 10272العدد  2007يناير  12هـ  1427ذو الحجـة  23محمد حيدرة. "الحياة بين انقلابين". جريدة الشرق الأوسط.الجمعـة  

http://www.aawsat.com/details.asp?section=45&article=401375&issueno=10272 

3
 http://aqlame.com/node/5973موقع أقلام حرة. يتانيا ولد هيداله". خبوز بشرايا البشير. "حوار مع الرئيس السابق لمور 

4  
لمدة ثلاث إبراهيم حكيم هو من مؤسسي البوليساريو الأوائل، شغل منصب أول وزير خارجية "للجمهورية الصحراوية" طيلة عشر سنوات، ووزيراً ل علام 

قبل التحاقه بالمغرب في شهر  الجزائر وعين سفيراً فيسنوات، 
 .١٩٩٢غشت 

5
 Entrevu avec Ibrahim Hakim. Jeune Afrique. N° 1659. 22.29/10/9 

6 
 .الذي أطاح بالرئيس المختار ولد داده، حيث عين إثر هذا الإنقلاب وزيرا للدفاع 1978كان أحد الضباط الذين شاركوا في انقلاب 

https://www.aqlame.com/archive/article247.html
https://www.aqlame.com/archive/article247.html
http://aqlame.com/node/5973
https://www.sauress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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جبهة البوليساريو الانقلاب، حيث رأت في سياسة الرئيس ولد هيداله والمتمثلة في تحالفه مع الجزائر و

ما يهدد مصالحها في بلدان المغرب العربي والساحل الإفريقي، لذلك قامت بمساعدة العقيد معاوية سيد 

، وقام الرئيس الفرنسي ميتران بإقناع ماأحمد الطايع من الوصول إلى سدة الحكم، من خلال التنسيق بينه

 ١٩٨٤كانون الأول  ١١نسية التي عقدت بتاريخ الفر-الرئيس ولد هيداله بحضور مؤتمر القمة الإفريقية 

في بوجمبورا عاصمة بوروندي. وبعد وصول الرئيس محمد خونا ولد هيداله بيومين نفذ العقيد معاوية 

 ولد الطايع خطة الانقلاب والسيطرة على مقاليد الحكم في موريتانيا. 

حايد ازاء نزاع الصحراء فكان من أبرز نتائج هذا الانقلاب هو إعلان موقف موريتانيا الم

وأعيد فتح سفارة المغرب  ،١٩٨٥نيسان  ١٤الغربية، وإعادة العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بتاريخ 

وإثر تولي العقيد معاوية سيد أحمد الطايع الحكم، حاول إعطاء توازن جديد لدور  .1في نواكشوط

اورات سياسية ضد المغرب من شأنها جلب موريتانيا في نزاع الصحراء الغربية، وتفادي التورط في من

الويلات على بلده أو الإطاحة بنظامه، فحد من الدعم اللوجستيكي لعناصر قوات جبهة البوليساريو فوق 

التي أكد من  وقد عبر عن هذه السياسة الجديدة في العديد من تصريحاته الصحفية التراب الموريتاني.

الصحراء، وأن بلاده انسحبت من المشهد الذي  نزاعه متورطة في لم تعد بلاد ١٩۷٩منذ سنة خلالها أنه 

يعتبر خطأ جسيما، وأنه لا يتصور الاستقرار لدولة صحراوية مستقلة لأن هذا سيثير توترا في المنطقة، 

  2.وسيضعف الوجود الموريتاني

ريو وبسبب عدم استقراره الأمني وعدم ضمان سلامة أراضيه وشعبه من اعتداءات البوليسا 

سياسة الحياد باعتبارها الوسيلة المثلى لضمان نهج والجزائر، لجأ الرئيس معاوية سيد أحمد الطايع إلى 

أمن وسلامة موريتانيا. وقد شهد أسلوب الحياد هذا أول اختبار له خلال إقدام المغرب على تشييد جدار 

نواديبو، حيث وضعت  على بعد بعض الكيلومترات من خط الزويرات ١٩٨۷الأمن في مستهل سنة 

القوات المسلحة الموريتانية حينها في حالة استنفار لمدة من الزمن خوفا من استيلاء المغرب على 

التي كانت لاتزال تحت المراقبة الموريتانية، وخوفا أيضا من هجوم البوليساريو على الجدران  3لكويرة

ارسة حق المتابعة والمطاردة من طرف المشيدة من داخل موريتانيا الذي من شأنه أن يؤدي إلى مم

المغرب على الأراضي الموريتانية. ورغم ذلك، فإن الرئيس الموريتاني لم يقبل عرض الرئيس 

الجزائري الشاذلي بن جديد بإرسال القوات المسلحة الجزائرية إلى منطقة نواذيبو خوفا من أن تكون في 

ه من رد فعل الجزائروجبهة البوليساريو بسبب تغيير غير أن تخوف .4غاية الاستفزاز للمملكة المغربية

                                                           
1
 ٢١٩عبد الجليل مزعل بنيان الساعدي. مرجع سابق، ص.  

 .1999يناير  24انظر نموذج ذلك: حواره مع الجريدة اللندنية الحياة بتاريخ  
2 

 
3
ة المغربية، تندرج ضمن إقليم أوسرد بجهة الداخلة وادي الذهب، يحدها من الشرق مدينة انواديبو لكويرة، هي مدينة شبه مهجورة تقع في أقصى جنوب المملك 

حيث تخضع إداريا الموريتانية، ومن الغرب يحدها المحيط الأطلسي. لا تزال لحد الآن في وضع ملتبس من حيث مدى تبعيتها للمملكة المغربية أم موريتانيا، 

ع أمنيا للسلطات الموريتانيا منذ بسبب تداعيات حرب الصحراء على أمنها الداخلي، ومخافة أن تكون لكويرة أداة في يد البوليساريو للسلطة المغربية في حين تخض

 ت.الداخلة بوسللسيطرة على انواديبو أو زعزعة الأمن الموريتاني.، انظر بهذا الخصوص:"ملف كامل عن مدينة الكويرة الصحراوية...أو المدينة الشبح". 

 https://web.archive.org/web/20180819215206/http://www.dakhlapost.net:80/pages/12-179.html. ٢۰١٦دجنبر  ١٣الثلاثاء 

4 
Anthony G. Pazzanita. “Mauritania's Foreign Policy: The Search for Protection”. The Journal of Modern African 

Studies.Vol. 30, No. 2 (Jun., 1992). p. 295 

https://web.archive.org/web/20180819215206/http:/www.dakhlapost.net:80/pages/12-179.html
https://www.jstor.org/stable/i208631
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سياسة الموالاة التي نهجها سلفه ولد هيداله، أكد سيد أحمد الطايع لكل من الجزائر والجبهة أن موريتانيا 

 .1ستواصل دعمها السياسي ل"الجمهورية الصحراوية"

يخ نفسه من جديد، ، سيعيد التار٢۰۰٥أغسطس  ٣إلى غاية يوم  ١٩٨٤دجنبر  ١٢ومنذ تاريخ 

، من طرف قائد الجيش العقيد 2وستتم الإطاحة بمعاوية سيد أحمد الطايع في انقلاب وصف ب"الأبيض"

أعل ولد محمد فال رفقة المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية، حين سافر إلى المملكة العربية 

، بعد أن حكم موريتانيا طيلة إحدى السعودية لتقديم عزائه في وفاة الملك السعودي فهد بن عبد العزيز

فرغم أنه سبق أن تعرض لعدة محاولات انقلابية باءت بالفشل، أهمها المحاولة  .3وعشرين عاما متتالية

من طرف  ٢۰۰٤و ٢۰۰٣، ومحاولتين انقلابيتين عامي ١٩٨۷الانقلابية التي قادها ضباط زنوج عام 

لم يتمكن هذه المرة من إبطال محاولة الانقلاب ضده، لأنه  الرائد صالح ولد حننا، إلا أن سيد أحمد الطايع

لم يتوقع أن تأتيه الطعنة من أقرب الناس إليه "فقد جاءه الفتق من حيث ظن أنه قد أحكم الرتق"، فلم يكن 

العقيد اعل ولد محمد فال صديقه وسنده القوي فحسب، بل إنه كان حليفه الذي ساهم معه في الإطاحة 

 خونا ولد هيداله. بالرئيس محمد 

ومن منطلق الوفاء بوعوده للشعب الموريتاني بعد عملية الانقلاب، قام الرئيس الموريتاني الجديد 

، إلى ٢۰۰۷أبريل  ١٩إلى غاية  ٢۰۰٥غشت  ٣العقيد أعل ولد محمد فال، بتسيير الفترة الانتقالية من 

، ٢۰۰۷-۰٤-١٩ لشيخ عبد الله فيحين تسليم السلطة لأول رئيس مدني منتخب هو سيدي محمد ولد ا

، ٢۰۰٨أغسطس  ٦الذي أطيح به بدوره في انقلاب عسكري قاده الجنرال محمد عبد العزيز بتاريخ 

غير أن هذا الأخير اختار تقديم استقالته من منصب رئاسة الجمهورية ومن جميع المناصب السياسية 

، على خلفية ٢۰۰٩يونيو  ٦أقيمت بتاريخ  والعسكرية الأخرى بهدف الترشح للانتخابات الرئاسية التي

، وحل محله مامادو با الملقب امباري كرئيس للجمهورية الإسلامية الموريتانية بالنيابة وفق 4اتفاق دكار

. وبعد سجال سياسي طويل ومعقد، ٢۰۰٩أغسطس  ٥أبريل إلى  ١٥مقتضيات الدستور الموريتاني من 

، وأعيد انتخابه عام ٢۰۰٩اح في الانتخابات الرئاسية عام تمكن الجنرال محمد عبد العزيز من النج

، حيث سلم مقاليد السلطة لخلفه الحالي محمد الشيخ الغزواني الذي نجح في ٢۰١٩إلى غاية  ٢۰١٤

5للجمهورية الإسلامية الموريتانية الرئيس الحاليوأصبح  ٢۰١٩يونيو  ٢٢انتخابات 
. 

 

                                                           
1
 Anthony Pazzanita. Ibid, p. 293 

2
بسبب تطبيع علاقاته مع إسرائيل وإقامة علاقات دبلوماسية  ٢۰۰٣يونيو ٩و ٨محاولة انقلاب دموية ما بين تجدر الإشارة إلى أن ولد الطايع كان قد تعرض ل 

، مما تسبب في تذمر شعبي واسع نتج عنه حظر العديد من الأحزاب السياسية، وتوقيف عدد من الصحف الوطنية، ناهيك عن حملة الاعتقالات ١٩٩٩كاملة عام 

بسبب الحرب على غزة.  ٢۰۰٩ين لهذا التطبيع. وبعد مرور عشر سنوات، قامت موريتانيا بتجميد علاقاتها مع إسرائيل عام الواسعة في صفوف المعارض

 23، الأربعاءالإخباري الموريتاني. "تحقيق أكاديمي يرصد أوجه ومراحل العلاقات الموريتانية الإسرائلية" بخصوص العلاقات الموريتانية الإسرائيلية، انظر:

 .11:18/ 2022دجنبر  21، شوهد يوم الأربعاء 08:48/  2014أبريل 

ption=com_content&view=articlehttps://web.archive.org/web/20160306161129/http://alikhbari.net/archive/index.php?o

14&catid=48:mileffat&Itemid=86-54-08-23-04-&id=10821:2014 

3
ولد الطايع، سافر إلى كل من النيجر وغامبيا خلال الأيام الأولى للانقلاب، ليراقب الوضع الجديد عن كثب، وبعد أن استتب  بعد الانقلاب على الرئيس معاوية 

 ليستقر فيها بشكل نهائي.  ٢۰۰٥غشت  ٢۰الجديد بقيادة العقيد علي ولد محمد فال، انتقل رفقة أسرته إلى دولة قطر بتاريخ للمجلس العسكري الأمر 
4
بهة رضة ممثلة في الجبسبب الأزمة السياسية التي نشبت بين الحكومة الموريتانية ممثلة في المجلس العسكري برئاسة الجنرال محمد ولد عبد العزيز، وبين المعا 

ية دكار على تأجيل الوطنية للدفاع عن الديموقراطية وحزب تكتل القوى الديموقراطية برئاسة زعيم المعارضة أحمد ولد داده، تم الاتفاق في العاصمة السنغال
إضافة إلى تأجيل -يتضمن الاتفاق وتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية لتسيير شؤون البلاد إلى حين موعد الانتخابات. و يوليو، 18 انتخابات الرئاسة إلى

وزيرا، نصفهم من الفريق الموالي لولد عبد العزيز الذي يملك أغلبية برلمانية، والنصف الآخر من المعارضة  26تشكيل حكومة وحدة وطنية من  -الانتخابات
. الموقع الالكتروني الخليجدكار ينقذ موريتانيا من الأزمة السياسية".  "اتفاقتكتل القوى الديمقراطية. انظر:  بشقيها الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية وحزب

 https://www.alkhaleej.ae/%D9%85%D9. ۷:١٥/ ٢۰٢٢دجنبر  ٢١، شوهد: يوم الأربعاء 02:04/ 2009يوليو  2
5
 presidents-https://www.presidence.mr/anciensانظر، الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية.  

https://web.archive.org/web/20160306161129/http:/alikhbari.net/archive/index.php?option=com_content&view=article&id=10821:2014-04-23-08-54-14&catid=48:mileffat&Itemid=86
https://web.archive.org/web/20160306161129/http:/alikhbari.net/archive/index.php?option=com_content&view=article&id=10821:2014-04-23-08-54-14&catid=48:mileffat&Itemid=86
https://web.archive.org/web/20160306161129/http:/alikhbari.net/archive/index.php?option=com_content&view=article&id=10821:2014-04-23-08-54-14&catid=48:mileffat&Itemid=86
https://web.archive.org/web/20160306161129/http:/alikhbari.net/archive/index.php?option=com_content&view=article&id=10821:2014-04-23-08-54-14&catid=48:mileffat&Itemid=86
https://www.alkhaleej.ae/%D9%85%D9
https://www.presidence.mr/anciens-presidents
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 خلاصات واستنتاجات:

لمحطات التاريخية والسياسية التي ميزت موقف موريتانيا من نزاع بعد التطرق لمجمل ا

الصحراء الغربية، على اختلاف نوعية قادتها السياسيين، من قادة مدنيين إلى قادة عسكريين، ومن نظام 

 الاستنتاجات التالية:تخلص هذه الدراسة إلى  ،1حكم أفرزته الانتخابات إلى نظام حكم نتج عن الانقلابات

لموقف الموريتاني من نزاع الصحراء الغربية هو تحوله المفاجئ من ا م ما يميزأه أن -１

النقيض إلى النقيض: من الإصرار على موريتانية الصحراء في عهد المختار ولد داده، إلى 

الاعتراف بالجمهورية الصحراوية في عهد ولد هيداله، ثم التزام الحياد في عهد معاوية سيد 

سمتها  نهج سياسات مختلفة، مما نتج عنهلرؤساء الذين خلفوه من بعد، أحمد الطايع وباقي ا

القيادة الموريتانية، التذبذب وعدم الوضوح والاستقرار، بسبب تضارب توجهات ومواقف 

 والتزام سياسة الحياد. "الجمهورية الصحراوية"الاعتراف بالتشبث ب وبالتالي

أن ولد داداه كان يؤمن منذ بداية  ،لىأن موقف الرئيس ولد داده تحدده خاصيتان: الأو -２

مطالبته باستقلال موريتانيا بأن الصحراء المسماة آنذاك "إسبانية" جزء لا يتجزأ من التراب 

الموريتاني، وكان يعتقد جازما أن الاستعمار قد قسم هذه المنطقة الصحراوية إلى قسمين: قسم 

عليه الاستعمار الإسباني )الصحراء يحكمه الاستعمار الفرنسي )موريتانيا(، وقسم يسيطر 

الغربية(. وعليه، فإنه خلال عملية التحرير والمطالبة بتصفية الاستعمار كان يطالب بتحرير 

المنطقتين معا في إطار ما يسمى "موريتانيا الكبرى". وقد تسلح في مطالبته هذه بمنطق الحق 

مده المغرب في المطالبة باسترجاع التاريخي والامتداد الجغرافي، وهو المنطق نفسه الذي اعت

أراضيه السليبة. ومن خلال استقراء مذكراته المعتمدة في هذه الدراسة يبدو أن هذا الموقف كان 

في بدايته اعتقادا راسخا، ولم يكن مجرد أداة ضغط على المملكة المغربية من أجل تحصيل 

ن ولد داده استعمل نفس المنطق أفهي الخاصية الثانية، أما  الاعتراف باستقلال موريتانيا.

العقلاني/الواقعي الذي استخدمه الملك الحسن الثاني في الاعتراف بموريتانيا عوض التشبث 

بحقوقه التاريخية. ذلك، أنه وبعد اقتناعه بوجهة نظر الملك الحسن الثاني وتغليبه لمصلحة 

ولى "موريتانية الصحراء مستقبل البلدين ومنطقة المغرب العربي بشكل عام، غير قناعته الأ

الغربية" بقناعة جديدة "تقسيم الصحراء الغربية"، يحذوه في ذلك أمل الحفاظ على متانة العلاقات 

عن جميع أنواع الصراع والنزاع من أجل  بمنطقة المغرب العربيالمغربية الموريتانية، والنأي 

ل أن ولد داده كان الرئيس غد أفضل لدول وشعوب هذه المنطقة. وعليه، فلا مندوحة عن القو

الموريتاني الوحيد الذي لم يستعمل نزاع الصحراء الغربية كورقة ضغط في وجه المملكة 

المغربية، بل إنه آمن بمبدأ السلام والاستقرار في منطقة الصحراء مثل ما آمن بموريتانية 

ن أبدا ولم يؤم، ورفض التعامل مع البوليساريو كطرف شرعي في المفاوضاتالصحراء، 

  .ب"الدولة الصحراوية" لأنها كانت ضد مبادئه الوحدوية وتطلعاته المستقبلية

الموقف الموريتاني من الصحراء الغربية، لم يكن موقفا ثابتا أو ناتجا عن عقيدة أن  -３

بعد الانقلاب على الرئيس ولد داده،  الذين تعاقبوا على السلطة ،راسخة لدى القادة السياسيين

ورقة ضغط استعمله رؤساء موريتانيا، ولا يزالون، من أجل انتزاع مكتسباتهم ثابة بموإنما كان 

                                                           
1
(. "دور المؤسسة العسكرية بالحياة السياسية في 2021بخصوص ظاهرة الانقلابات في النظام السياسي الموريتاني، انظر: مصعب عطية ذنون الزبيدي. ) 

  https://doi.org/10.33193/IJoHSS.19.2021.214   384-409المجلة الدولية للعلوم الإنسانية والاجتماعية. ص.  ".9019موريتانيا حتى 

https://doi.org/10.33193/IJoHSS.19.2021.214


م2023آذار /مارس -7لد مج ،35 والقانون. العدد مجلة العلوم السياسية  

   
 

 
     238  
 

 برلين -راسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا إصدارات المركز الديمقراطي العربي للد

 

موريتانيا لم تساهم بأية تسوية . وهذا ما يفسر أن من المملكة المغربية وترجيح منطق توازناتهم

تعميق النزاع  إلىالمختلفة  قادتها سياسات أدتبقدر ما من أجل حل نزاع الصحراء الغربية، 

الارتجالية تارة، وعدم ثبات سياساتهم المتذبذبة بين الصرامة  هملافاته، بسبب مواقفوتصعيد خ

أن يعني وهو ما  تارة أخرى. والانصياع، وخضوعهم لتأثير التجاذبات بين الجزائر والمغرب

 أزمة الصحراء الغربية هي أزمة الكيان الموريتاني نفسه. 

" لم يكن عن قناعة واقتناع بهذه اعتراف موريتانيا ب"الجمهورية الصحراويةأن  -４

 أمنها ضمانووإنما كان اعترافا اضطراريا من أجل حماية مصالح موريتانيا الكبرى، "، الدولة"

وهو ذات المنطق الذي يفرض نفسه من جديد، ويجبر موريتانيا على  .بأي شكل كان هااستقرارو

طالما أن حالة هذه، فإنه والعدم سحب اعترافها حفاظا على أمنها واستقرارها الداخلي. 

"الجمهورية الصحراوية" لا تزال قائمة بحكم الواقع وبفضل الدعم الجزائري اللامتناهي، فإن 

 م، لأن ذلك يعني دخولههم ب"الجمهورية الصحراوية"بسحب اعتراف واغامريموريتانيا لن قادة 

قديم الغالي والنفيس من التي لن تتوانى عن ت ،ودولة الجزائر هذه الأخيرةفي صراع مستمر مع 

 واجازفيسوف لن وعليه، فإن قادة موريتانيا  ".أجل حماية مكتسبات "القضية الصحراوية

 مصلحة موريتانيا قبل أي اعتبار آخر. ونختاريوسوف ، بالحاضر والمستقبل الموريتاني

إذا أراد رؤساء موريتانيا، أو أريد لهم، سحب اعترافهم من "الجمهورية أنه  -５

الوليدة من حظيرة منظمة  "الدولة"وية"، فإن ذلك لن يتم إلا إذا تم إبطال عضوية هذه الصحرا

تحاد الإفريقي، وسحب مجمل الدول الإفريقية اعترافها بها، وقبل هذا وذاك، إذا وفقط إذا الإ

غيرت الجزائر سياستها وموقفها من هذا النزاع؛ من سياسة دعم الانفصال، إلى سياسة دعم 

ترابية للمملكة المغربية وبالتالي وحدة وتضامن دول المغرب العربي، وهذا أمر لن الوحدة ال

يتحقق أبدا طالما أن المؤسسة العسكرية هي التي تحكم الشعب الجزائري والصحراوي، وتتحكم 

 في حاضره ومستقبله السياسي.

ة واحدة الوطنية أن تحافظ على عدم انحيازها، وأن تأخذ مساف امن مصلحة موريتانيأن  -６

من كافة الأطراف، من أجل النأي بشعبها عن تداعيات الصراع وإرهاصات العودة إلى الحرب 

أو على الأقل المناوشات العسكرية على الحدود الموريتانية "الصحراوية"، فقد أثبتت تجربة 

ا حلفا موريتاني فضل رؤساءالسبعينيات والثمانينيات التي تم التطرق لتفاصيل أحداثها، أنه كلما 

لكل أنواع الخطر والمجازفات التي لا  مأمن وسلامة شعبه واأو محورا دون آخر، كلما عرض

حصر لها، ولذلك يظل الخيار الوحيد لموريتانيا هو الحفاظ على حيادها الإيجابي وليس 

الصوري، من أجل الحفاظ على لعبة التوازنات والتحكم في حبال التوتر والصراع بهدوء 

بر عدم فتح سفارة "الجمهورية العربية الصحراوية" في موريتانيا، من بين أهم ويعت وروية.

وسائل الحفاظ على التوازن بين تطلعات المملكة المغربية، وبين أطماع البوليساريو في تحقيق 

المملكة المغربية، فإن هذا الوضع لا  مستوىعلى ي. وهذا المكتسب السياسي والدبلوماس

تعلم جيدا أن موريتانيا لا تستطيع أن تتجاوز حدود لعبة التوازنات، وأن يضيرها في شيء، فهي 

المواقف تمسه  أن قوة المملكة المغربية وسيطرتها على الوضع سياسيا وعسكريا أقوى من

، وإن شكلت مع جبهة البوليساريو العلاقات الخفية وغير المصرح بهاالمتذبذبة لموريتانيا و

ولا أدل على ذلك تدخل القوات  ،قيادة المغربية، والشعب المغربياستفزازا في غير ما مرة لل
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، من أجل إعادة فتح المعبر الحدودي الرابط بين المملكة 1المسلحة الملكية لحل أزمة "الكركرات"

المغربية وموريتانيا، الذي تم إغلاقه من طرف جبهة البوليساريو، والذي أبان بصورة واضحة 

 ملكة المغربية واللجوء إليها في الظروف الصعبة والمستعصية.عن احتياج موريتانيا للم

 

 خاتمة: 

سهولة تغيير الأنظمة بالنظر إلى و ،وأمام هذه الحالة من الفوضى وعدم الاستقرار السياسي

إما بواسطة انتخابات مدروسة أو انقلابات مدسوسة، فإن المتتبع للحالة  ،ومرونة يسرالحاكمة ب

إلا أن يصفها ب"جمهورية الرمال"، على حد تعبير د. حماه الله ولد السالم، بكل ما الموريتانية لا يمكن 

تعنيه الرمال المتحركة من معاني التغيير وعدم الاستقرار والتحولات المفاجئة، حيث خلص، بناء على 

تحول تحليل استقرائي ونقدي للتاريخ والواقع الموريتاني، إلى القول بأن موريتانيا "كيان متحرك وم

يسعى إلى الوجود، في عملية سرمدية دورية عدمية وفطرية، في محيط كل شيء فيه متحرك، ومتغير، 

ليس بطريقة تراكمية، عقلانية، بل رملية، الجديد يغطي القديم والآتي يعلو الراهن، ما جعل الدولة 

ان الكيان الموريتاني نفسه لا فإذا ك. 2"الموريتانية كيانا قيد التشكل وبناء في طريق الاكتمال على الدوام

يزال في طور البناء وإعادة البناء، فكيف يتأتى لدولة موريتانيا أن تتخذ موقفا ثابتا تجاه الصحراء 

الغربية وتحافظ على حيادها تجاه هذا النزاع، وأن تتفادى ضغوطات وإكراهات دول الجوار وجبهة 

 لمفتعل الذي طال أمده؟ البوليساريو، وهي الحلقة الأضعف في هذا النزاع ا

 

 المراجع والمصادر:

 باللغة العربية:

 الكتب:

   .١٩٩٣كتاب الشرق الأوسط، الطبعة الثانية  ذاكرة ملك.الحسن الثاني، ملك المغرب.  .1

منشورات دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان   تاريخ بلاد شنكيطي.حماه الله ولد السالم الشنقيطي.  .2

 ٢۰١۰الطبعة الأولى 

 .٢۰۰٩، دار الفكر، نواكشوط، موريتانيا المعاصرة: شهادات ووثائقد عمر ولد شيخنا، سي .3

الرباط: منشورات وزارة  جغرافية الساقية الحمراء ووادي الذهب،عبد الرحيم الورديغي،  .4

 الدولة المكلفة بالشؤون الموريتانية والصحراء المغربية، )بدون تاريخ(.

. دار الكلمة للنشر، بيروت قدة التجزئة في المغرب العربيالصحراء الغربية وععلي الشامي.  .5

1980. 

. منشورات الهلال مذكرات دبلوماسي عن العلاقات المغربية الموريتانيةقاسم الزهيري.  .6

 ١٩٩١العربية. 

                                                           
 

1
 DW https://www.dw.com/ar/%D8 يا؟ موقعبخصوص أزمة الكركرات، انظر: أزمة الكركرات: مفتاح لفهم التنافس المغربي الجزائري في إفريق

2
 ٣، ص. ٢۰١٤د. حماه الله ولد السالم. جمهورية الرمال: حول أزمة الدولة الوطنية في موريتانيا. منشورات دار الكتب العلمية، بيروت  

https://www.dw.com/ar/%D8
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، )الناشر، مكان النشر وتاريخ النشر إسبانيا في آخر مواجهة-المغربمحمد العربي المساري.  .7

  .غير محدد(

. منشورات دار الكتاب اللبناني. موريتانيا الحديثة: العرب البيض في إفريقياسف مقلد، محمد يو .8

 )السنة؟(

  ٢۰۰۷. )دار النشر؟( موريتانيا: رهان التحديات الكبرىمذكرات المختار ولد داده.  .9

. منشورات وكالة الأخبار الموريتانية من القصر إلى الأسرمذكرات محمد خونة ولد هيداله.  .10

 لة. )سنة؟(المستق

. منشورات المطبعة نزاع الصحراء في إطار السياسة الخارجية الأمريكيةمونية رحيمي.  .11

 ٢۰١۰السريعة، الطبعة الأولى، 

 

 المقالات:

عبد الجليل مزعل بنيان الساعدي. "أثر الانقلابات العسكرية على الأوضاع الداخلية في  .1

 .٢۰٢١. العدد السادس حزيران انيةمجلة إكليل للدراسات الإنس". ١٩٨٦-١٩۷٨موريتانيا 

". المجلة العربية للعلوم محمود صالح الكروي، "ذاكرة الانقلابات العسكرية في موريتانيا .2

 .٢۰١١، بيروت،٣١. العددالسياسية

 28. عدد مجلة الأصالةمولاي بلحميس،" الإحتلال الإسباني للساقية الحمراء ووادي الذهب".  .3

  1976أبريل 

 

 ترونيةالمواقع الالك

، شوهد: يوم 02:04/ 2009يوليو  2 الخليج.اتفاق دكار ينقذ موريتانيا من الأزمة السياسية". " .1

  .۷:١٥https://www.alkhaleej.ae/%D9%85%D9/ ٢۰٢٢دجنبر  ٢١الأربعاء 

الصحراء الغربية     .2

sahara-https://www.un.org/dppa/decolonization/ar/nsgt/western 

، الإخباري الموريتانيتحقيق أكاديمي يرصد أوجه ومراحل العلاقات الموريتانية الإسرائلية". " .3

 .11:18/ 2022ر دجنب 21، شوهد يوم الأربعاء 08:48/  2014أبريل  23الأربعاء

bari.net/archttps://web.archive.org/web/20160306161129/http://alikh

-hive/index.php?option=com_content&view=article&id=10821:2014

14&catid=48:mileffat&Itemid=86-54-08-23-04 

. نشر في جريدة مغرسموريتانيا: دولة تأسست في منتصف الليل تحت خيمة في الصحراء". " .4

  .٢۰١٣https://www.maghress.com/almassae/185926-۰٦-٣۰المساء يوم 

أحمد ابن سودة. "التراث والتاريخ وأثرهما في الفكر السياسي لصاحب الجلالة الملك الحسن  .5

    .٢۷٩. العدد مجلة دعوة الحقالثاني نصره الله". 

alhaq/item/7289-https://www.habous.gov.ma/daouat 

https://www.alkhaleej.ae/%D9%85%D9
https://www.un.org/dppa/decolonization/ar/nsgt/western-sahara
https://www.un.org/dppa/decolonization/ar/nsgt/western-sahara
https://web.archive.org/web/20160306161129/http:/alikhbari.net/archive/index.php?option=com_content&view=article&id=10821:2014-04-23-08-54-14&catid=48:mileffat&Itemid=86
https://web.archive.org/web/20160306161129/http:/alikhbari.net/archive/index.php?option=com_content&view=article&id=10821:2014-04-23-08-54-14&catid=48:mileffat&Itemid=86
https://web.archive.org/web/20160306161129/http:/alikhbari.net/archive/index.php?option=com_content&view=article&id=10821:2014-04-23-08-54-14&catid=48:mileffat&Itemid=86
https://www.maghress.com/almassae/185926
https://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/7289
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الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية الموريتانية.     .6

presidents-https://www.presidence.mr/anciens 

. ٢۰١٦دسمبر  ٢٨. بي للدفاع والتسليح". المنتدى العرخالد الغالي. "المغرب وميلاد موريتانيا .7

 ١١:۰۷الساعة  ٢۰٢٢نونبر  ٢٨شوهد بتاريخ 

arab.com/vb/threads/111256/-https://defense.  

ر وتحرك خبوز بشرايا البشير. حوار مع الرئيس السابق لموريتانيا ولد هيداله. "انكشاف الس .8

   .http://aqlame.com/node/5973حرة موقع أقلامالمغرب". 

سيد محمد ولد لخليفة. "موريتانيا" أو "شنقيط": مسميات عدة لحيز جغرافي تجاوزت شهرته  .9

الساعة  ٢۰٢٢ر نونب ٢۷(، شوهد بتاريخ ٢۰١٤يناير  ٣۰، )بوابة إفريقيا الإخباريةالمكان. 

٦:٤١https://www.afrigatenews.net/article.  

أقلام (. ١: اتفاقية السلام بين موريتانيا والبوليساريو )١٩۷٩أغسطس  ٥عبد الرحمن حمودي.  .10

    ۰۰:٤٢http://aqlame.com/node/19الساعة  ٢۰٢١-٨-٦. الجمعة حرة

هـ  1427ذو الحجـة  23. الجمعـة جريدة الشرق الأوسطمحمد حيدرة. "الحياة بين انقلابين".  .11

 10272العدد  2007يناير  12

sat.com/details.asp?section=45&article=401375&isshttp://www.aaw

ueno=10272 

 ٨. شوهد يوم الخميس أقلام حرةمحمد ولد المنى. "أحمد ولد بوسيف... الضابط المختلف!"  .12

  .٩:٢٢https://aqlame.com/node/5339الساعة  ٢۰٢٢دجنبر 

. ١٣ص.  ٢۰۰۷. دار النشر؟ موريتانيا: رهان التحديات الكبرىلد داده. مذكرات المختار و .13

  .موقع المشهد الموريتاني

http://www.almashhed.com/vb/showthread.php?t=15864 

سكرية بالحياة السياسية في موريتانيا (. "دور المؤسسة الع2021مصعب عطية ذنون الزبيدي. ) .14

 .409-384( 19) المجلة الدولية للعلوم الإنسانية والاجتماعية". 1990حتى 

https://doi.org/10.33193/IJoHSS.19.2021.214 

شوهد  أقلام حرة.(. ٣الموريتانيين" )ملف خاص. "تحطم طائرة بوسيف: محاولة لفك لغز حير  .15

  (١:٢٥https://aqlame.com/node/2393الساعة  ٢۰٢٢دجنبر  ٨يوم الخميس 

موقع منظمة الأمم المتحدة حول اليوم الدولي للحياد.   .16

day-https://www.un.org/ar/observances/neutrality 

 ١٨. مركز الجزيرة للدراساتمونية رحيمي. آفاق تسوية نزاع الصحراء الغربية بعد القذافي".  .17

 ٢۰١١ديسمبر 

s.aljazeera.net/ar/reports/2011/12/201112181139545378https://studie

26.html 

 A/5514  ١٩٦٣تقرير الجمعية العامة للأمم المتحدة حول نزاع الصحراء الغربية عام  .18

sahara-https://www.un.org/dppa/decolonization/ar/nsgt/western 
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 لة التحقيق الإعداديدور القضاء في حماية حقوق المتهم أثناء مرح

The role of the judiciary in protecting the rights of the accused during the 

preparatory investigation stage 

 الصديق كبوري

 المغرب. –العلوم القانونية  باحث في

 ملخص:ال

الضابطة  إن مرحلة التحقيق الإعدادي هي مرحلة جد متقدمة من مراحل البحث الذي تباشره

القضائية. وأثناء هذه المرحلة يمكن أن تحدث بعض التجاوزات الخطيرة الماسة بالحقوق الأساسية. ومن 

لجهاز القضاء دورا أساسيا في أوكل المشرع المغربي للمتهم مجموعة من الحقوق، وهذا المنطلق ضمن 

نتهاكات التي نصت عليها حمايتها، بحكم سلطاته وصلاحياته الواسعة، وقدرته على مواجهة كل الا

 الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان والتشريع الداخلي المغربي.

 المحاكمة العادلةـ الاعتقال الاحتياطي ـ المراقبة القضائية. الكلمات المفتاحية:
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Abstract :  

The preparatory investigation stage is a very advanced stage of the research 

conducted by judicial police.during this stage some serious violations of human 

rights may occur.from this standpoint the Moroccan legislator provided the 

accused with a set of guarantees and entrusted the judiciary with a fundamental 

role,by virtue of its board powers and powersand its ability to confront all 

violations enshrined in international and regional human rights conventions and 

stipulated in Moroccan domestic legislation. 

 

Key words: Fair trial, preterial detention, judicial supervision. 

 

 :مقدمة

الحق في محاكمة عادلة يحظى بأهمية بالغة، فهو من المبادئ الأساسية التي لا يمكن أصبح 

الاستغناء عنها. ويستوجب هذا الحق مقاضاة الشخص بشأن الاتهام الموجه إليه أمام محكمة مستقلة 

وبمعنى آخر  ومحايدة ومنشأة بحكم القانون، بغرض صيانة حقوق الأفراد والجماعات من حيث التقاضي.

احترام حقوق الإنسان تطور الديموقراطية ومن المؤشرات الدالة على مدى  فالحق في محاكمة عادلة يعد

في أي بلد من البلدان، ومقياسا أصيلا على بناء دولة الحق والقانون الضامنة للحقوق والحريات 

 والحريصة على احترام المؤسسات.

ي قد أعطى أهمية خاصة للحق في المحاكمة العادلة سواء وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المغرب

، وقد ضمن للمتهم عدة 2003أو في تعديلات المسطرة الجنائية سنة  2011في مستجدات دستور 

حقوق في هذه التشريعات قبل وأثناء وبعد المحاكمة، من منطلق أن البراءة هي الأصل، كما وفر للمتهم 

يمكن أن تطال حقوقه المكفولة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان الحماية من كل الانتهاكات التي 

 المصادق عليها من طرف الدولة المغربية، والتي تم تكريسها في التشريع الداخلي.

من المراحل التي حرص المشرع القانوني على ضرورة احترام الحق في محاكمة عادلة أثناءها، 

بأنها مرحلة جد متقدمة من مراحل البحث التمهيدي.  كن تعريفهانذكر مرحلة التحقيق الإعدادي. التي يم

فالتحقيق الإعدادي في الجوهر هو جملة من الإجراءات والتحريات القضائية الهادفة إلى تبيان الحقيقة 

حول الفعل الجرمي، وتحصيل الأدلة وتمحيصها قبل عرضها على المتهم. وإن شئنا القول فالتحقيق 
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. 1حلة البحث التمهيدي أو البحث في حالة تلبس والمرحلة المسندة إلى قضاء الحكمالإعدادي يتوسط مر

المشرع المغربي لجهاز القضاء دورا أساسيا ورياديا في ضمان الحق في علاوة على ذلك، فقد أوكل 

محاكمة عادلة في مرحلة التحقيق الإعدادي، نظرا لما يتمتع به القضاء من سلطات وصلاحيات واسعة 

جهة كل الانتهاكات التي يمكن أن تمس بحقوق الأفراد، ولاعتباره الضامن للحق في محاكمة عادلة، لموا

كحق من حقوق الإنسان مكرس وثابت في الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وفي التشريع 

 الوطني المغربي.

التحقيق الاعدادي هو فإن موضوع دور القضاء في حماية حقوق المتهم أثناء مرحلة وعليه، 

موضوع يكتسي أهمية كبيرة، وهو يمكن من الاطلاع على المواثيق الدولية لحقوق الانسان ذات الصلة، 

وعلى ما ينص عليه التشريع الداخلي، والوقوق على مدى ملاءمة قانون المسطرة الجنائية مع المواثيق 

رامها. والوقوف على الاجتهاد القضائي الدولية التي صادقت عليها الدولة المغربية والتزمت باحت

زيادة على ذلك، فإن معرفة الضمانات الممنوحة المغربي حول الموضوع في مختلف المحاكم المغربية. 

للمتقاضين قبل رفع الدعوى العمومية له أهمية كبرى بالنسبة للمتهم من جهة، ولمختلف الفاعلين 

   القانونيين والحقوقيين من جهة أخرى،

الحقوق المكفولة للمتهم أثناء مرحلة التحقيق الإعدادي؟ وماهي الإجراءات والتدابير التي  فماهي

 يتم سلكها حتى لا تزيغ العدالة عن مسارها ويتم الإجهاز على حقوق المتهم؟

فيما يلي، سنحاول الإجابة على الإشكالية الرئيسية للبحث باعتماد المنهج التحليلي نظرا لأهميته  

لدراسات القانونية، وقدرته على تحليل المشكلات استنادا إلى أدوات التفكير العقلاني، والوصول بالنسبة ل

إلى الاستنتاجات في شكل حلول ومقترحات تهم كل الفاعلين. وتبعا لذلك سنعمل على بيان جملة من 

جراءات رصد بعض الإالحقوق التي يجب أن يتمتع بها المتهم خلال هذه المرحلة موضوع الدراسة، و

والتدابير التي تهدد الحرية الفردية، وذلك بالتركيز على الضمانات المقررة أثناء الاعتقال الاحتياطي 

 )فرع أول( وخلال فترة المراقبة القضائية )فرع ثان(.

 الفرع الأول: الضمانات المقررة للمتهم أثناء الاعتقال الاحتياطي

ثر خطورة، والتي يتجلى فيها بوضوح التناقض بين يعد الاعتقال الاحتياطي من الإجراءات الأك

مقتضيات احترام حرية الفرد وسلطة المجتمع في إيقاع العقاب، فهو عبارة عن تدبير سالب للحرية 

                                                           
1

، سلسلة رسائل نهاية تدريب الملحقين بيق على ضوء المواثيق والمعاهدات الدولية والعمل القضائيالمحاكمة العادلة بين النظرية والتطـ يونس العياشي، 

 .65، ص. 2010، مكتبة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، الطبعة الأولى، 4القضائيين، عدد 
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يرمي إلى وضع المشتبه فيه في السجن لمدة قد تطول أو تقصر إلى غاية الإفراج عنه أثناء التحقيق أو 

 .1ة المتهم أو بالعقوبة وبدء تنفيذهابصدور حكم في الدعوى سواء ببراء

ويمكن تعريف الاعتقال الاحتياطي في معناه الواسع، بأنه تلك الفترة التي يقضيها المتهم على 

ذمة التحقيق بسبب جناية أو جنحة منسوبة إليه، وخلال فترة محاكمته، قبل صدور حكم حائز لقوة الشيء 

 .2المقضي به

إلى  175غربي نظم قواعد الاعتقال الاحتياطي في المواد من والجدير بالذكر أن المشرع الم

، حيث كفل للمتهم مجموعة من الحقوق )فقرة أولى(، كما بين أسباب 3من قانون المسطرة الجنائية 188

 بطلان إجراءات الاعتقال الاحتياطي )فقرة ثانية(.

 الفقرة الأولى: حقوق المتهم خلال مرحلة الاعتقال الاحتياطي

أن معظم أقسام النيابة العامة بالمحاكم المغربية تتخذ مسطرة الاعتقال الاحتياطي كأصل يلاحظ 

وليس استثناء، وهذه نقطة سوداء تمس بقواعد المحاكمة العادلة. ذلك أن استقراء المقتضيات المنظمة 

ستثنائية لهذا للاعتقال الاحتياطي واستنطاق واقع الممارسة القضائية، يفصحان عن عدم احترام الصفة الا

الذي أكد على قرينة البراءة والحق في  5من الدستور 23. وهو ما يتناقض مع الفصل 4التدبير القسري

لذلك ـ وحرصا   محاكمة عادلة وأخضع الاعتقال الاحتياطي لعدة قيود حتى ينزع عنه الطابع التعسفي.

ات لحمايته، ومتعه بالحق في من المشرع المغربي على صيانة حقوق المعتقل ـ فقد عزز من الضمان

 الصمت )أولا( والحق في الدفاع )ثانيا(.

 أولا: الحق في الصمت

يعتبر حق المتهم في الصمت من أهم الضمانات الممنوحة له التي أقرتها جل التشريعات، حتى لا 

ن وضعيته يتسرع المتهم في بسط أقواله التي قد لا تكون حقيقية بفعل الاضطرابات التي يمكن أن تنجم ع

                                                           
ـ  1

 .179، ص. 2012، أبريل ـ أكتوبر3ـ  2بر القانوني، عدد "، المنضمانات المشتبه فيه في مرحلة ما قبل المحاكمةزكرياء بوشرورة، "
2

، 2017، مطبعة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، الطبعة الأولى، بطلان، الإجراءات الجنائية دراسة تأصيلية نظرية عملية مقارنةـ هشام بنعلي، 

 .213ص. 
3
المتعلق بالمسطرة الجنائية، جريدة رسمية،  22.01( بتنفيذ القانون رقم 2002أكتوبر  3) 1423رجب  25صادر بتاريخ  1.02.255ظهير شريف رقم  ـ 

 .511(، ص.2003يناير  30) 1423ذو القعدة  27بتاريخ  5078عدد

4
 .228، ص. 2013، يونيو 21، العدد مجلة القانون المغربيـ نور الدين العمراني، "مدى احترام الطبيعة الاستثنائية للاعتقال الاحتياطي"، 

5
 28مكرر بتاريخ  5964( بتنفيذ نص الدستور، جريدة رسمية عدد 2011يوليوز  29) 1432من شعبان  27صادر في  1.11.91ظهير شريف رقم ـ  

 .3600(، ص. 2011يوليوز 30) 1432شعبان 
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النفسية المهزوزة. ويقصد بالحق في الصمت عدم إجبار المعتقل على الكلام بواسطة التخويف والتهديد 

 .1وذلك للحيلولة دون الحصول من طرف الشرطة القضائية على اعترافات لا أساس لها في الواقع

قانون العقوبات ، وبالخصوص منها المؤتمر السادس ل2ولقد تم تقرير هذا الحق في عدة مؤتمرات

 والذي جاء في توصيته:   1953المنعقد في روما سنة 

لا يجبر الظنين على الإجابة، ومن باب أولى لا نكرهه عليها، فهو حر في اختيار الطريق " 

 . 3الذي يسلكه ويراه محققا لمصلحته

 134مادة وبالنسبة للمشرع المغربي، فقد عمل على تنظيم هذا الحق ضمن الفقرة الرابعة من ال

 من قانون المسطرة الجنائية والتي جاء فيها:

يبين قاضي التحقيق للمتهم الأفعال المنسوبة إليه، ويشعره بأنه حر في عدم الإدلاء بأي "

 ".تصريح، ويشار إلى ذلك في المحضر

المذكورة أعلاه أن المشرع المغربي عمل على تمتيع  134يتبين من قراءتنا المتبصرة للمادة 

م بمجموعة من الضمانات، ومن ضمنها الحق في الصمت، حتى لا يضطر إلى الاعتراف بما المته

ا الحق أحد حقوق الدفاع، لذلك نجد القضاء المغربي قد سار في المنحى نفسه؛ ذيجانب الحقيقة، معتبرا ه

 ففي قرار للمجلس الأعلى ورد ما يلي:

ة إليه ويشعره بأنه حر في عدم الإدلاء يحيط السيد قاضي التحقيق المتهم بالأفعال المنسوب" 

بأي تصريح، وينص على ذلك في المحضر، كما يشعره بأن له الحق في اختيار المحامي وإلا فيعين له 

محام إذ طلب ذلك. ويترتب بطلان الإجراء والإجراءات التي تليه على عدم احترام ذلك، وأن المحكمة 

رام المقتضيات تكون قد أخلت بحقوق الدفاع وعرضت لما لم تجب على الدفع المبني على عدم احت

 .4"قرارها للنقض

فمن خلال قراءتنا لحيثيات هذا القرار نستنتج أن القضاء يحرص على ضرورة إشعار المتهم 

بحقه في الصمت، وإلا فإن الإجراءات تعد كلها باطلة استنادا إلى الحكم المنطقي: )ما بني على باطل 

 فهو باطل(.

                                                           
1

بين التشريع الداخلي والقانون الدولي، منشورات المجلة المغربية  "، ضمن: حماية حقوق الإنسانحقوق الإنسان في مرحلة البحث التمهيديـ عبد الكريم الطالب،" 
 .58، ص. 2001، 26ل دارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 

2
 .35، ص. 2009، نونبر 15، العدد مجلة الملف"، حق الصمت في قانون المسطرة الجنائيةـ محمد العروصي، " 

3
ومؤتمر فيينا  1955ف به ضمن عدة مؤتمرات أخرى ومنها مؤتمر اللجنة الدولية لرجال القانون بأثينا في اليونان في يونيو ـ تم تقرير حق الصمت والاعترا

 .1978ومؤتمر قانون العقوبات المنعقد في دورته الثانية عشر بهامبورج في ألمانيا سنة  1978مارس  31و 29بالنمسا المنعقد بين 
ـ  4

دليل حول المؤسسات والآليات الوطنية لحماية ، أشار إليه أحمد شوقي بنيوب، 1985ماي  16بتاريخ  4435الجنائية، قرار عدد المجلس الأعلى، الغرفة 
، منشورات وزارة حقوق الإنسان، مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق )في ضوء المعايير الدولية والقانون والاجتهاد القضائي( حقوق الإنسان

 .85، ص. 2004سان، الطبعة الثانية، الإن
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، لأنه حق متأصل في 2011المشرع المغربي بدسترة حق الصمت في دستور  وحسنا فعل

افتراض البراءة. كما أنه ضمان هام بالنسبة للمتهم حتى لا يتم إرغامه على الاعتراف بذنب لم يقترفه أو 

الشهادة على نفسه، لأن الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ـ وفي إطار البحث والتحري الذي يقومون به 

للبحث عن مرتكبي الجرائم ـ يعملون على استخدام كل ما في وسعهم لانتزاع اعتراف أو شهادة تدين 

المتهم وهو ما يدفعهم إلى الإجهاز على حق المتهم في الصمت لأن ممارسته لهذا الحق تفسد كل 

 .1جهودهم

 ثانيا: حضور المحامي أثناء التحقيق

ثيق الدولية التي تمت المصادقة عليها، وبمعايير إن المشرع المغربي، والتزاما منه بالموا

المحاكمة العادلة، كرس الحق في الدفاع سواء على مستوى الوثيقة الدستورية أو قانون المسطرة 

الجنائية، وجعل  هذا الحق من ضمن الحقوق والضمانات الممنوحة للمتهم بمجرد مثوله أمام قاضي 

من قانون المسطرة الجنائية مباشرة بعد التأكد من هوية  134التحقيق الذي يتعين عليه حسب المادة 

المتهم أن يحيطه علما بالأفعال المنسوبة إليه ويشعره بحقه في اختيار محام للدفاع عنه وإن لم يستعمل 

هذا الحق، يعين قاضي التحقيق محاميا لمؤازرته ويتم التنصيص على ذلك في المحضر. بمعنى آخر، 

مؤازرة المتهم أمام قاضي التحقيق هو حق يندرج ضمن حقوق الدفاع وضمان فإن حضور المحامي ل

 2الحق في المحاكمة العادلة حتى وإن كان التحقيق الإعدادي لا يسمح لدفاع الأطراف القيام بمرافعات

إذا نتج عن محضر الاستنطاق الابتدائي أن المتهم، بعد وهذا ما أكده المجلس الأعلى حيث اعتبر أنه: " 

نبهه قاضي التحقيق أن له الحق في اختيار محام، صرح بأنه يقبل الكلام دون حضور محام، فإن  أن

هذا التصريح يكون من قبل المتهم تنازلا صريحا عن حقه في مساعدة محام إلى الوقت الذي يستعمل 

 .3"فيه هذا الحق الذي يعطيه له في كل طور من أطوار التحقيق...

من  140اء التحقيق على توجيه الأسئلة بعد إذن القاضي حسب المادة ويقتصر دور المحامي أثن

قانون المسطرة الجنائية، كما أنه يمكن أن يعترض على بعض الأسئلة التي يوجهها قاضي التحقيق 

. أن لفظ حضور المحامي أثار أمام القضاء صعوبات عديدة على اعتبار وروده بالصيغة المبهمة 4لموكله

ي. بيد أن الاجتهاد القضائي المغربي قام بتجلية هذا الحضور، وذلك تحصينا لحقوق في النص التشريع

                                                           
1

 .57، ص. 2014، منشورات منظمة العفو الدولية، الطبعة الثانية، دليل المحاكمات العادلةـ منظمة العفو الدولية، 
2

 .67، المرجع السابق ص. المحاكمة العادلة على ضوء المواثيق والمعاهدات الدولية والعمل القضائيـ يونس العياشي، 
3

، بطلان الإجراءات الجنائية دراسة تأصيلية نظرية وعملية ، أشار إليه هشام بنعلي1961يناير  12بتاريخ  796الأعلى، الغرفة الجنائية، قرار عدد  ـ المجلس
 .241، المرجع السابق، ص. مقارنة

4
، ص. 2016النشر والتوزيع، الرباط، الطبعة الأولى، ، مطبعة دار السلام للطباعة ودور مؤسسة قاضي التحقيق في ضمان المحاكمة العادلةـ وداد جعرة،  

19. 



م2023آذار /مارس -7لد مج ،35 والقانون. العدد مجلة العلوم السياسية  

   
 

 
     250  
 

 برلين -راسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا إصدارات المركز الديمقراطي العربي للد

 

الدفاع وتكريسا للصبغة القضائية التي تتسم بها مرحلة التحقيق الإعدادي لكون الحق في الدفاع من 

م، المبادئ العامة للقانون التي وجب احترامها؛ فالمتهم له الحق في تنصيب دفاع عنه قبل صدور الحك

 .1وفي سائر مراحل المسطرة بما في ذلك مرحلة المداولة

 الفقرة الثانية: أسباب بطلان إجراءات الاعتقال الاحتياطي

من الأمور التي يجب أخذها في الحسبان في باب الحرص على احترام الحق في محاكمة عادلة  

تحقيق هو حق خوله المشرع أن أوامر قاضي التحقيق تخضع للبطلان، فالدفع ببطلان إجراءات قاضي ال

المغربي للجهة المتضررة، وكذا قاضي التحقيق أو المستشار المكلف بالتحقيق إذا تبين له أن الأوامر 

الصادرة عنه صدرت بشكل مخالف للقانون. فعدم تطبيق إجراء كما هو منصوص عليه في القانون 

 .2لك قانونياالمسطري يجب أن يكون مصيره البطلان من الجهات المخول لها ذ

ويمكننا الحديث عن سببين يوجبان بطلان إجراءات التحقيق، يتمثل الأول في السبب القانوني 

 )أولا(، ويتمثل الثاني في السبب القضائي )ثانيا(.

 أولا: بطلان إجراءات التحقيق بسبب خرق قواعد قانونية

التحقيق حماية لمبدأ من قانون المسطرة الجنائية بطلان إجراءات  210لقد نظمت المادة 

ه المادة يترتب ذ. فحسب ه3الشرعية الإجرائية من جهة، وضمانة للمتهم والطرف المدني من جهة أخرى

من قانون المسطرة الجنائية المتعلقتين بمثول  135و 134البطلان في حالة عدم مراعاة أحكام المادتين 

لقة بحضور المحامي أثناء الاستنطاقات المتع 139المتهم للاستنطاق أمام قاضي التحقيق والمادة 

 المتعلقة بالتفتيش. 101و 62و 60و 59والمواجهات، والمواد 

المشار إليها  210وتتمثل الحالات القانونية التي يترتب عنها البطلان فيما نصت عليه المادة 

 سلفا فيما يلي:

 في اختيار من يؤازره من  عدم إشعار المتهم عند مثوله أمام قاضي التحقيق وقبل استنطاقه بحقه

 المحامين؛

 عدم إشعار المتهم بالأفعال المنسوبة إليه؛ 

 عدم إشعار المتهم بحقه في الصمت وعدم الإدلاء بأي تصريح؛ 

                                                           
1
، ص. 2010، اكتوبر 17، بين ص. م. ضد النيابة العامة، مجلة الملف، العدد 2010مارس  4بتاريخ  248/11ـ المجلس الأعلى، الغرفة الجنائية، قرار عدد  

268. 
2

 .90، المرجع السابق، ص. ةدور مؤسسة قاضي التحقيق في ضمان المحاكمة العادلـ وداد جعرة، 
3

 .285، المرجع السابق، ص. بطلان الاجراءات الجنائية دراسة تأصيلية نظرية وعملية مقارنةـ هشام بنعلي، 
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 عدم ذكر موجب الاستعجال إن قرر قاضي التحقيق البدء في استنطاق المتهم وإجراء مواجهته؛ 

 لى إحالته على خبرة طبية؛عدم الاستجابة لطلب المتهم أو دفاعه الرامي إ 

 الاستماع إلى المتهم والطرف المدني أو مواجهتهما دون حضور دفاعهما؛ 

 .عدم احترام الضوابط المتعلقة بالتفتيش 

إن خرق أحد الحالات المشار إليها يقتضي تقرير البطلان، وهذا ما جعل محكمة النقض تكرس 

لمثال فقد ورد في قرار للمجلس الأعلى صادر موقف المشرع في العديد من القرارات، فعلى سبيل ا

أن استماع المحكمة لبعض الشهود دون البعض الآخر رهين باستشارة  2001بتاريخ فاتح دجنبر 

الأطراف بمن فيهم المتهم أو دفاعه وأن عدم استدعاء شهود النفي بناء على طلب الدفاع ودون مبرر أو 

  . 1لدفاعتعليل لهذا الرفض يكون مسا بحق من حقوق ا

وحيث إن بت ورد فيه ما يلي: "  2003ماي  21وفي قرار ثان للهيئة نفسها صادر بتاريخ 

المحكمة في قضية المتهم المتعرض دون أن تتأكد من تسلمه الاستدعاء أو توصله به بصفة قانونية 

طال القرار يعتبر خرقا للمقتضيات القانونية المذكورة أعلاه ومسا بحقوق الدفاع وموجبا لنقض وإب

  . 2المطعون فيه

ما يلي: "  2009مارس  25وبشأن إلزامية المحامي، ورد في قرار للمجلس الأعلى بتاريخ 

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما بتت في القضية ودون أن يكون الطاعن مؤازرا 

تكون قد خرقت الفصول المحتج  من طرف محام، هذه المؤازرة التي تعتبر إلزامية في مثل هده الحالة

  .3"بها مما يعرض قرارها للنقض والإبطال

وعليه، ومن خلال هذه العينة من الأحكام التي أوردناها، يمكن القول بأن الاجتهاد القضائي 

من قانون المسطرة الجنائية موجبا  210المغربي يعتبر خرق الحالات القانونية المشار إليها في المادة 

وهو يسعى من وراء ذلك لتجاوز معادلة صعبة تتمثل في كيفية خلق التوازن بين سيادة القانون ل بطال، 

 من جهة، واحترام الحقوق والحريات الأساسية من جهة أخرى، وإقرار مبادئ الحق في محاكمة عادلة. 

                                                           
1

 .363، ص.2002، يناير ـ يوليوز  60ـ  59، مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 2001بتاريخ فاتح دجنبر  3270ـ المجلس الأعلى، الغرفة الجنائية، قرارعدد
2
 .305، ص. 2003، يناير 61، مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 2003ماي  21بتاريخ  1128/1المجلس الأعلى، الغرفة الجنائية، قرار عدد ـ 

3
، الجزء 1لسلة، نشرة قرارات المجلس الأعلى المتخصصة، الغرفة الجنائية، الس2009مارس  25بتاريخ  532/8ـ المجلس الأعلى، الغرفة الجنائية، قرار عدد 

 .128، ص. 2
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 ثانيا: السبب القضائي

من  212ت عليه المادة إن البطلان القضائي هو حق مخول لأطراف الدعوى العمومية. وقد نص

 قانون المسطرة الجنائية على الشكل التالي:

يترتب كذلك البطلان عن خرق المقتضيات الجوهرية للمسطرة إذا كانت نتيجتها المساس " 

 بحقوق الدفاع لكل طرف من الأطراف.

يمكن لكل متهم أو طرف مدني أن يتنازل عن ادعاء البطلان المقرر لفائدته، ويجب أن يكون 

 ".هذا التنازل صريحا، ولا يقبل تنازل المتهم إلا بحضور محاميه أو بعد استدعائه قانونيا

كما أشارت المادة نفسها إلى أن التنازل يعرض على الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف رفقة 

 من قانون المسطرة الجنائية. 211طلب يبين أسباب البطلان خلال خمسة أيام حسب المادة 

المشار إليها، فإننا لا نجد فيها جردا للحالات التي تعتبر  212مليا عند مضمون المادة  وبالوقوف

من قانون المسطرة الجنائية من أجل حماية  210خرقا للحق في الدفاع، بل تكلفت بذلك المادة 

 .1المشروعية المتعلقة بأوامر قاضي التحقيق

جنحية صلاحية تقييم أي إجراء من أنها خولت للغرفة ال 212ما يفهم من مضمون المادة 

إجراءات قاضي التحقيق للبت فيما إذا كان يمس بالحق في الدفاع ويستوجب البطلان. فإذا تبين لها إبطال 

جزء من إجراءات التحقيق، تبقى لها الحرية في الأمر إما بإجراء تحقيق تكميلي أو إحالة الملف إلى 

قيق لإتمام إجراءات البحث. أما إذا تبين لها الإبطال الكلي المستشار المكلف بالتحقيق أو قاضي التح

للمسطرة أي كون المسطرة كانت معيبة من بدايتها، فإنها تحيل المسطرة إلى النيابة العامة لتتخذ في 

. فترتيب البطلان يخلف 2شأنها ما تراه مناسبا وتبت في شأن الاعتقال الاحتياطي أو المراقبة القضائية

متمثلة في عدم إنتاج الإجراءات لأية أثار قانونية، وهو ما ينطبق على قرارات قاضي آثارا هامة 

 .3التحقيق، حيث تصبح باطلة وتستدعي التصحيح

إن المجلس الأعلى، يعتبر حقوق الدفاع وضمانة المحاكمة العادلة من الحقوق المكفولة أمام 

حكمة الإحالة، سواء تعلق الأمر بشكلية المتابعة لك بإمكانية توجيه كافة الدفوع أمام مذقاضي التحقيق، و

 أو بموضوعها سواء أمام محكمة الجنايات أو المحكمة الجنحية وقد ورد في إحدى حيثياته ما يلي: 

                                                           
1

 .92ص.  ،السابق دور مؤسسة قاضي التحقيق في ضمان المحاكمة العادلة، المرجعـ وداد جعرة، 
2

 من قانون المسطرة الجنائية. 239ـ مقتضيات نصت عليها المادة 
3

 .19، المرجع السابق، ص. دور مؤسسة قاضي التحقيق في ضمان المحاكمة العادلةـ وداد جعرة، 
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" وحيث إنه بالنسبة لحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة والتحقيق فإن المتهم بالجناية كان أولى 

لك منع عنه ذالقاضي بالإحالة نظرا لخطورة الاتهام لكنه مع  بمنحه حق استئناف قرار قاضي التحقيق

الاستئناف بسبب إمكانية توجيه كافة الدفوع أمام محكمة الإحالة سواء تعلق الأمر بشكلية المتابعة أو 

لك أمام محكمة الجنايات أو محكمة الجنح وأعطى حق المطالبة بنقض القرار بصريح ذبموضوعها أكان 

ي تبقى معه ذمن قانون المسطرة الجنائية المحتج بها في الوسيلة الأمر ال 218من المادة الفقرة الثالثة 

 .1ه الأخيرة دون أساسذه

خلاصة القول، إن البطلان القضائي هو من الضمانات المهمة والأساسية التي خولها المشرع 

بالدفاع المنصوص عليها لأطراف الدعوى، وهو منسجم مع معايير المحاكمة العادلة والحقوق المتعلقة 

 في المواثيق الدولية والقوانين الوطنية الداخلية.

 الفرع الثاني: الضمانات المقررة أثناء المراقبة القضائية

إنخرط المشرع المغربي في التوجه العالمي الذي يروم احترام مبادئ حقوق الإنسان بإحداث ما 

الاحتياطي، سيرا على نهج ترسيخ قرينة البراءة عن يسمى بالمراقبة القضائية، كإجراء بديل للاعتقال 

 طريق تمكين المعتقل من حريته.

سنحاول فيما يلي تسليط الضوء على المراقبة القضائية كمفهوم جديد في الساحة الحقوقية )فقرة 

 أولى(، ونتساءل عن مدى كونها تشكل بديلا للاعتقال الاحتياطي )فقرة ثانية(.

 المراقبة القضائيةالفقرة الأولى: مفهوم 

نظرا لما بات يطرحه الاعتقال الاحتياطي من مشاكل في المغرب، فقد تبنى المشرع في قانون 

المسطرة الجنائية نظام المراقبة القضائية الذي لم يكن معروفا سواء على المستوى التشريعي أو على 

 .2مستوى الممارسة القضائية

نائي، بفضله يتوفر قاضي التحقيق على آليات كافية والمراقبة القضائية هي إجراء بديل استث

لحضور المتهم لإجراء التحقيق الجنائي دون وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي. وقد أسندت مهمة تطبيقه 

 .3إلى قاضي التحقيق، ويعتبر أمرا من أوامره التي تخضع لسلطته التقديرية

                                                           
1
، 70، الطاعن ضد النيابة العامة، مجلة قضاء المجلس الاعلى، العدد 2008مارس  18المؤرخ في  10/ 501المجلس الأعلى، الغرفة الجنائية، القرار عدد ـ 

 .406، ص. 2009
2

 .43، ص. 2007، شتنبر 18"، مجلة القصر، العدد المسطرة الجنائية والحريات العامة محاولة في التركيبـ موحى ولحسن ميموني، "
3

 .112، ص. 2009، أكتوبر8، العدد المغربية الحقوق مجلة"، المراقبة القضائية كإجراء بديل للاعتقال الاحتياطيـ المصطفى المهداوي، "
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الوضع تحت المراقبة ية على أن: "من قانون المسطرة الجنائ 159وهكذا، فقد نصت المادة 

القضائية والاعتقال الاحتياطي تدبيران استثنائيان، يعمل بهما في الجنايات أو في الجنح المعاقب عليها 

 ".بعقوبة سالبة للحرية

ويترتب على اعتبار الوضع تحت المراقبة القضائية كتدبير استثنائي عدم المساس بالحرية 

 .1يه، لأن الأصل هو البراءة وأن الحرية هي القاعدة والاعتقال هو الاستثناءالشخصية للمتهم والمشتبه ف

، فيمكن له أن يخضعه 2 إن قاضي التحقيق حينما يقرر وضع المعتقل تحت المراقبة القضائية

لواحد أو أكثر من التدابير الخاصة بالوضع تحت المراقبة القضائية في أية مرحلة من مراحل التحقيق، 

شهرين قابلة للتمديد خمس مرات. ولقاضي التحقيق السلطة التقديرية لإلغاء الأمر تحت  وذلك لمدة

المراقبة القضائية أو تغيير التدابير المأمور بها في كل مرحلة من مراحل التحقيق وهو ما نصت عليه 

 من قانون المسطرة الجنائية. 161المادة 

دة تدابير في شكل التزامات في حالة ما إذا ه المادة يتبين أن المشرع وضع عذوبالعودة إلى ه

 .3تدبيرا  18تقرر إخضاع المتهم لإجراء المراقبة القضائية وهي 

 الفقرة الثانية: المراقبة القضائية كبديل للاعتقال الاحتياطي

تعتبر المراقبة القضائية من الإجراءات القانونية البديلة للاعتقال الاحتياطي بحكم ما أصبح هذا 

ر يطرحه من مشاكل في المغرب. فهي إجراء بديل لتنفيذ أهداف السياسة الجنائية يروم تحقيق الأخي

 .4هدفين، يتمثل أولهما في وضع حد لحالات الاعتقال الاحتياطي المفرط وثانيهما ضمان حضور المتهم

ية فالمشرع المغربي يهدف من خلال سن نظام المراقبة القضائية إلى خلق حلقة وسطى بين الحر

والاعتقال، وكذلك خلق نوع من الانسجام مع قرينة البراءة التي تمت دسترتها والتنصيص عليها في 

قانون المسطرة الجنائية، لأن المراقبة القضائية هي إجراء فرضه تجاوز سلبيات الاعتقال الاحتياطي 

                                                           
1

 .139، ص. 2008، يناير 19، العدد مجلة القصر"، الوضع تحت المراقبة القضائيةـ محمد مقريني ومحمد حمداوي، "
2

والقاضي بفتح الحدود في وجه المتهم وملف تحقيق عدد  2013أكتوبر  7الصادر والمحرر بتاريخ  121/2011بوجدة، ملف تحقيق عدد ـ محكمة الاستئناف 
والقاضي بالحضور أمام شرطة فجيج كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع لمدة  2011فبراير  15الصادر عن بمحكمة الاستئناف بوجدة والمحرر بتاريخ  24/2011

، دور مؤسسة قاضي محكمة الاستئناف بوجدة، وهي ملفات أوردتها وداد جعرة 68/2011بلة للتجديد، والأمر بإغلاق الحدود، ملف تحقيق عدد شهرين قا
 .36، المرجع السابق، ص. التحقيق في ضمان محاكمة عادلة

3
 ـ  وهي: 

 -5إشعار قاضي التحقيق بأي تنقل خارج الحدود.  -4التردد على بعض الأمكنة عدم  -3عدم التغيب عن المنزل أو السكن  -2عدم مغادرة الحدود الترابية  -1
 -8الخضوع لتدابير المراقبة المتعلقة بالنشاط المهني  -7الاستجابة للدعوات الموجهة للخاضع للمراقبة  -6التقدم بصفة دورية أمام المصالح والسلطات المعنية. 

المنع من سياقة جميع الناقلات أو بعضها وتسليم رخصة السياقة لكتابة  -10بالهوية لاسيما جواز السفر مقابل وصل  تقديم الوثائق المتعلقة -9إغلاق الحدود 
إيداع كفالة مالية يحدد  -13الخضوع لتدابير الفحص والعلاج ولنظام الاستشفاء لإزالة التسمم  -12المنع من الاتصال ببعض الأشخاص  -11الضبط مقابل وصل 

عدم  -16عدم إصدار الشيكات  -15عدم مزاولة بعض الأنشطة في الحالة التي ترتكب فيها الجريمة أثناء ممارسة هذه الأنشطة  -14حقيق مبلغها قاضي  الت
إثبات  -18 تحديد ضمانات شخصية أو عينية يحددها قاضي التحقيق تستهدف حماية حقوق الضحية – 17حيازة الأسلحة وتسليمها إلى المصالح الأمنية المختصة 

 مساهمة المتهم في التحملات العائلية أو أنه يؤدي بانتظام النفقة المحكوم بها عليه.
ـ  4

 .43"، المرجع السابق، ص. المسطرة الجنائية والحريات العامة محاولة في التركيبموحى ولحسن ميموني "
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تحت المراقبة وتأثيره السلبي على الوضع النفسي والاجتماعي للمعتقل.  بصيغة أخرى، فالوضع 

القضائية هو إجراء لتفادي كل الأضرار النفسية والمادية والمهينة التي تلحق المتهم جراء الاعتقال 

 الاحتياطي والتي يصعب محوها وجبر ضرر المعني بعد تأكد براءته.

من الناحية العملية وعلى صعيد الممارسة القضائية، فإن العمل القضائي يحاول بشكل محدود 

جاوز الاعتقال الاحتياطي المقيد للحرية، والاستعاضة عنه بإجراء المراقبة القضائية للاعتبارات نسبيا ت

النفسية والمادية المتعلقة بالمعتقل. فقد جاء في قرار صادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بطنجة 

 ما يلي:

البحث معه، وبناء على ما إن إبقاء المتهم في حالة سراح بناء على إنكاره في جميع أطوار "

يتوفر عليه من ضمانات يكون قد بني على أساس قانوني وواقعي سليم وأن التدابير المتخذة في حقه 

بسحب جواز السفر وإغلاق الحدود في وجهه كافية لحضوره إجراءات التحقيق، وحيث أن إيداع 

 . 1"قال الاحتياطي...المتهم بالسجن قبل ظهور أدلة كافية ضده يتنافى واستثنائية الاعت

 وفي قرار آخر صادر عن نفس الغرفة ورد فيه ما يلي:

وحيث ارتأت هذه المحكمة بناء على ما ذكر اتخاذ تدابير بديلة للاعتقال الاحتياطي، وذلك لضمان "

حضور المتهم لإجراءات التحقيق، وأخذا بعين الاعتبار الجانب الإنساني والاجتماعي للمتهم وبالتالي 

ريح بتأييد القرار المستأنف فيما قضى به من إفراج عن المتهم وتتميمه بتدابير المراقبة القضائية التص

 .2"المسطرة في منطوق هذا القرار...

الذكر، يمكن القول بأن هناك توجها قضائيا، يسعى إلى تكريس  ين السالفيفبناء على هذه القرار

طي، بحكم المشاكل التي لا حصر لها والتي تترتب عن هذا المراقبة القضائية كبديل عن الاعتقال الاحتيا

الأخير، خاصة وأن المؤسسات السجنية بالمغرب تعاني الاكتظاظ وما ينجم عنه من شروط لا إنسانية 

الرقابة القضائية ستساهم في تقليص عدد السجناء وما ومما لا ريب فيه أن  مهينة لكرامة السجين.

ى ميزانية الدولة، وستمكن من تجاوز سلبيات الاعتقال الاحتياطي التي يشكلونه من أعباء إضافية عل

سبق ذكرها، غير أن المراقبة القضائية كإجراء بديل ستبقى ناقصة ودون مستوى طموح الحركة 

الحقوقية في الداخل والخارج ما لم تعزز بتدابير بديلة أو ما يصطلح عليه بالعقوبات البديلة أو العقوبات 

                                                           
1

، أورده محمد مقريني ومحمد حمداوي، "الوضع تحت المراقبة 2007يونيو  26بتاريخ  07/ 458ـ محكمة الاستئناف، طنجة، الغرفة الجنحية، قرار عدد 
 .145القضائية"، المرجع السابق، ص.

2
أشار إليه محمد مقريني ومحمد حمداوي، "الوضع تحت المراقبة ، 2007يوليوز  25بتاريخ  666ـ محكمة الاستئناف، طنجة، الغرفة الجنحية، قرار عدد 

 .145، ص. قالقضائية"، المرجع الساب
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، والتي سبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن أوصى بإدراجها في المنظومة الجنائية مثل: 1المواطنة

فرض غرامة عن كل يوم اعتقال وتداريب المواطنة والاشتغال من أجل المنفعة والمنع لمدة محددة من 

كاب مزاولة نشاط مهني أو اجتماعي إذا كانت التسهيلات التي تمنحها المهنة قد استعملت في ارت

الجريمة، والمنع لمدة محددة من ارتياد بعض الأمكنة والمنع من الالتقاء ببعض المدانين المحددين  بقرار 

 .2قضائي والأمر بالخضوع للعلاج والوضع تحت المراقبة الإلكترونية أو المتحركة  إلخ...

 خاتمة: 

ت عدة تعديلات مست تأسيسا على ما سبق، يمكن القول إن المنظومة التشريعية المغربية عرف

كان الهدف منها مواكبة المستجدات التي يفرضها التطور  الدستور والقانون الجنائي والمسطرة الجنائية؛

المجتمعي، ومواصلة مسار بناء دولة الحق والقانون، وتكريس انفتاح المغرب على القيم الإنسانية 

فرض تجاوز كل الثغرات التي يتضمنها الكونية. إذ أن المضي في ورش اصلاح المنظومة القانونية ي

القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، وإقرار قوانين جديدة تراعي التزامات الدولة المغربية كعضو 

في المنتظم الدولي، والاستمرار في ملاءمة القوانين الداخلية مع المواثيق الدولية المصادق عليها من لدن 

 المملكة المغربية. 

السياق، سيعرف قانون المسطرة الجنائية بعض التعديلات التي تمس مرحلة التحقيق  وفي هذا

الاعدادي. ذلك لأن المشرع واع بان هذه المرحلة هي الدعامة الأساسية لتحقيق العدالة، وصمام الأمان 

، لتحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع ومصلحة الأفراد، والسبيل لمنع أي اخلال يمس بهذا التوازن

خاصة وأن التحقيق الإعدادي هو حلقة وسطى بين البحث التمهيدي الذي يباشره جهاز الضابطة 

القضائية وبين المحاكمة التي توكل للمحكمة المختصة. وعلى اعتبار أن في مرحلة التحقيق الاعدادي يتم 

تبرئته، أو تكون  جمع الأدلة، والقيام بالتحريات الضرورية التي يمكن أن تفضي في صالح المتهم فتتم

 ضده فيحال ضرورة على المحاكمة.

إذن، ومن موقع الانخراط في النقاش المجتمعي حول مشروع قانون المسطرة الجنائية المعروض  

، نرى بأن خلق التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع يستوجب انصات المشرع لنبض 3حاليا

هذا القانون المرتقب، وهي مقاربة ديموقراطية في المجتمع، واعتماد مقاربة تشاركية بخصوص سن 

 جوهرها ستدمج بلا ريب آراء مختلف الفاعلين، وهو ما يقتضي:

                                                           
1

 ـ العقوبات البديلة أو المواطنة هي عقوبات تهدف إلى ترسيخ السلوك المواطن لدى الفرد.
2

 .9، ص. 2014، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 5ـ المجلس الوطني لحقوق الانسان، العقوبات البديلة، سلسلة المساهمة في النقاش العمومي، رقم 
3
 المتعلق بالمسطرة الجنائية. 22.01غيير القانون رقم بت 01.18ـ مشروع قانون رقم  
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ـ تنزيل بدائل عن الاعتقال الاحتياطي، فهو يجهز على الحقوق التي تكفلها المواثيق الدولية لحقوق 

نه يرهق ميزانية الدولة بحكم أن ما الانسان مثل الحق غي الحرية والتنقل وقرينة البراءة، علاوة على أ

من الساكنة السجنية يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي حسب تصريحات وتقارير  %50يقرب من 

 رسمية؛

ـ سن عقوبات بديلة ذات بعد انساني، واستلهام بعض التجارب الدولية الرائدة، وتحويل السجون 

 الح العام؛من فضاءات للعقاب إلى مؤسسات اجتماعية في خدمة الص

ـ دعم كل المكتسبات المتصلة بالحق في الدفاع، وإعطاء المتهم كل الضمانات لحضور دفاعه منذ 

لحظة الاعتقال، وتوثيق كل التدابير التي تباشرها الشرطة القضائية وقاضي التحقيق بالصوت والصورة 

 حرصا على سلامة الإجراءات؛

لاتصالات تحت سلطة القضاء للحماية من التجاوزات ـ جعل تدابير مراقبة المكالمات الهاتفية وا

 اللاقانونية والشطط في استعمال السلطة؛

ـ تكوين قاضي التحقيق لقناعاته بخصوص إحالة المتهم على القضاء أو تبرئته بناء على 

يات، استنتاجاته الشخصية وما يمليه عليه الضمير المهني، وانطلاقا من الحقائق المتوصل إليه أثناء التحر

 وعدم تقييد سلطته التقديرية إلا بما ينص عليه القانون؛

أخيرا وليس آخرا، وجبت الإشارة إلى ضرورة تدريس مادة حقوق الانسان بشكل معمق في معاهد 

القضاء، ومعاهد تكوين الشرطة، ومدارس تكوين الأجهزة المكلفة بتنفيذ القوانين، ومواصلة المسار الذي 

ربية ـ العضو في المنتظم الدولي ـ بانخراطها البرنامج الأممي للتربية على حقوق شرعت فيه الدولة المغ

ذات الصلة بالموضوع. وتنزيل الأرضية  2، وتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة1الانسان

في إطار نقاش مجتمعي التفت حوله  2006المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان التي تم انتاجها سنة 

ت مختلفة ضمت القطاعات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية، وهي أرضية ارادا

تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع، والتأثير الايجابي على السلوكات السلبية التي تتنافى 

 مع القيم الكونية النبيلة.  

 :قائمة المصادر والمراجع

 أولا: الكتب

                                                           
1
(، وشرعت في تدريس مادة حقوق الانسان في المدارس 2004ـ 1995ـ انخرطت الدولة المغربية في عشرية الأمم المتحدة للتربية على حقوق الإنسان ) 

 والجامعات ومعاهد تكوين الأطر المنفذة للقوانين.
2
 .1999وسنة  1956للنظر في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي عرفها المغرب بين سنة  2004سنة ـ هي لجنة للحقيقة تأسست  
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المحاكمة العادلة بين النظرية والتطبيق على ضوء المواثيق والمعاهدات ، يونس العياشي .1

، مكتبة دار 4، سلسلة رسائل نهاية تدريب الملحقين القضائيين، عدد الدولية والعمل القضائي

 .2010السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، الطبعة الأولى، 

، مطبعة دار ة تأصيلية نظرية عملية مقارنةبطلان، الإجراءات الجنائية دراسهشام بنعلي،  .2

 .2017السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، الطبعة الأولى، 

، مطبعة دار السلام دور مؤسسة قاضي التحقيق في ضمان المحاكمة العادلةوداد جعرة،  .3

 .2016للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، الطبعة الأولى، 

 ثانيا: المقالات

مجلة القانون ن العمراني، "مدى احترام الطبيعة الاستثنائية للاعتقال الاحتياطي"، نور الدي .1

 .241ـ227ص، ، 2013، يونيو 21، العدد المغربي

،" حقوق الإنسان في مرحلة البحث التمهيدي"، ضمن: حماية حقوق الإنسان عبد الكريم الطالب .2

المغربية ل دارة المحلية والتنمية، بين التشريع الداخلي والقانون الدولي، منشورات المجلة 

 .61ـ43، ص.2001، 26سلسلة مواضيع الساعة، عدد 

، نونبر 15محمد العروصي، " حق الصمت في قانون المسطرة الجنائية"، مجلة الملف، العدد  .3

 .51ـ 32، ص.2009

موحى ولحسن ميموني، "المسطرة الجنائية والحريات العامة محاولة في التركيب"، مجلة  .4

 .57ـ 39، ص.2007، شتنبر 18قصر، العدد ال

المصطفى المهداوي، "المراقبة القضائية كإجراء بديل للاعتقال الاحتياطي"، مجلة الحقوق  .5

 .122ـ111، ص. 2009، أكتوبر8المغربية، العدد 

، 19محمد مقريني ومحمد حمداوي، "الوضع تحت المراقبة القضائية"، مجلة القصر، العدد  .6

 . 147ـ137، ص. 2008يناير 

 2زكرياء بوشرورة، "ضمانات المشتبه فيه في مرحلة ما قبل المحاكمة"، المنبر القانوني، عدد  .7
 .179، ص. 2012، أبريل ـ أكتوبر3ـ 

 ثالثا: الاجتهاد القضائي

، أشار إليه أحمد شوقي 1985ماي  16بتاريخ  4435المجلس الأعلى، الغرفة الجنائية، قرار عدد ـ 

)في ضوء المعايير الدولية  المؤسسات والآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان دليل حولبنيوب، 

، منشورات وزارة حقوق الإنسان، مركز التوثيق والإعلام والتكوين في والقانون والاجتهاد القضائي(

 .2004مجال حقوق الإنسان، الطبعة الثانية، 
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، ، أشار إليه هشام بنعلي1961يناير  12خ بتاري 796ـ المجلس الأعلى، الغرفة الجنائية، قرار عدد 

 .بطلان الإجراءات الجنائية دراسة تأصيلية نظرية وعملية مقارنة

، بين ص. م. ضد 2010مارس  4بتاريخ  248/11ـ المجلس الأعلى، الغرفة الجنائية، قرار عدد 

 .2010، اكتوبر 17النيابة العامة، مجلة الملف، العدد 

، مجلة قضاء المجلس 2001بتاريخ فاتح دجنبر  3270الجنائية، قرارعدد ـ المجلس الأعلى، الغرفة

 .2002، يناير ـ يوليوز  60ـ  59الأعلى، عدد 

، مجلة قضاء المجلس 2003ماي  21بتاريخ  1128/1ـ المجلس الأعلى، الغرفة الجنائية، قرار عدد 

 .2003، يناير 61الأعلى، عدد 

، نشرة قرارات المجلس 2009مارس  25بتاريخ  532/8قرار عدد ـ المجلس الأعلى، الغرفة الجنائية، 

 .2، الجزء 1الأعلى المتخصصة، الغرفة الجنائية، السلسلة

، الطاعن ضد 2008مارس  18المؤرخ في  10/ 501ـ المجلس الأعلى، الغرفة الجنائية، القرار عدد 

 .2009، 70النيابة العامة، مجلة قضاء المجلس الاعلى، العدد 

 2013أكتوبر  7الصادر والمحرر بتاريخ  121/2011حكمة الاستئناف بوجدة ملف تحقيق عدد ـ  م

الصادر عن بمحكمة الاستئناف  24/2011والقاضي بفتح الحدود في وجه المتهم وملف تحقيق عدد 

والقاضي بالحضور أمام شرطة فجيج كل يوم ثلاثاء من كل  2011فبراير  15بوجدة والمحرر بتاريخ 

محكمة  68/2011لمدة شهرين قابلة للتجديد، والأمر بإغلاق الحدود، ملف تحقيق عدد  أسبوع

، دور مؤسسة قاضي التحقيق في ضمان محاكمة الاستئناف بوجدة، وهي ملفات أوردتها وداد جعرة

 ،.عادلة

، أورده 2007يونيو  26بتاريخ  07/ 458ـ محكمة الاستئناف، طنجة، الغرفة الجنحية، قرار عدد 

 حمد مقريني ومحمد حمداوي، "الوضع تحت المراقبة القضائية".م

أشار إليه ، 2007يوليوز  25بتاريخ  666ـ محكمة الاستئناف، طنجة، الغرفة الجنحية، قرار عدد 

 .محمد مقريني ومحمد حمداوي، "الوضع تحت المراقبة القضائية"

 رابعا: القوانين 

  ( بتنفيذ 2002أكتوبر  3) 1423جب ر 25صادر بتاريخ  1.02.255ظهير شريف رقم

ذو  27بتاريخ  5078المتعلق بالمسطرة الجنائية، جريدة رسمية، عدد 22.01القانون رقم 

 .511(، ص.2003يناير  30) 1423القعدة 
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  ( بتنفيذ 2011يوليوز  29) 1432من شعبان  27صادر في  1.11.91ظهير شريف رقم

 30) 1432شعبان  28تاريخ مكرر ب 5964نص الدستور، جريدة رسمية عدد 

 .3600(، ص. 2011يوليوز

 خامسا: الدلائل

 .2014، منشورات منظمة العفو الدولية، الطبعة الثانية، دليل المحاكمات العادلةـ منظمة العفو الدولية، 

، 5ـ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، العقوبات البديلة، سلسلة المساهمة في النقاش العمومي، رقم 

 .2014لمعارف الجديدة، الرباط، مطبعة ا
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مة في قا
ِّ
تم
ُ
مِين اَلم

َ
ي
ْ
دِيرِية في اَل

ْ
ردنيِ نوسلطة القاضِي التق بيناتِ اَلْأُ

ْ
 ن اَل

The judge's discretionary power in the complementary oath in the Jordanian 

Evidence Law 
 

 الدكتور عمار محمود أيوب الرواشده
  جامعة جرش -كلية الحقوق أستاذ مشارك،

 

 :الملخص
وتعديلاته أحكام اليمين المتممة في  1952( لعام 30عالج المشرع الأردني في قانون البينات رقم )

 .الإثبات الفصل العاشر
وفي ظل قانون البينات الاردني يتبادر لأذهاننا أن اليمين المتممة لها أكثر من نوع، فهل كان  

 بهذا التنظيم إذا ما نظرنا إلى أن هناك قواعد قانونية تنظم اليمين المتممة.المشرع الاردني موفقا 
لذلك سنتعرض في هذا البحث إلى معالجة القواعد القانونية الناظمة لليمين المتممة من خلال بيان 

 ونطاق اليمين المتممة.  وانواعها، ماهيتها، وشروطها،
صيات من أهمها، أن هناك اختلاف واضح وكبير وقد توصلت في نهاية البحث إلى عدة نتائج وتو

بين اليمين المتممة الوجوبية واليمين المتممة الجوازية، كما توصلت الدراسة ان سلطة القاضي التقديرية 
كانت فقط في اليمين المتممة الجوازية، بينما في اليمين المتممة الوجوبية لا يكون له دور لأنه جاءت 

 بحكم وقوة القانون.
 (الوجوبيةاليمين  الجوازية،اليمين  ،سلطة القاضي المتممة،مات المفتاحية، )اليمين الكل
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Abstract: 
The Jordanian legislature, in the Evidence Act No. 30 of 1952, as amended, 

dealt with the right's complementary provisions in the evidence Chapter X. 

Under the Jordanian Law of Evidence, it comes to mind that the complementary 

right has more than one kind of right. Is the Jordanian legislature in favour of 

this regulation if we consider that there are legal rules governing the 

complementary right? In this research, therefore, we will be exposed to 

addressing the legal rules governing the complementary right by indicating what 

they are, their terms, and the scope of the complementary right. At the end of the 

research, several conclusions and recommendations were drawn, the most 

important of which was that there was a clear and significant difference between 

the right and the right and the right. The study also found that the judge's 

discretion was only on the right and the right, whereas the right has no role 

because it came under the law. 
Keywords, (Perfect Right: Judge's Power: Passport Right: Obligatory Right) 

 

 :المقدمة
تقوم اليمين المتممة بدور هام وحيوي في حماية الحقوق والمراكز القانونية ورد الحقوق إلى 

اعتداء واقع عليها، باعتبارها  أصحابها من خلال إثبات تلك الحقوق ومنع الاعتداء عليها وإزالة أي
وسيلة من وسائل إثبات الحق، فإقامة الدليل على الواقعة القانونية المنشئة له، تعطي للحق وجوده، فلا 

 يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بناء على كلامه.
وسائل الإثبات من الموضوعات  أحدوبالبناء على ما سبق يعد موضوع اليمين المتممة باعتبارها 

التي اكتسبت أهمية خاصة وذلك لتعلقها بمصالح وحقوق الناس وإثباتها في حال التنازع عليها أمام 
 القضاء.

ومن هنا جاء اهتمام التشريعات ومنها المشرع الأردني بهذه الوسيلة من وسائل الإثبات التي نص 
لصورة الثانية من صور حيث تعد اليمين المتممة ا قانون البينات، ن( م54/70/ 15عليها في المواد )

 اليمين التي نص عليها المشرع الأردني.
 أهمية البحث: 

تتمثل أهمية هذا البحث في بيان القواعد القانونية الناظمة لليمين المتممة التي تعددت وتنوعت 
 صورها وإشكالها.  
 أهداف البحث:

ماهية اليمين  خلال بيانتممة من ان الهدف من الدراسة هو بيان القواعد القانونية الناظمة لليمين الم
اليمين المتممة سلطة للقاضي ام  البينات وهلفي قانون  تعددتعلى أنواعها التي  المتممة والتعرف

للخصوم، وكذلك سيتم التعرف على الشروط الواجب توافرها في اليمين المتممة الجوازية واليمين 
 لنوعين ومتى يتم اعمال كلا منهما.المتتمة الإلزامية، حيث سيتبين لنا الفروقات بين ا

 إشكالية البحث:
تتمثل إشكالية البحث في بيان ودراسة القواعد القانونية الناظمة لليمين المتممة نظرا لأهميتها في 

الي بيان الشروط الواجب توافرها في اليمين المتممة بأنواعها وبيان الطبيعة القانونية الاثبات وبالإضافة 
بيان دور القاضي في اعمال هذه القواعد المتعلقة باليمين المتممة ومتى يجب على وكذلك لليمين المتممة 
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السلطة  توهل قواعد قانون البينات الأردني نظم تطبيقها،القاضي تطبيقها ومتى يحق للقاضي عدم 
 تنظيم بما يتعلق بإعمال اليمين المتممة.التقديرية للقاضي ام تركها بدون 

 منهجية البحث:
ناول في هذا البحث المنهج الوصفي من خلال، عرض لماهية اليمين المتممة وبيان مفهومها سأت

 ونطاقها، والمنهج التحليلي من خلال، تحليل النصوص ذات العلاقة.
 

 خطة البحث: 
 :المقدمة

 :المبحث الأول: ماهية اليمين المتممة
  :هاالمبحث الثاني: الشروط المترتبة على اليمين المتممة بأنواع

 :الخاتمة
 :المراجع
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 المبحث الأول:
 :ماهية اليمين المتممة

يتطلب الأمر لبيان ماهية اليمين المتممة، تناول مفهوم اليمين المتممة في المطلب الاول، أما في 
 المطلب الثاني، سأتناول خصائص اليمين المتممة.

 
 المطلب الاول:

تعريف اليمين المتممة وسيتم بيان ذلك في الفرع الأول إن بيان مفهوم اليمين المتممة يتطلب القيام ب
 .يمين المتممةالقانونية للطبيعة الثم في الفرع الثاني سيتم بيان 

 الفرع الاول: مفهوم اليمين المتممة
 1اولا. التعريف التشريعي

في  تعددت وتنوعت تعريفات اليمين المتممة، فنجد أن المشرع الأردني في قانون البينات، تحديداً 
(، قد عرف اليمين المتممة بأنها" للمحكمة من تلقاء نفسها أن توجه اليمين المتممة إلى أي 70/1المادة )

من الخصمين، لإصدار حكمها في موضوع الدعوى او في قيمة ما تحكم به شريطة ألا يكون في 
 2الدعوى دليل كامل وان لا تكون الدعوى خالية من اي دليل " 

( بأنها" للمحكمة من تلقاء نفسها تحليف اليمين في الحالات التالية 54/2المادة ) كم تم تعريفه بنص
“3. 

 ثانيا: التعريف الفقهي 
تم تعريفها بأنها " هي اليمين التي يوجهها القاضي إلى أحد الخصوم ليكمل بها اقتناعه، إذا كانت 

 .4الأدلة التي قدمها لإثبات دعواه غير كافية "
يضا بأنها " إجراء يلجا إليه القاضي لاستكمال أدلة الدعوى أو لتأكيد الأدلة لاحد وقد تم تعريفها أ

 . 5الخصوم إذا كان ادعائه محتملا لتأكيد الأدلة أحد الخصوم"
 : التعريف القضائيثالثا
أن اليمين المتممة تعتبر دليلا تكميليا إضافيا كما هو ظاهر من “وفى حكم لمحكمة النقض بأن  

ز أن يرتب عليها الفصل في النزاع ولكن قد لا يكون توجيهها ضروريا لهذا الفصل في اسمها ويجو
إجراء من إجراءات التحقيق التي تيسر للقاضي تحصيل دليل خاص تقتضيه العدالة ويكون لها ما لغيره 

هي بذلك من قوة الإلزام لأنها تفترض توافر عناصر إثبات لها مكانتها وإن كانت أدنى من مرتبة الدليل و
تختلف عن اليمين الحاسمة إذ لا تنقل مصير النزاع إلى نطاق الذمة على وجه التخصيص والإفراد بل 
يظل النزاع محصورا في حدود أحكام القانون وإن جاوز هذه الحدود إلى ذلك النطاق استكمالا للدليل 

 6”ولهذه العلة لا تعتبر حجة قاطعة ملزمة.
ة فانه يتبين للباحث أن المشرع الأردني قد أعطى للقاضي صلاحية وبالبناء على التعريف السابق

وهذا الاتجاه  7قواعد الضمير لا تحليف الخصوم اليمين ضمن شروط معينة معملا بذلك منطقة القانون 
لا يكون فيه مجافة  للعدالة وخصوصا متى توفرت الأدلة التي تؤيد إثبات الحق، حيث أن القاضي لا 

ن حتى يكون قناعة داخلية ، فمن يخفق في تقديم الأدلة لإثبات دعوه يبوء بالخسارة، يحتاج إلي اليمي
( ان 54/2كما تبين للباحث من خلال نص المادة ) 8فحكم القاضي يكون بالقانون لا بما يقتنع به القاضي

                                                           
1

 قانون البينات الاردني 
2

 1952لسنة  30( من قانون البينات رقم 70)المادة  
3

 (خاذا اثبت احد ا..... ال -ت التالية: ا( من قانون البينات الأردني للمحكمة من تلقاء نفسها تحليف اليمين في أي من الحالا54/2المادة ) 
4

  225ص 6البدائع  
5

 244رقم الصفحة – 1رقم الجزء  49مكتب فني  – 1998/  3/  19تاريخ الجلسة  –ق  67لسنة  – 290]الطعن رقم  
6

 https://www.mohamah.net/law/ / 
7

 573سابق، ص  السنهوري، مرجع 
8

 537 ص، مرجع سابق، يالسنهور 

https://www.mohamah.net/law/%20/
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ان هناك القاضي ملزم بتوجيه اليمين المتممة في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة وعليه ف
 نوعان من انواع اليمين المتممة الأولى اختيارية والثانية إلزامية .

وبعد قام الباحث ببن تعريف اليمين المتممة فانه من خلال هذا التعريف يتبن لنا أهمية التعرف على 
 الطبيعة القانونية لليمين المتممة وهذا ما سيتم التعرف عليه في الفرع الثاني 

 .القانونية لليمين المتممة طبيعةالثاني: الالفرع 
 كالاتي:اختلف الفقه والفقهاء بتحديد الطبيعة القانونية لليمين المتممة وكانت 

 1تكميله ل ثبات أي أنها ليست بصلح أو تحكيم أو اتفاق  ةأولا: وسيل
يره يقوم به القاضي من تلقاء نفسه خروجا على مبدأ حياد القاضي من اجل إراحة ضم ءثانيا: إجرا

وتنويره قائما على تقديره يكون له فيها السلطة المطلقة من اجل استقصاء الحقيقية عندما تكون الأدلة 
تعتبر عملا  التي تم تقديمها في الإثبات أو لنفي الادعاء غير كافية لذلك فان هذه الوسيلة في الإثبات لا

 2.عقدا ولأصلحا  قانونيا ولا
الخصوم أو لاستكمال أدلة  أحدلفقه بان سلطة القاضي تقوم إما لتأيد أدلة ثالثا: بينما يرى جانب أخر من ا

 .3وبالتالي فان أثره تكميلي وقوتها محددة دون أن تعتبر تصرف قانوني لأنها تعتبر واقعة مادية الدعوى،
وبالبناء على ماسبق فان الباحث يرى أن اليمين المتممة هي وسيلة من نوع خاص يكون الهدف منها 

تأكيد على المؤكد أو تعزيز قناعة القاضي بأدلة قدمت إليها ولكنها لم تصل إلى درجة تعطي للقاضي ال
إنهاء الخصومة أو النزاع بناء على هذه الأدلة الغير كافية وبعد أن قام الباحث ببيان الطبيعة القانونية 

صائص اليمين المتممة هذا ما فلا بد من التعرف على خصائص اليمين المتممة فما هي خ المتممة،لليمين 
 :سيتم بحثه والتعرف عليها في المطلب الثاني

 خصائص اليمين المتممة  الثاني:المطلب 
فان اليمين المتممة تتمتع بمجوعة  الاردني من قانون البينات (70انه وبالرجوع الى نص المادة ) اولا:

 يلي: من الخصائص تتمثل فيما

  القاضي باستخدام اليمين المتممة في حال تساوت الأدلة المقدمة من  مالتحقق: يقووسيلة من وسائل
فلخصم ذا  التقديرية،فيقوم بالتحقق من هذه الأدلة معملا ومستندا بذلك على سلطته  الخصوم،قبل 

 .4الدليل الراجع يعطي الأولوية بالثقة والاطمئنان إليه، من اجل استكمال قناعة القاضي

  فالقاضي  للنزاع،محل اليمين المتممة لا يشترط أن تكون حاسمة  فالواقعة القاضي:وسيلة يتنور بها
 كاملا.يقوم باللجوء إليها ليتمم دليلا ناقصا أو ليصل إلى قناعة كاملة بدليل 

 : لالقاضي صلاحية الرجوع عن توجيه حتى لو قبيمتلك حق الرجوع عن توجيه اليمين المتممة 
إن السلطة  ،5وجهت اليه ومنفانه لا يستطيع الرجوع عنها الخصم حلفها، أما إذا قام بحلفها 

انطلاق  جاءت ذلك ىالتقديرية للقاضي التي أعطيت له من اجل استخدام هذه الوسيلة في حال ارت
الرجوع عنها في حال انتفت أيضا تجيز له كما من ضوابط تحقيق العدالة والوصول إلى الحقيقية، 

ة عملت على ترجيح كفة احد فظهور أدلة جديد ،في الإثباتالمبررات لاستخدام هذه الوسيلة 
أن صلاحيات الرجوع عن توجيه الى دائرة التقين ،، تخرج القاضي من دائرة عدم التيقن، الخصوم

اليمين المتممة لا تندرج تحت حالة محددة إنما هي صلاحية للقاضي يستطيع استخدامها ضمن 
 .6ضوابط وشروط معينة

                                                           
1

 .625،ص 1982-1981الإنطاكي، رزق الله، أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية، بدون طبعة، مصر: دار الفكر العربي،  
2

الكتب بدون  م، مصر: عال1لاد العربية، جمرقس، سليمان أصول الإثبات وإجراءاته في المواد المدنية في القانون المصري مقارنا بتقنيات سائر الب 

 .679سنة نشر،
3

 574السنهوري، مرجع سابق، ص  
4

 ، منشورات مركز عدالة6/8/2017تاريخ  9)هيئة عادية 3330/2017 قتمييز حقو 
5

 2017( لسنة 22وتعديلاته رقم ) 1952( لسنة 30( من قانون البينات الأردني رقم )70/3المادة ) 
6

  581الرزاق، مرجع سابق، ص السنهوري، عبد  
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 غير ملزم بالحكم لمصلحة من قام بحلف اليمين المتممة  للقاضي: القاضيين المتممة عدم إلزامية اليم
فقد يقوم القاضي بالحكم لمصلحة الطرف  النزاع،وبالتالي لا تؤدي إلى حسم  عنها،أو ضد من نكل 

التي يكون  المعروضة،ضوء الأدلة  على المتممة، والذي يأتي بناءالآخر الذي لم يقم بحلف اليمين 
 .1ا قوة في الإثبات أكثر من اليمين المتممة له

 2لا يستطيع من وجهة إليه اليمين المتممة ردها. 
وبعد الانتهاء من دراسة خصائص اليمين المتممة تبين للباحث دور هذه الوسيلة واهميته في الاثبات 

مين الاختيارية، وتحقيق العدالة وان هذه الخصائص يتمتع بها نوع معين من أنواع اليمين الا وهي الي
 فهل هذه الخصائص تشمل اليمين الاجبارية، هذا ما سيتم الإجابة عليه تاليا:

 (54/2ثانيا: خصائص اليمين المتممة سندا لنص المادة )
( فان اليمين المتممة لها خصائص مختلفة عن اليمن المنصوص عليها 54/2بالرجوع إلى نص المادة )

 ينات الأردني فما هي هذه الخصائص؟( من قانون الب70في نص المادة )
 تعتبر اليمين المتممة في هذا النوع إلزامية للقاضي. .1
 لا يوجد للقاضي سلطة تقديرية. .2
 تأتي في حالات على سبيل الحصر. .3

خصائص اليمين المتممة وجدنا أن هذا النوع من الأدلة له خصائصه الخاصة التي  وبعد استعراض
اليمين المتممة  للقاضي لتوجيهي جاء من خلال أعطى الصلاحيات الذ ،تميزه وتعطيه انفراد خاصا

 الجوازية بينما لا سلطة له في اليمين المتممة الوجوبية.
وهل هنالك أنواع لليمين المتممة  مقيدة،سلطة توجيه اليمين المتممة مطلقة ام  هل قما سبوبالاستناد إلى 

متممة تأثير على الشروط الواجب في اليمين المتممة فما هي هذه الأنواع وهل لاختلاف أنواع اليمين ال
تبعا لاختلاف نوع اليمين المتممة إن الإجابة على الأسئلة السابقة يدفع البحث لدراسة الشروط الواجب 

  .توافرها لتوجيه اليمين المتممة
 الشروط المترتبة على اليمين المتممة بأنواعهاالمبحث الثاني: 

ن الشروط الواجب توافرها في اليمين المتممة في المطلب الأول ثم بعد ذلك سيتم في هذا المبحث بيا
 الوجوبية والاختيارية.سيتم بيان الآثار المترتبة على اليمين المتممة 

 المطلب الأول: الشروط الواجب توافرها في اليمين المتممة الجوازية
الواجب توافرها لتوجيه  ( من قانون البينات الشروط70/ 15/54يستفاد من نصوص المواد )

اليمين المتممة، كما يستفاد من نصوص المواد السابقة أن اليمين المتممة تقسم من حيث الزاميتها إلى 
الذي يترتب عليه اختلاف الشروط الواجب توافرها مابين  )وجوابية( الأمريمين جوازيه ويمين إلزامية 

 ة.اليمن المتممة ألجوازيه واليمين المتممة الوجوبي
 الفرع الاول: الشروط الخاصة 

 .3.وقوع المنازعة بين تاجر وغير تاجر1
تاجر والأخر غير  أحدهمففي هذا الشرط لابد أن يكون الخلاف قد حصل ووقع بين شخصين 

انما الضابط والمعيار لإعمال هذا  اختلاف،تاجر، فسواء كانت العلاقة تجارية أم مدنية فلا يوجد فرق أو 
 تاجر.بين تاجر وغير  الشرط أن يكون

  .4تكون الدعوى خالية من أي دليل ألا. يجب 2
حيث أن استخدام هذه  المتممة،فانه لا يجوز توجيه اليمين  أي دليلفإذا كانت الدعوى خالية من 

للوصول إلى قناعة كاملة عن دليل موجود أمامه إلا أن هذا الدليل لم يصل إلى  إليها القاضي الوسيلة يلجا

                                                           
1

 .389 ص، 2020منصور، أنيس، شرح أحكام قانون البينات الأردني، بدون دار للنشر ، 
2

 وتعديلاته. 1952( لسنة 30( من قانون البينات الأردني رقم )70/2المادة ) 
3

 .1952( لسنة 30( من قانون البينات الأردني رقم )15المادة ) 
4

 البينات الأردني. ( من قانون 70المادة ) 
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لهذا الدليل،  أكبرقطع الشك باليقين لدى القاضي، فيقوم باستخدام هذا الدليل من اجل إعطاء قوة مرحلة 
 أو تعزيز النقص الموجود بهذا الدليل من خلال توجيه اليمين المتممة. 

 .1. ألا يكون في الدعوى دليل كامل3
المتممة ذلك أن الهدف  فإذا كان في الدعوى دليلا كاملا فان القاضي لا يستطيع استخدام اليمين

والغاية من اليمين المتممة هو استكمالا قناعة القاضي التي لا تقوم إلا في حال كان هناك دليل وهذا 
فإذا كان هذا الدليل كامل فلا يمكن للقاضي استخدام اليمين المتممة، ذلك أن صلاحيات  كاملا،الدليل ليس 

إذا ما قدم سندا رسمي أمام القاضي الناظر في النزاع، القاضي في حال وجود دليل كامل تكون مقيدة، ف
 فان القاضي والحالة هنا لا يستطيع توجيه اليمين المتممة.

وبالبناء على ما سبق فان توجيه اليمين المتممة الجوازية يجب أن تتوافر فيها الشروط السابقة حتى 
هذا النوع السلطة تكون للقاضي ولا يستطيع القاضي الناظر في النزاع إعمال سلطته التقديرية، ففي 

 يجبر القاضي على استخدام هذا الوسيلة حتى لو تحققت الشروط السابقة.
وبعد أن قام الباحث ببيان الشروط الواجب توافرها في اليمين المتممة الجوازية لابد من البحث 

لتي من خلالها ستظهر أهم وا الالزامية(ودراسة الشروط الواجب توافرها في اليمين المتممة الوجوبية )
  الوجوبية.الفروقات بين اليمين المتممة الجوازية واليمين المتممة 

 الواجب توافرها في اليمين المتممة الوجوبية  الثاني: الشروطالفرع 
لان القانون حدد هذه الصور ، صور اليمين المتممة الإلزامية على سبيل الحصر لقد جاءت

فما هي  عليها،القاضي بتوجيه اليمين المتممة، ضمن شروط وضوابط تم النص والأشكال التي يلزم فيها 
هي صور اليمين المتممة  الوجوبية وماذه الشروط الواجب توافرها لتوجيه اليمين المتممة هي ه

 الوجوبية؟
( على صور وأشكال اليمين المتممة بالإضافة للشروط 54/2لقد نص المشرع الأردني في المادة )

 كالاتي:توافرها وهي الواجب 
( "على المحكمة من 54/2)المادة .أن تكون ضمن الحالات التي نص عليها المشرع في نص 1

 -التالية: تلقاء نفسها تحليف اليمين في أي من الحالات 
ادعاءه بحقه في التركة فتحلفه المحكمة على انه لم يستوف بنفسه او بواسطة غيره  أحداثبت  إذا-أ

ميت ولم يبرؤه منه ولم يحله على غيره ولم يستوف دينه من الغير ولم يكن للميت هذا الحق من ال
 رهن مقابل هذا الحق.

المال واثبت ادعاءه تحلفه المحكمة على انه لم يبع هذا المال ولم يهبه لأحد ولم  أحدإذا استحق -ب
 من الوجوه. باي وجهيخرجه من ملكه 

 تحلفه المحكمة انه لم يرض بالعيب صراحة او دلالة. إذا أراد المشتري رد المبيع لعيب فيه-ج
 .إذا اثبت طالب الشفعة دعواه تحلفه المحكمة بأنه لم يسقط شفعته باي وجه من الوجوه-د

 .أن يتم إثبات الادعاء في الحالات المنصوص عليها سابقا.2
متعلق بأحقية في تركة، يلزم القاضي بتوجيه اليمين المتممة في حال تم إثبات الدعوى في قضية ونزاع 

و باستحقاق مالا ، و باستحقاق الشفعة ، و بوجود العيب الخفي ففي هذا الحالة فان المدعي قد اثبت 
دعواه في قضية متعلقة بتركة ،إلا أن المشرع ألزم القاضي بتوجيه اليمين المتممة ، معتبر أن الدليل في 

ليل متممة تسمى يمين الاستظهار والاستحقاق ورد هذه الحالات  ليس كاملا ، مما يستوجب تعزيزه بد
المبيع لعيب فيها ويمين الشفعة ، والعلة في ذلك أن الحق ينطوي على شيء من الخفاء في يمين 
الاستظهار ، والخصم الحقيقي)الميت( غير موجود حتى يستطيع دفع هذا الادعاء أو دحضها، فالموجب 

 .2لهذه اليمين المتممة كان له سبب

                                                           
1

 ( من قانون البينات الأردني. 70المادة ) 
2

 /ا( من قانون البينات الأردني.54/2المادة ) 
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 التالية:لبناء على ما سبق فانه يشترط لتوجيه اليمين المتممة الشروط وبا
 .1الفريقين أحدبحكم القانون دونما حاجة لطلب  ها. توج
الشفعة، تكون الدعوى متعلقة بأحد الصور التالية )الاستحقاق، رد المبيع المعيب،  نب. أ

 (.رالاستظها
 ج. لا يجوز ردها، وإذا نكل خسر دعواه. 

 يستحق المال . أن 3
إذا اثبت المدعي استحقاقه للمال، فان هذا الإثبات يعتبر دليلا غير كاملا فيتم اللجوء إلى اليمين 

 المتممة من اجل جعل هذا الدليل كاملا، وتوجيه اليمين في هذه الحالة وجوبيا.
 خفي..أن يكون في المبيع عيب 4

العيب الخفي فان المحكمة على الرغم من هذا إذا اثبت المدعى دعواه بوجود عيب خفي وتوفرت شروط 
 الإثبات تقوم بتحليفه يمين رد المبيع باعتبار أن الدليل ليس كاملا في هذه الحالة. 

 . أن يطالب بحق الشفعة 5
فإذا اثبت أن له حق بالشفعة تقوم المحكمة بتحليفه  بالشفعة،فإذا قام المدعى برفع دعوى يطالب بحقه 

 (.مين الشفعةاليمين المتممة )ي
قام الباحث بيان الشروط الواجب توافرها في اليمين المتممة سواء كانت الجوازية او الالزامية  وبعد أن

لابد من بيان الآثار القانونية المترتبة على تحليف اليمن المتممة الجوازية والالزامية او النكول عن حلف 
 لب الثاني  سيتم دارسته وبحث في المط اليمين المتممة وهذا ما
 القانونية لليمين المتممة. المطلب الثاني: الاثار

توافرت شروطه  إذايترتب عليها مجموعة من الآثار  والجوازية(إن حلف اليمين المتممة )الوجوبية 
 الاثبات.وسائل  أحدفما هي هذه الآثار المترتبة على حلف اليمين باعتباره 

 اليمين المتممة او النكول عنها )الجوازية(المترتبة على حلف  الأول: الآثارالفرع 
فله أن يقضي موجبها، كما له ان  اليمين،لان القاضي لا يتقيد بنتيجة هذه  النزاع،.عدم إنهاء وحسم 1

 بها.يرفض الاخذ 
 . لا يترتب عليها ان يخسر الطرف الأخر دعواه فقد تكون ادلته اقوى في الإثبات من اليمين المتممة 2
عليها عدم قدرة الطرف الاخر الطعن في الحكم في الاستئناف انما يستطيع الطعن  . لا يترتب3

 بالاستئناف 
 اليمين.. النكول عن حلف اليمين فلا يتحتم بالضرورة أن يحكم ضد من نكل عن 4

 المترتبة على اليمين المتممة الالزامية  الثاني: الآثارالفرع 
 وحسمه..تودي إلى إنهاء النزاع 1
 لفها من وجهت كسب دعواه..إذا ح2
 . لا يحكم للمدعى حتى لو اثبت دعواه إلا بعد حلف اليمين المتممة.3
 2.نكول من وجه إليه اليمين المتممة يؤدي الى خسران دعواه.4
. يجوز الطعن بالحكم الصادر عن اليمن المتممة أمام محكمة الاستئناف باعتبارها يمن حاسمة بقوة 5

 . 3القانون
 اليمين.از رد . عدم جو6

بما أن توجيه المتممة الوجوبية تتم بقوة وأمر القانون والقاضي ملزم بتوجيه هذه اليمين فلا يستطيع من 
فلا يكون أمام من وجهت إليه اليمين المتممة إلا  الخصم،وجهة إليه اليمين المتممة أن يقوم بردها على 

                                                           
1

 سنة رابعة. 9عدد  549صفحة  97/56تمييز حقوق 
2

الأردن، مكتبة الجامعة، -، الأردن: إثراء للنشر والتوزيع1طالمنصور، أنيس منصور، شرح احكام قانون البينات الأردني وفقا لأخر التعديلات،  

 .395، ص 2011، 1طالشارقة، 
3

 .441ص1985، مصر: دار الجيل للطباعة،1طالعشماوي، عبد الوهاب، إجراءات الإثبات في المواد المدنية والتجارية،  
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 الخصم،ولا يستطيع ردها على  عليه،نكل حكم أو النكول فإذا حلف حكم له، وإن  خيارين: حلفها أحد
 .1فتوجيه اليه،لأنها تكون خاصة بمن وجهت 

 الخاتمة
مَةِ فيِ قَانُونِ  بعد أن انتهيت من هذا البحث الموسوم بـ " ةِ فيِ الَْيَمِينِ الَْمُتَمِّ قْدِيرِيَّ سُلْطَة الَْقَاضِي الَتَّ

نَاتِ الَْأرُْدُنِّيِّ   " الَْبَيِّ
الدراسة موضوعا مهما وجديرا بالبحث، حيث تندر الدراسات والأبحاث التي تتناوله  تناولت هذه

بالتفصيل والإسهاب فمع كثرة الكتب والرسائل والأبحاث التي تناولت شرح وسائل الاثبات فقد تناولت 
هذا الموضوع بصورة عامة والعديد منها يبحث هذه الوسيلة باختصار واجمال ، دون ان تفرق بين 

واع اليمين المتتمة وسلطة القاضي التقديرية، ونظرا لما تلعبه هذه الوسلية من وسائل الاثبات في تحقيق أن
العدالة، وبنفس الوقت بيان سلطة القاضي التقديرية في اعمال اليمين المتتمة فقد سعت هذه الدراسة الى 

لواجب توافرها في اليميين المتتمة بيان الشروط الواجب اعمالها في اليمين المتتمة الوجوبية والشروط ا
 الاختيارية.
 

 سبق فقد توصلت إلى النتائج والتوصيات التالية: وبالبناء على ما
 أولاً: النتائج

 لا يوجد تعريف جامع مانع لليمين المتممة، حيث إنها لم تشمل كافة شروط قيامها،  -1
 البينة ناقصة او غير مكتملةاليمين المتممة هي وسيلة للتحقق يستخدمها القاضي عندما تكون  -2
 المتممة.حدد المشرع الأردني الحالات التي يلزم فيها القاضي توجيه اليمين  -3
( 54/2أولهما اليمن الإلزامية في نص المادة ) المتممة،نظم المشرع الأردني نوعين من اليمين  -4

 ( 70( والمادة )15واليمين الوجوبية في نص المادة )
 تبرز فقط في اليمين الجوازية.سلطة القاضي التقديرية  -5
 الوجوبية.لا دور لسلطة القاضي التقديرية في اليمين  -6

 ثانياً: التوصيات
أوصي المشرع الأردني بوضع أحكام خاصة باليمين المتممة كما هو الحال بالنسبة لليمين  -1

 الحاسمة.
المتممة كما هو أوصي المشرع الأردني بوضع أحكام خاصة تتعلق بالنتائج المترتبة على اليمين  -2

 الحاسمة.الحال بالنسبة لليمين 
أوصي المشرع الأردني بدمج أحكام نصوص المواد المتعلقة باليمين المتممة في نص واحد بدل  -3

 احيانا.من كثرت النصوص التي قد تؤدي الى التضارب 
 
 

  

                                                           
1

 270ص، 2022وزيع عمان، : دار الثقافة للنشر والتن، الأرد1طعبيدات، يوسف، شرح قانون البينات معززا بأحدث الاجتهادات القضائية،  
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 السوداني  في الفقه والقانون أحكام عقد السلم
 (البنك الزارعى فرع كوستيدراسة تطبيقية ) 

The provisions of the peace contract in jurisprudence and Sudanese law 

An applied study of the Agricultural Bank, Kosti branch 

 عبدالرحمن قمر د.محمد عمار اسحق
 أستاذ القانون المساعد، كلية القانون، جامعة النيل الأبيض، كوستي السودان. 

Dr. Muhammad Ammar Ishaq 

Assistant Professor of Law, Faculty of Law, White Nile University, Kosti, Sudan. 

 الملخص:   

هدف البحث إلى بيان أحكام عقد السل  في الفقه والقانون، حيث تنحصر المشكلة في إعسار التسلي  في المسل  فيه، وتعقيد 
ك عبر الزيارة الميدانية، الاجراءات، وأبرز البحث دور البنك الزراعي في كيفية المعاملات والتمويل عبر عقد السل ، وقد تم ذل

وتحليل لبيانات البنك من واقع المسوحات والعمل  المنهج الاستقرائي لجمع المعلومات من مصادرها الأصلية،واستخدم البحث 
الميداني والاجراءات المتبعة، وتوصلت البحث إلى عدة نتائج أهمها مطابقة بيع السل  لأحكام الشرعية، وليس فيه مخالفة للقياس، 
وأنه  إذا تعذر تسلي  المبيع الخيار للمشتري بين انتظار وجوده أو فسخ العقد وذلك وفقاً لقانون المعاملات السوداني، و لم يشر 
إلى اللفظ الذي ينعقد به السل ، وإنما تركه كسائر العقود حيث ينعقد بما يدل عليه من قصد أطرافه، كما توصل البحث إلى عدة 

أطراف عقد السل  دراسة أحكام  عقد السل  دراسة مفصلة عند الفقهاء والقانونين قبل الدخول فيه،  توصيات أهمها يج  على
 وكما ينبغي على البنك القيام بورش تثقيفية للمزارعين والموظفين حتى يتعرفوا على أحكام  عقد السل  وغيرها من عقود الائتمان. 

 لقانون، المسلم فيه.الكلمات المفتاحية: أحكام، عقد السلم، الفقه وا
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Abstract: 

The aim of the research is to clarify the provisions of the peace contract in jurisprudence and 

law, where the problem is limited to the insolvency of delivery in the Muslim in it, and the 

complexity of the procedures. From its original sources, and an analysis of the bank’s data 

from the reality of surveys, field work, and the procedures followed, and the research reached 

several results, the most important of which is the conformity of the sale of peace with the 

provisions of legitimacy, and there is no violation of analogy, and that if the rescinding the 

contract, in accordance with the Sudanese Transactions Law And he did not refer to the word 

in which the peace contract is concluded, but he left it like all other contracts where it is 

concluded with what is indicated by the intent of its parties. The bank should conduct 

educational workshops for farmers and employees so that they become familiar with the 

provisions of the salam contract and other credit contracts. 

Keywords: provisions, peace contract, jurisprudence and law, the Muslim in it. 

 مقدمة: 

شرع عقد السل  دراءً من الوقوع في دائرة الربا، وتفادياً للممارسات المحرمة في الشرع في المعاملات المالية وما يعرف بسعر الفائدة 
لنهي الصريح والواضح عن الربا، وعقد السل  شرع للقضاء على الربا على المال المستلف، أو الدين، ولذلك جاءت الشريعة با

كما أشترط ،   كان النهي عن الربا بكل أنواعهالذي كان سائداً في عصر الاسلام وبالذات ربا الفضل وهو ربا أهل البيت، وبالتالي
خاصة به اضافة إلى شروط العقد المعروفة م في عقد السل  عدة شروط  1984الفقهاء وقانون المعاملات المدنية السوداني لسنة 

أصلاً منها في المسل  فيه ) المبيع ( ومنها في رأس المال ) الثمن ( ومن تلك الشروط بيان جنس المبيع ونوعه وصفته ومقداره وزمان 
الدين مناحي حياتنا  ولذلك كان لزاماً علينا أن نعرض واقعنا المعاصر على أصول الشرع لاستخلاص الحك  الشرعي، ليع إيفائه، 

وعقد السل  يكون في الغال  الأع  على الغلال والمحاصيل الزراعية، ومن ثم كان قيام البنك الزراعي  بدوره في وتصبح عبادة لله، 
ريع تحقيق الاستثمار الزراعي والحيواني بولاية النيل الابيض، وتوسعه في مجال التمويل بالسل  لوجوده في ولاية تكثر فيها المشا

 الزراعية المطرية والمروية. 

تكمن المشكلة في الإعسار في تسلي  المسل  فيه، والتعسر في التسلي  في الشئ المعقود في الذمة، ومشاكل  الدراسة: اشكالية
 الافات الزراعية، بالإضافة إلى تعقيد شروط عقد السل .

ل ، وكيفية التعامل فيه، وابراز دور السل  في التمويل أو ما يعرف في تبرز أهمية الدراسة العلمية في معرفة عقد الس أهمية الدراسة:
السودان بالتشيل أو الشيل، ويعني الشيل في الذمة لحين أجل التسلي ، والأهمية العملية في مساعدة متخذي القرار في تسهيل 

  اجراءات السل .   

 أسباب اختيار الموضوع: 
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لكثرة التعامل معه في هذا العصر، لذلك كانت الحاجة ملحة لتوضيح الأحكام المتعلقة أخترت هذه الدراسة أحكام عقد السل  
   بهذا العقد مع التأصيل لربط العصر بالأصل.

 ـ عقد السل  من أه  الصيغ الاسلامية للائتمان. 1

 ـ عقد السل  من العقود التي لم يقدم فيها بحوث كافية وافية تغطي كل جوانبه. 2

 ع السوداني والعالم الاسلامي  بصفة عامة الى توضيح الاحكام المتعلقة بعقد السل .ـحاجة المجتم3

 أهداف البحث: 

  .ـ توضيح احكام عقد السل  في الفقه الاسلامي والقانون1

 .ف بين المذاه  الفقهية والقانونـ ابراز جوان  الاتفاق والاختلا2

  .ـ تاصيل التعامل المعاصر لعقد السل 3

 ث: فروض البح

 ـ توجد علاقة ذات دلالة بين أحكام عقد السل  فقهياً وقانونياً وفوائد المتعاملين في مجال الزراعة والصناعة. 1

 ـ توجد علاقة ذات دلالة بين أحكام عقد السل  والاختلافات الفقهية المتنوعة ومقتضيات العصر. 2

لسل  الذي يشجع المستثمرين على الاستثمار عن طريق عقود ـ توجد علاقة ذات دلالة بين أحكام عقد السل  ومعرفة فقه ا3
 السل  مما ينعش الاقتصاد وفق الضوابط الشرعية.

 حدود البحث: 

 ـ الحدود المكانية: السودان، البنك الزراعي فرع كوستي. 1

 ( 2020ـ -2018ـ الحدود الزمانية ـ من )2

 انون السوداني. ـ الحدود الموضوعية ـ أحكام عقد السل  في الفقه والق3

 منهج البحث: 

 استخدم البحث المنهج الاستقرائي لجمع المعلومات من مصادرها الأصلية وتحليلها وصولاً للمراد. 

 هيكل البحث: 

 تحتوي خطة البجث على  مقدمة و خمسة مباحث وخاتمة.
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 المبحث الأول : تعريف السل .

 المبحث الثاني :ـ مشروعية السل .

 أركان وشروط السل . المبحث الثالث  :

 المبحث الرابع : أحكام عقد السل . 

 المبحث الخامس :ـ التطبيقات المعاصرة لعقد السل  بالبنك الزراعي فرع كوستي.     

 تعرف السلم. المبحث  الأول:

 المطل  الاول : تعريف السل  لغة: 

السلعة بالوصف إلى أجل معلوم وقد ) أسلف( في كذا السل  لغة ) السلف ( و السلف نوع من البيوع يعجل فيه الثمن و تضبط 
 1) و استلف منه دراه (

و أيضاً السل  في اللغة : و هو بفتح السين المهملة و اللام   2و السل  في لغة العرب معناه : الإعطاء و الترك و التسليف
 3كالسلف

 تقديم رأس المال، و السل  تسلي  رأس المال في المجلس. و السل  من هذا التعريف اللغوي يتفق مع السلف في المعنى و قيل السلف 

 أرى بأن السلف و السل  يتفقان في المعنى أي المعنى واحد. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م ، دار الفكر بيروت . 1973هـ ، 1393، ط  530بكر بن عبد القادر الرازي ص مختار الصحاح ، الإمام محمد بن أبي  (1)
م ، دار الفكر بيروت 1999ــــ  1410لسان العرب ، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري ، الطبعة الأولى  (2)

 295ص  4، ج
،  5خيار ، محمد بن على للشوكاني ، دار ابن الهيث  ، القاهرة ، جنيل الأوطار شرح منتهى منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأ (3)

 .281ص
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 المطلب الثاني  : تعريف السلم إصطلاحاً :ـ

 إختلف الفقهاء في تعريف السل  وذلك على النحو الآتي:

سمى صاح  تعريف الأحناف: شراء آجل بعاجل، ويسمى صاح  الثمن مسل  بكسر اللآم ــــــــ كما يسمى رب السل  وي
السلعة المؤجلة: مسل  إليه و تسمى السلعة المؤجلة كالقمح والذرة و السمس ، مسل  فيه، ويسمى الثمن رأس المال فإذا أراد 

شخص أن يشتري قمحا مؤجلاً إلى أجل مسمى بنقد يدفعه فوراً كان ذلك سلماً ويسمى المشتري مسلماً، والبائع مسلماً إليه، 
    1لثمن رأس مال السل والقمح مسلماً فيه، وا

تعريف المالكية : السل  عقد معاوضة يوج  شغل ذمة بغير عين ولا منفعة غير متماثل العوضين فقوله معاوضة معناه : ذي 
عوض يدفعه كل واحد من طرفي العقد لصاحبه ، خرج به الهبة و الصدقة و قوله بغير عين ، خرج به بيع سلعة بعين مؤجلة وقوله 

 2خرجت الإجارة ، وقوله غير متماثل العوضين خرج به القرض فإن المقترض يرد ما أخذه كما هوولا منفعة 

( جوال من 50( ألف جنيه في )350تعريف الشافعية : السل  بيع شيء موصوف في ذمة بلفظ سل  كأن يقول أسلمت إليك )
 . 3القمح الموصوف بكذا على أن أقبضها بعد شهر مثلاً 

السل  عقد على شيء يصح بيعه موصوف في الذمة إلى أجل، والذمة هي وصف يصير به المكلف أهلا للإلزام تعريف الحنابلة : 
و الإلتزام و يصح  بلفظ البيع كأن يقول إبتعت منك قمحا ضبطه كذا، وكيله كذا، أقبضه بعد شهر مثلا، كما يصح بلفظ سل  

 4وسلف بل يصح بكل ما يصح به البيع كتملكت ونحوه

 ( بقوله )السل  بيع مال مؤجل التسلي  بثمن معجل (.218م في المادة )1984قانون المعاملات السوداني لسنة وعرفه 

وبالنظر إلى هذه التعريفات : نرى أنها تعريفات متقاربة في المعنى و أن عبارات الفقهاء في تعريفه  لعقد السل  لا تخرج عن معنى 
تفاوت في تعريفات الفقهاء يرجع إلى تضمينه  التعريف لبعض شروط السل  و التي إصطلاحي شامل و هو بيع آجل بعاجل و ال

 سوف نتعرض لها لاحقاً.

و التعريف الراجح : هو بيع موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد لأنه يشمل معاني التعريفات السابقة و هو 
ت السوداني لم يشر إلى اللفظ الذي ينعقد به السل  وإنما تركه كسائر الأقرب لتعريف الحنابلة الذي أرجحه أما قانون المعاملا

 العقود التي تت  من قصد الأطراف.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( الشرح الصغير على أقرب 2ـــــــــ )  201، ص  5م ، ج1986ه ـــــ 1406وت ، ، دار الكت  العلمية بير  2(بدائع الصنائع ، الكاساني ، ط1)
،  9( المجموع في شرح المهذب ، النووي دار الفكر ، ج3ــــــــــــــــ ) 261، ص  2م ، ج1978ه ــــــ 1393المسالك ، الدرديري ، دار المعارف مصر ، 

 207ص 

 .  196، ص  4م ، ج1994ه ـــــــــ 1414كت  العلمية ، بيروت ، ، دار ال 1( المغني ، ابن قدامة ، ط3)
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 المبحث الثاني : مشروعية السلم 

 المطل  الأول :  مشروعية السل  في القران الكريم. 

 عنه: أشهدلله رضي ا ٢قال ابن عباس   ١فاكتبوه َلٰى اجل مسمى َإِتداينت  بدين   اذَإِأيها الذين امنوا َيقول عز وجل: " يا 
 في كتابه وأذن فيه، ثم قرأ هذه الاية.لله أن السلف مضمون إلى أجل مسمى وقد أحله ا

وجه الدلالة في الآية الكريمة: تضبط هذه الآية التعامل بين الناس بالديون، وما يدخل فيها من معاملات مؤجلة، والسل  نوع  
ا، والآخر في الذمة نسيئة" فإن العين عند العرب ما  ًنقدمن الديون، والدين: هو عبارة عن كل معاملة كان أحد العوضين فيها 

. فدلت الآية على حل المداينات بعمومها، وشملت السل  باعتباره من أفرادها، إذ المسل  ٤اًا، والدين ما كان غائ ًكان حاضر
 فيه ثابت في ذمة المسل  إليه إلى أجله.

 
 
عليه وسل  كان يقال له: لله عبدالمطل  القرشي الهاشمي أبو العباس المدني. ابن ع  النبي صلى ا بن عباس بنلله .  )( عبدا٢٨٢( سورة: البقرة، الآية 1

بن عباس. توفي بالطائف لله عليه وسل  بالحكمة، قال عن ابن مسعود: نع  ترجمان القرآن عبدالله صلى الله الحبر والبحر لكثرة علمه دعا له رسول ا
 (. ١٤٠ -١٣٠/ ٦من الهجرة. انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب. ) سنة تسع وستين من الهجرة وقيل: سنة سبعين
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 المطلب الثاني : مشروعية السلم في السنة 

عليه وسل  أنه قدم المدينة والناس لله صلى الله عنهما عن رسول الله ومسل   عن ابن عباس رضي ا  1ما أخرجه البخاري -
ه وسل  : )من أسلف في شيء ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل عليلله يسلفون في التمر السنتين والثلاث، فقال صلى ا

  3معلوم(

: دل الحديث صراحة على جواز السلف، وهو السل ، كما دل على الشروط المعتبرة فيه، وهي كون الكيل والوزن وجه الدلالة
 والأجل معلوماً. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الحافظ. صاح  الصحيح، وإمام هذا الشأن والمقتدى به فيه والمعول على كتابه لله ، أبو عبدا( البخاري: محمد بن إسماعيل بن إبراهي  بن المغيرة١) ،
 بين أهل الإسلام، كان حسن المعرفة حسن الحفظ. توفي ليلة السبت عند صلاة العشاء وليلة الفطر، ودفن يوم الفطر بعد صلاة الظهر سنة ست

 الرسالة.    -هـ١٤١٨/ ١( ط٢٣٧-٢٢٧)/ ٦ذي  الكمال للمزي وخمسين ومائتين. انظر: 
( مسل  بن الحجاج بن مسل  القشيبري، أبو الحسين النيسابوري الحافظ صاح  الصحيح، وهو من أوثق كت  الحديث وكان ثقة من الحفاظ، له 2)

 معرفة بالحديث، صدوق، توفي يوم الأزد ودفن يوم الاثنين لخمس بقين من رج  سنة إحدى وستين ومائتين. 
 (  ٧/٥٩ذي  الكمال )انظر: 

 باب السل 11/41باب السل  ،وصحيح مسل  بشرح النووي 4/240صحيح البخاري بشرح فتح الباري لابن حجر العسقلاني ،  (3)
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 المبحث الثالث: أركان وشروط السلم

 أركان السل  كاركان البيع لأن السل  نوع من أنواع البيوع وهي:

 والمسل  أو رب السل )المشتري(. / العاقدان وهما: المسل  اليه)البائع(1

 / المعقود عليه: المسل  فيه)السلعة( ورأس المال)الثمن(.2

 /الصيغة: الايجاب والقبول.3

ولكل من الأركان السابقة شروط ، شروط العاقدان والصيغة هي نفس الشروط الواردة في البيع أما المعقود عليه في السل  فله 
ن البدلان في السل  وهما رأس المال)ويسمي في البيع ثمناً( والمسل  فيه)ويسمي في البيع مبيعاً( شروط زائدة الغرض  منها أن يكو 

منضبطين محدودين بحيث لايكون فيهما جهالة من أي وجه فيقع النزاع بين المتعاقدين ويثور بينهما الخصام وذلك ما تأباه الشريعة 
 1الاسلامية ولاترضاه

 شروط منها ما يتعلق برأس المال ومنها ما يتعلق بالمسل  فيه سنوضحها فيما يلي :وبناءً علي ذلك تكون هذه ال

 أولًا: شروط رأس المال )الثمن(.

/ أن يكون معلوم الجنس، ومعني ذلك أن يبين جنس رأس المال كأن يقول دراه  أو دنانير وأن كان من المكيل، حنطة أو شعير 1
يبين نوعه أن كان في بلد نقود مختلف أو شعير مختلف، وذلك منعاً للجهالة التي تفضي وان كان من الموزون قطن أو حديد، وأن 

 الي المنازعة وتوج  فساد العقد.

 /أن يكون معلوم القدر والصفة ،كمية السلعة معلومة ومنضبطة عادةً من كيل فيما يكال .2

 ـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مكتبة الصفا القاهرة 232/ص 2/الفقه علي المذاه  الأربعة ،عبدالرحمن الجزيري ،ج1

 أو وزن فىما ىوزن أو عدد فيما يعد فإن كانت مجهولة فسد العقد، وأن يبين صفته، جيد، أو وسط أو ردئ.

( والتي نصها )يشترط في رأس مال السل  أن يكون معلوماً  218/2ذا الشرط نص عليه قانون المعاملات السوداني في المادة )وه
 قدراً ونوعاً(.
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/ أن يسل  في مجلس العقد لحظة التعاقد، إشترط الجمهور قبض رأس مال السل  في مجلس العقد قبل التفرق، فإن  تفرقاً قبل 3
للوا ذلك بأن عدم القبض يؤدي إلي بيع الدين بالدين، وهو منهي عنه، ولأنه لابد من قبضه ليتحقق الغرض ذلك بطل العقد وع

 والحكمة من السل ، إذ لولا حاجة المسل  إليه للمال لما عقد العقد.

ن أن يكون سلماً وقال مالك يجوز أن يتأخر قبضه يومين وثلاثة ما لم يكن ذلك شرطاً، لأنه معاوضة لا يخرج بتأخير قبضه م
 1فأشبه ما لوتأخر إلي آخر المجلس، أما إذا شرط تأخيره أكثر من ثلاثة أيام فلا يجوز بإتفاق العلماء

(علي الأتي:)يشترط في رأس مال 218/2م أخذ بهذا الرأي حيث نص في المادة )1984ولعل قانون المعاملات السوداني لسنة 
 ن يكون غير مؤجل بالشرط مدة تزيد علي بضعة أيام(.السل  أن يكون معلوماً قدراً ونوعاً وأ

 شروط المسل  فيه )السلعة(.

 /أن يكون في الذمة )تظل ديناً علي البائع لحين تسليمها بعد حلول الأجل المتفق عليه (1

 ع./أن يكون موصوفاً بما يؤدي على العل  بمقداره وأوصافه التي تميزه عن غيره كي ينتفي الغرر وينقطع النزا 2

 / وأن يكون يكون الأجل معلوماً.3

 إشتراط الأجل :

 إختلف العلماء في إشتراط الأجل :

 أ/ ذه  الجمهور إلى إعتبار الأجل في السل ، لايجوز حالًا.

 ب/ الشافعية : قالوا يجوز لأنه إذا جاز مؤجلاً مع الغرر فجوازه حالاً أولى وليس ذكرالأجل في الحديث لأجل الاشتراط بل معناه
 2إن كان لأجل فليكن معلوماً 

 

 

 

 

 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــ  ــــــــــ

 بيروت ، دار الجيل330ص 2م ،ج1989هـ 1409،  1/ بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،لإبن رشد ،ط1

 2003، 1إبراهي  فضل المولى بشير جامعة السودان المفتوحة ط 0/فقه المعاملات  ،د2
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 المبحث الرابع: أحكام عقد السلم

أولًا: مطابقة بيع السل  لقواعد الشريعة الإسلامية : وليس فيه مخالفة للقياس لأنه كما يجوز تأجيل الثمن في البيع يجوز تأجيل 
غير تفرقة بينهما والله سبحانه وتعالى يقول )إذا تداينت  بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ( والدين هو المؤجل من المبيع في السل  من 

د الأموال المضمونة في الذمة ، ومتى كان المبيع موصوفاً ومعلوماً ومضموناً في الذمة وكأن المشتري على ثقة من توفية البائع المبيع عن
من الديون التي يجوز تأجيلها والتي تشملها الآية كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ولايدخل هذا  حلول الأجل كأن المبيع ديناً 

 1في نهي رسول الله صلى الله عليه وسل  أن يبيع المرء ماليس عنده

 ثانياً: تعذر تسلي  المبيع عند حلول الأجل:

اعاً تاماً بسب  طارئ يخير المشتري بين إنتظار وجوده او فسخ إذا تعذر تسلي  المبيع عند حلول الأجل بسب  إنقطاع وجوده انقط
( على أنه ) إذا تعذر تسلي  219م في المادة )1984العقد ورد الثمن إليه حيث نص قانون المعاملات المدني السوداني لسنة 

 أو فسخ البيع .  المبيع عند حلول الأجل بسب  إنقطاع وجوده لعارض طارئ كان المشتري مخيراً بين إنقطاع وجوده

 ثالثاً : موت البائع قبل حلول الأجل :

م على أنه ) إذا مات البائع في السل  قبل حلول أجل 1984( من قانون المعاملات المدنية السوداني لسنة 220نصت المادة )
 هذه الحالة حججز من التركة المبيع كان المشتري بالخيار بين فسخ العقد وإسترداد الثمن من التركة أو إنتظار حلول الأجل ، وفي

 مايفي بقيمة المبيع إلا إذا  قدم الورثة كفيلاً يضمن تسلي  المبيع عند حلول أجله. 

 رابعاً : شراء المحصول مستقبلاً بسعر أو بشروط مجحفة :

ة إجحافاً بيناً كان  ( إذا إستغل المشتري في السل  حاجة الزارع فاشترى منه محصولاً مستقبلاً بسعر أو بشروط مجحف1ـ ) 221
كان للبائع حينما حجين الوفاء ان يطل  إلى المحكمة تعديل السعر او الشروط بصورة يزول معها الأجحاف وتأخذ المحكمة في 

 ذلك بعين الإعتبار ظروف الزمان والمكان ومستوى الأسعار العامة وفروقها بين تاريخ العقد والتسلي  طبقاً لما جرى عليه العرف . 

للمشتري الحق في عدم قبول التعديل الذي تراه المحكمة وإسترداد الثمن الحقيقي الذي سلمه فعلاً للبائع وحينئذ حجق للبائع أن ـ 2
 يبيع محصوله لمن يشاء.

( اكان ذلك شرطاً في عقد السل  نفسه او كان 2ـ يقع باطلًا كل اتفاق أو شرط يقصد به إسقاط الحق المنصوص عنه في البند )3
 2صورة التزام آخر منفصل اياً كان نوعه في

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ير ـ فقه المعاملات الشرعية ، جامعة السودان المفتوحة ، د/ إبراهي  فضل المولى بش1
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 المبحث الخامس : التطبيقات المعاصرة لعقد السل  بالبنك الزراعي كوستي

تهدف الدراسة الميدانية الي جمع المعلومات المتعلقة بدور البنك الزراعي فرع كوستي في تحقيق الاستثمارالزراعي بولاية النيل الابيض 
كما تهدف الدراسة إلي الوقوف علي تطبيقات البنك لعقد السل    ،والمساهمة التي تقدمها وزارة المالية للبنك عبر بنك السودان،

 (.2020ــ  2018خلال الأعوام )

لمعرفة حج  التمويل خلال تلك السنوات الذي يقدمه البنك للعملاء، والمشاكل والصعوبات التي تواجه البنك والعملاء عند 
 التطبيق.

دير الإستثمار بالبنك وكان متعاون جداً وقدم للباحث كل المعلومات المطلوبة لكل ما تقدم قام الباحث بالزيارة الميدانية وقابل م
 التي تخدم البحث وهي تتمثل في الإستجابات الأتية :ـ

 أولاً : دور البنك الزراعي في الإستثمار بولاية النيل الأبيض، البنك الزراعي فرع كوستي من الفروع الكبيرة والتي تلع  دوراً محورياً 
 التنمية التخصصية والإكتفاء الذاتي وذلك وفقاً لسياسة الدولة المعلنة. في مجال

يغطي البنك مساحة واسعة تشمل جنوب ولاية النيل الأبيض ،وجنوب ولاية كردفان ،علماً بان حدوده الجغرافية متاخمة لدولة 
ينص، أم عقارب، الدقجة، شرق العكف، الجنوب منحه ميزة خاصة ، لذلك يمول مناطق بها مشاريع كبيرة مثل )بابنجيل، المق

 وجبائر( كل هذه المناطق مشاريعها مطرية تقدر مساحاتها بملايين الأفدنة. 

 كذلك يغطي البنك الطلمبات النيلية المروية من منطقة الكويك جنوباً حتى منطقة الشور شمال الولاية .

لك للمساعدة في العمليات الزراعية والحصاد والري، وكذلك يقوم كما يقوم البنك بتوزيع كميات مختلفة من الآليات الزراعية وذ
بتوزيع مدخلات الإنتاج المختلفة من اسمدة وتقاوي كما يساه  الفرع في تمويل الإنتاج الحيواني والتي تعتبر ولاية النيل الأبيض من 

 أغنى الولايات به. 

 .م2018ثانياً : مساهمة البنك الزراعي لتمويل السل  لعام 

 يوجد دع  سنوي من وزارة المالية للبنك عبر بنك السودان لكي يقوم البنك بالتمويل.

 جنيه.65190101مزارع( لزراعة محصول الذرة بمبلغ إجمالي 190م قام البنك بتمويل عدد )2018ففي عام 

 إلتزم كل المزارعين بالتسلي  خلال فترة الحصاد ولم يتعثر احده  من التسلي .

 .م2019ة البنك الزراعي لتمويل السل  لعام ثالثاً : مساهم

جنيه ولمزارع 75240122مزارع( لزراعة محصول الذرة بمبلغ إجمالي 174م التمويل لعدد )2019قدم البنك الزراعي في عام 
 جنيه إلتزم كل المزارعين بالتسلي .200000واحد تمويل لزراعة محصول السمس  بمبلغ 
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 م.2020لتمويل السل  لعام  رابعاً : مساهمة البنك الزراعي

جنيه إلتزم كل 207076085مزارع ( لزراعة محصول الذرة بمبلغ إجمالي 154م التمويل لعدد )2020قدم البنك الزراعي في عام 
 المزارعين بالتسلي .

 خامساً: الصعوبات والمشاكل التي تواجه البنك مع العملاء عند تطبيق عقد السل  

يرفضه عدد كبير من المزارعين بحجة ضعف التعويض علماً بأن ضعف التعويض يساه  فيه المزارعين  / التأمين الزراعي والذي1
 أنفسه  حيث يت  تمويل المزارع لمساحة محدودة ويت  التأمين عليها وعند حدوث الضرر يت  التعويض للمساحة المعوضة.

لإ حسان والذي يرفضه المزارعين بحجة إرتفاع تكاليف / عند استحقاق السل  يت  تحديد سعر الريع للسل  عن طريق مبدأ ا2
 الإنتاج.

 / ضعف الإنتاج بسب  شح الأمطار والافَات مما يصع  على المزارعين تسلي  البنك الكميات المطلوبة منه .3

 / إرتفاع تكاليف المدخلات الزراعية كذلك يصع  على المزارعين تسلي  الكميات المطلوبة منه  للبنك.4

 : الصيغة المصرفية لعقد السل  سادساً 

 الصيغة المصرفية لعقد السل  تتمثل فيما يأتي :

/ يتقدم المتعامل )طال   التمويل ( ــ )المسل  إليه (ويعرض على البنك أن يبيع له بأسلوب السل  السلعة المعنية على أن يكون 1
 التسلي  بعد مدة محددة.

 في الإعتبار حاجة السوق لهذه السلعة./ يقوم البنك بدراسة الطل  بدقة واضعاً 2

 / بعد أن يقتنع البنك بالعملية يبرم مع المتعامل عقد السل  ويسل  إليه الثمن فوراً.3

 / للبنك أن ينتظرإلي وقت تسل  المسل  فيه ) المبيع ( ثم يقوم ببيعها والتصرف فيها.4

 نموذج لعقد السلم من البنك الزراعي السوداني:

 عقد سلم

 هذا العقد في :أبرم 

 هـ14اليوم ــــــــــــــــــــــ من شهر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ سنة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 م20اليوم ــــــــــــــــــــــ من شهر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ سنة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 من  بين كل
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 أولاً : السادة / البنك الزراعي السوداني فرع ــــــــــــــــــ يسمى في ما بعد لأغراض هذا العقد بالبنك )طرف أول ـ رب السل  ( 

 بالطرف الثاني ) المسل  إليه ( ثانياً : السيد / السادة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ويسمى في ما بعد لأغراض هذا العقد

قد إتفق الطرفان على إبرام بما أن الطرف الثاني قد رغ  في بيع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ للبنك بموج  عقد السل  ووافق البنك على شرائها و 
 عقد السل  بينهما على النحو التالي :ـ

 ـــ ) هنا يذكر جنس المبيع ونوعه وصفته ومقداره ويوصف وصفاً مميزاً له عن غيره (/ باع الطرف الثاني للبنك عدد ــــــــ1

 بمبلغ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بواقع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ للوحدة ) اردب / جوال .....الخ ( 

فع للطرف الثاني الثمن كاملاً )رأس مال السل ( بعد التوقيع على ( أعلاه، وإلتزم بأن يد1/ قبل البنك شراء المبيع المذكورفي )2
 هذا العقد في مدة لاتتجاوز ثلاثة أيام .

 / إلتزم الطرف الثاني بتسلي  المبيع ) المسل  فيه ( للبنك .3

 ــــــــــــــــــــــــفي يوم ـــــــــــــــــــــ من شهر ــــــــــــــــــــــ سنة ـــــــــــــــــــــ في مكان ــــ

 / إذا إنقطع المبيع عن السوق فللبنك فسخ العقد وإسترداد رأس المال أو الإنتظار لموس  قادم 4

 / على الطرف الثاني تقديم:5

 أ/ ضمان عيني أو رهن إئتماني مقبول.

الثاني عن تسليمها في وقتها  ب/ ضمان شخصي يتعهد فيه الضامن بتسلي  أي كمية من المبيع ) المسل  فيه ( يعجز الطرف
 ومكانها المحددين.

/ يجوز للبنك أن يطل  من الطرف الثاني أو الضامن أو منهما معاً تقديم شيكات بمبلغ يتفق عليه الطرفان، ويكون للبنك مع 6
تحق على الطرف الثاني الطرف الثاني أو من يوكله الطرف الثاني الحق في التصرف في الشيكات لشراء المبيع ) المسل  فيه ( المس

 بسعر السوق في أي وقت بعد يوم التسلي .

 / إتفق الطرفان على أن تخلف الطرف الثاني عن الوفاء بدفعة واحدة يجعل كل الدفعيات الأخرى واجبة السداد.7

 / يجوز للبنك التنفيذ على الضامن متى ماتخلف الطرف الثاني عن الوفاء.8

غبن فاحش يلحق بأي منهما بسب  زيادة سعر المبيع )المسل  فيه( أونقصه وقت التسلي  عن  / إتفق الطرفان على إزالة أي9
الثمن المتفق عليه بما يجاوز ثلث الثمن ، في حالة الزيادة يتحمل البنك ما زاد عن الثلث وفي حالة النقص يتحمل المزارع ما زاد عن 

 الثلث .
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 ه ودياً يجوز إحالته إلى التحكي  ./ إذا نشأ نزاع حول هذا العقد ولم يتيسر حل10

 الطرف الأول                                                 الطرف الثاني

 الإس  : ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 الإس  : ــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــالتوقيع :  التوقيع : ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشهود :

 الإس  : ــــــــــــــــــــــــــــ الإس  : ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التوقيع : ــــــــــــــــــــــــــ التوقيع : ـــــــــــــــــــــــــــــــ       

كوستي يقوم بدوره التنموي والاستثماري بولاية النيل الأبيض، وذلك بعد إجراء الدراسة الميدانية أرى بأن البنك الزراعي فرع   
 بتمويل المزارعين لزراعة محاصيل عديدة مثل ) السمس ، والذرة بانواعه، القطن، الصمغ العربي ( 

لك يقوم بتوزيع كما يقوم البنك بتوزيع كميات مختلفة من الآليات الزراعية للمساعدة في العمليات الزراعية والحصاد والري، وكذ
مدخلات الانتاج المختلفة من اسمدة وتقاوي وخيش، وكذلك يساه  البنك في تمويل الانتاج الحيواني و التي تعتبر ولاية النيل 

 الابيض من أغنى الولايات به.

زراعي ارى بانه نموذج هذا الانتاج الزراعي والحيواني يت  التمويل له عبر عقد السل  لذلك أخذنا نموذج لعقد السل  من البنك ال
 مثالي يتضمن أركان وشروط وأحكام السل  فقها وقانوناً، فمن الأشياء المهمة التي تناولها النموذج: 

 / اذا انقطع المبيع عن السوق فللبنك فسخ العقد واسترداد رأس المال أو الانتظار لموس  قادم 1

ا بسب  زيادة سعر المبيع ) المسل  فيه ( أو نقصه وقت التسلي  عن / اتفق الطرفان على ازالة أي غبن  فاحش يلحق بأي منهم2
الثمن المتفق عليه بما يجاوز ثلث الثمن، ففي حالة الزيادة يتحمل البنك ما زاد عن الثلث وفي حالة النقص يتحمل المزارع ما زاد 

 عن الثلث. 

 م. 2005ته الى التحكي  وفقاً  لقانون التحكي  لعام / اذا نشاء نزاع حول هذا العقد ولم يتيسر حله ودياً يجوز في إحال3

 تحتوي الخاتمة على النتائج والتوصيات التي توصل إليها البحث على النحو التالي:  الخاتمة: 

 النتائج :

 / وجد البحث أن بيع السل  مطابق للاحكام الشرعية، وليس فيه مخالفة للقياس. 1
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لخيار إذا تعذر تسلي  المبيع الخيار للمشتري بين انتظار وجوده او فسخ العقد وذلك /  البحث أثبت قاعدة نصية تمنح حق ا2
 وفقا لقانون المعاملات السوداني.

م لم يشر إلى اللفظ الذي ينعقد به السل  وإنما تركه كسائر  1984/  أكد البحث أن قانون المعاملات المدنية السوداني لسنة 3
 من قصد أطرافه. العقود حيث ينعقد بما يدل عليه 

م في عقد  1984/ وكذلك أثبت البحث أن الاشتراط فيه جدية، وهو اشترط الفقهاء وقانون المعاملات المدنية السوداني لسنة 4
 السل  عدة شروط خاصة به اضافة الى شروط العقد المعروفة أصلاً منها في المسل  فيه ) المبيع ( ومنها في رأس المال ) الثمن(. 

البحث التزام البنك  بشروط صحة بيع السل ، الذي يشترط لصحة بيع السل  بيان جنس المبيع ونوعه و صفته  /  أثبت5
 ومقداره وزمان إيفائه. 

/  أيضاً أوضح البحث التزام البنك باشترط الجمهور قبض رأس مال السل  في مجلس العقد قبل التفرق، وإلا بطل العقد، وعند 6
 م.  1984اخر قبضه يومين وثلاثة ما لم يكن ذلك شرطاً، وبه أخذ قانون المعاملات المدنية السوداني لسنة الامام مالك يجوز أن يت

/ هناك بعض المشاكل التي تواجه المزارعين والتي يج  حلها مثل ) ضعف التامين الزراعي، انخاض سعر المبيع، ضعف الانتاج 7
 بسب  الآفات، ارتفاع تكاليف المدخلات (.

 ات :التوصي

 / نوصي كل المتعاملين بالسل  أن يدرسوا أحكام العقد قبل الدخول فيه.  1

 / على البنك الزراعي فرع كوستي القيام بالاتي : 2

 أ / عمل و رش تثقيفية للمزارعين والموظفين حتى يتعرفوا على احكام  عقد السل  وغيرها من عقود الائتمان. 

اجه المزارعين وذلك بالقضاء على الآفات برش المبيدات، وخفض أسعار المدخلات وتوزيع ب/ العمل على تذليل المشاكل التى تو 
 الوقود قبل فترة كافية حتى يتمكن المزارعون من الإستعداد المبكر للزراعة، وان يكون السعر مجزي. 

 قائمة المصادر والمراجع:

 القرآن الكريم، السنة.

 جع: االمر 

 هـ.2003 1قه المعاملات، جامعة السودان المفتوحة، ط.إبراهي  فضل المولى بشير، ف1

 .إبن حجر العسقلاني، صحيح البخاري بشرح فتح الباري، باب السل .2
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 .إبن حجر العسقلاني، صحيح مسل  بشرح النووي، باب السل . 3

 م، دار الجيل بيروت.1989هـ، 1409 1.إبن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ط4

 م دار الفكر بيروت.1999هـ، 1410 1لسان العرب، ط.إبن منظور، 5

 م، دار المعارف مصر. 1978هـ، 1393 1.الدرديري، الشرح الصغير على أقرب المسالك، ط6

 م، دار الفكر بيروت.1973هـ، 1393 1.الرازي، مختار الصحاح، ط7

 .الشوكاني، نيل الأوطار، دار إبن الهيث  القاهرة، بدون تاريخ.8

 ن الجزيري، الفقه على المذاه  الأربعة، مكتبة الصفا القاهرة، د.ت..عبد الرحم9

 م. 1984.قانون المعاملات السوداني لعام 10

 م دار الكت  العلمية بيروت.1986هـ، 1406 2.الكاساني، بدائع الصنائع، ط11

 م، دار الكت  العلمية، بيروت.1994هـ، 1414 1.المغني، إبن قدامة، ط12

 موع في شرح المهذب، دار الفكر بيروت. .النووي، المج13
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 الديمقراطية التشاركية في جهة فاس مكناس

Démocratie participative au sein de la région de Fès-Meknès 

 لمسلاك زينب
 المغرب -بجامعة الحسن الثاني المحمدية  السياسيةفي القانون العام و العلوم  باحثة

 :الملخص

ن مفهوم الديمقراطية التشاركية قد أصبح مفهوما طاله التداول و التكرار في مختلف المناسبات نلاحظ أ 

ثابت في  إنها فكرة قد تم ترويج لها بإيقاع متسارع وتمت ممارستها على ارض الواقع بشكل .عبر العالم

ما أساسيا لمنظومة لك المغرب. لقد أصبحت الديمقراطية التشاركية اليوم مفهومختلف البلدان بما في ذ

في  إضفاء الطابع المؤسساتي على الديمقراطية التشاركية إنالتسيير الجيد و العقلاني للجماعات الترابية. 

لك من خلال الجمع و التوافق بين جل الفاعلين، بهدف ل ممارسة فعالة لميكنيزماتها، وذقد خو بلادنا

العام .  الشأنفي  العمومية و التي تصب بدورها اساتدمجهم في الانخراط في صنع القرار لمختلف السي

دبير الفضاء الجهوي. و للقيام نسعى في هذا المقال إلى دراسة تأثير آليات الديمقراطية التشاركية على ت

آلياتها مع  تفعيلى عملية الديمقراطية التشاركية و مدى لك ، أجرينا دراسة ميدانية لتسليط الضوء علبذ

 كموضوع الدراسة. مكناس -أخد جهة فاس

 الجهة –آلية التشاركية  –مشاركة المواطنين  –الكلمات المفتاحية: الديمقراطية التشاركية 
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Abstract 

In a theoretical wake, we note that the notion of participatory democracy has 

come into frequent use around the world. In fact, it is a notion that has been 

sailed quickly and practiced surely but slowly in different countries including 

Morocco. Today participatory democracy has become a fundamental concept 

insofar as it is institutionalized in order to be effectively a practice by bringing 

together a set of territorial actors, with the aim of integrating them in decision-

making and in the public action. We seek in this article to examine mainly its 

effect on the composition of the regional public space, a space marked by the 

compromise between decision-makers and civil society. To do this, we 

conducted a case study that highlights the process of participatory democracy in 

its reality on the ground, taking as the object of study the region of Fez-Meknes. 

Key-words: Participatory democracy, citizen participation, participatory 

mechanism, region 

 

Introduction 

Selon un usage générique très répandu, l’émergence de la démocratie 

participative est semble due aux États-Unis pendant les années soixante du 

siècle dernier. Dans le contexte de fait de confronter la pauvreté et la 

marginalisation a été l'un des éléments clés pour révéler l'importance de la 

démocratie participative par le dialogue, la communication et la consultation 

des citoyens sur la gestion des affaires publiques et la prise de décision pour 

relever les défis du passé. Localement, le résultat a abouti à la création d'une 

élite locale de citoyens ordinaires qui ont le pouvoir et le pouvoir d'offrir des 

solutions appropriées aux problèmes et d'affronter l'élite dominante, 
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composée de forces de pression et d'acteurs locaux. En réalité, la démocratie 

participative a une profonde histoire, l'idée de son émergence est venue 

auprès des groupes étudiants politisés. Dans ces conditions, nous ne pouvons 

pas ramener la démocratie participative à un théoricien où une théoricienne, 

mais en moins, nous évoquons plus précisément Carole PATMAN1 qui est l’une 

des premières a conceptualisé l’idée de participation. Sa perspective se repose 

principalement sur l’action de la démocratie participative. Non pas seulement 

laisser les citoyens discuter vaguement entre eux, sans prendre en acte leurs 

réflexions loin de là et contrairement, l’objectif de la démocratie participative 

c’est de prendre en considération leurs actions afin d’aboutir une fine a une 

décision qui est plus proche de l’intérêt général.  

La définition de  la démocratie participative semble être une tâche difficile, car 

la diversité de ses formes, ses domaines, et son caractère évolutif viennent 

compliquer la tâche. Par ailleurs, le terme démocratie participative entre en 

concurrence avec d'autres expressions proches de lui qui semblent avoir le 

même sens telle que la démocratie consultative, la démocratie de proximité, et 

la démocratie délibérative.  

Au Maroc, les premiers signes de démocratie participative sont apparus dans 

les discours royaux: dans son discours au trône du 30 juillet 2007, le Roi 

Mohammed VI que Dieu l’assiste a souligné que la légitimité de la démocratie 

parlementaire était nécessaire de la compléter par une démocratie 

participative, pour tirer profit de toutes les expériences nationales et 

régionales, de la société civile active et de toutes les forces vives de la nation. 

                                                           
1 Patman, Carole, Participation and Democratic Theory, Cambridge University Press, 1970, pp.10-46. 
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L’inévitable d’organisation de la participation des citoyens par le droit prenait 

une autre position. Ainsi, les grands chantiers de réforme déclenchés au Maroc 

en 2009, en ce qui concerne la décentralisation communale, ont accéléré la 

cadence d’intégration institutionnalisée des citoyens dans la gestion des 

projets de développement communal. Deux mécanismes participatifs sont 

introduits par la révision communale de 20091. Le premier est matérialisé par la 

possibilité offerte aux populations d’exprimer aux conseils communaux leurs 

besoins prioritaires au moment de l’élaboration du plan de développement 

communal , dans son article 36 de  la loi 17.08 a modifié et complété la Charte 

communale n° 78.00 stipule que le conseil communal étudie et vote le plan de 

développement selon une approche participative,  prenant en compte 

l'approche genre. A lors que le second, plus thématique, met à la charge des 

conseils communaux l’obligation d’impliquer les associations locales en matière 

de l’équité genre d’une manière procédurale via la commission de la parité et 

l’égalité des chances l'article 14 de la loi précitée prévoit un comité consultatif 

appelé :  commission de l'égalité des chances est composé des associations 

locales et des activités de la société civile proposées par le président du conseil 

collectif. 

La réforme constitutionnelle résultant du discours royal2 a démocratisé 

catégoriquement  les arènes de la démocratie représentative tant au niveau  

national qu’au niveau décentralisé. Le texte constitutionnel de 2011 a opéré de 

vraies ruptures non seulement en bonifiant la démocratie représentative mais 

en implantant de nouveaux instruments d’implication des citoyens dans la prise 

de décision de l’action publique. En outre, le mérite de la constitution de juillet 
                                                           

1
Dahir n° 1 - 08-153 du 22 safar 1430 (18 février 2009) portant promulgation de la loi n° 17 -08 modifiant et 

complétant la loi n° 78-00 portant charte communale, telle que modifiée et complétée. 
2
 Discours adressé par SM le Roi Mohammed VI à la Nation le 09 Mars 2011. 
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de 2011 est d’inciter sur la dimension démocratique de la décentralisation par 

le recours à la dénotation participative1. 

Sur la base des propositions d’une Commission consultative sur la 

régionalisation (CCR-2010), fut adopté le Dahir n°1-15-83 du 20 ramadan 1436 

(7 juillet 2015) portant promulgation de la loi organique n° 111-14 relative aux 

régions, ce texte a instauré 12 régions au lieu de 16, et apporté des nouveautés 

que nous pouvons résumer en : 

- Le principe de libre administration de la Région qui lui permet de pouvoir 

exécuter librement ses délibérations, dans la limite de ses compétences. 

- L’application du principe de subsidiarité selon lequel la Région exerce des 

compétences propres, des compétences transférées et des d’autres partagées 

avec l’État ; et en fin 

- L’exécution du président du Conseil Régional des délibérations et des 

décisions du conseil. 

La région Fès Meknès fait partie des 11 autres régions qui se lancent désormais 

à l’assaut d’une régionalisation dite avancée, devant développer le territoire 

par l’accroissement de son attractivité économique et l’amélioration des 

conditions de vie de sa population. Des règles et procédures sont également 

prévues pour l’accompagnement des acteurs régionaux dans l’aménagement 

optimal et l’instauration des normes de la bonne gouvernance. 

Le transfert de compétences de l’administration centrale aux collectivités 

territoriales est certainement un grand pas sur le plan normatif, mais 

                                                           
1
L’article 136 de la constitution de 2011 fait une corrélation entre la décentralisation et la participation 

citoyenne, Il stipule que : « l’organisation territoriale (décentralisée) assure la participation des populations 

concernés à la gestion de leurs affaires et favorise leur contribution au développement humain et intégré. » 
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également au regard de l’intérêt à renforcer les capacités de gestion 

administrative, pour l’habilitation des ressources, l’acquisition des moyens et 

outils répondant au souci de la bonne gouvernance. On se demanderait alors, si 

la démocratie participative pouvait représenter effectivement une réponse 

appropriée au défi de la régionalisation avancée ! 

A partir des mécanismes mis en place au niveau de la région, peut-on en 

conséquence considérer que la région Fès-Meknès est en passe de maitriser les 

outils de la démocratie participative ? 

Le présent article repose sur une étude théorique qui débute par le traitement 

documentaire relatif au développement régional et à l’intelligence territoriale, 

dans le but  de former au préalable un socle de données fiables. Il nous 

permettra ensuite d’entrevoir une démarche quantitative à travers un sondage 

limité et une série d’entretiens ciblés et semi-ouverts. 

Dans cet esprit, nous nous sommes intéressés au rôle de la démocratie 

participative et son fonctionnement dans le processus de développement 

d’une région comme Fès-Meknès1. La réflexion autour de la démocratie 

participative sera segmentée en deux grandes parties, la première dédiée à la 

notion la démocratie participative et la deuxième centrée sur le travail de 

terrain servant à la fois d’outil de diagnostic et de prospection des voies et 

moyens de nature à nous renseigner sur la réalité de la démocratie 

participative et notamment la présence éventuelle de dispositifs au service 

d’une gestion optimale de notre région. 

                                                           
1
 Zineb Lemsellek, auteure de cet article, est native de Meknès. Le choix de cette région s’est imposé pour des 

raisons pratiques (lieu de domicile) et obéit à la fois à des raisons objectives (importance de la région Fès-

Meknès dans l’économie nationale) et subjectives (enquêter et travailler à proximité du lieu de résidence). 
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Y-a-t-il une démocratie participative au Maroc ? 

Au Maroc, les premiers signes de démocratie participative sont apparus dans 

les discours royaux: dans son discours au trône du 30 juillet 2007, le Roi 

Mohammed VI que Dieu l’assiste a souligné que quelle que soit la légitimité de 

la démocratie parlementaire, il était nécessaire de la compléter par une 

démocratie participative, pour tirer profit de toutes les expériences nationales 

et régionales, de la société civile active et de toutes les forces vives de la 

nation. 

L’inévitable d’organisation de la participation des citoyens par le droit prenait 

une autre position. Ainsi, les grands chantiers de réforme déclenchés au Maroc 

en 2009, en ce qui concerne la décentralisation communale, ont accéléré la 

cadence d’intégration institutionnalisée des citoyens dans la gestion des 

projets de développement communal. Deux mécanismes participatifs sont 

introduits par la révision communale de 20091. Le premier est matérialisé par la 

possibilité offerte aux populations d’exprimer aux conseils communaux leurs 

besoins prioritaires au moment de l’élaboration du plan de développement 

communal , dans son article 36 de  la loi 17.08 a modifié et complété la Charte 

communale n° 78.00stipule que le conseil communal étudie et vote le plan de 

développement selon une approche participative,  prenant en compte 

l'approche genre. A lors que le second, plus thématique, met à la charge des 

conseils communaux l’obligation d’impliquer les associations locales en matière 

de l’équité genre d’une manière procédurale via la commission de la parité et 

égalité des chances. Selon l'article 14 de la loi précitée prévoit un comité 

consultatif appelé : commission de l'égalité des chances est composée des 

                                                           
1
Dahir n° 1 - 08-153 du 22 safar 1430 (18 février 2009) portant promulgation de la loi n° 17 -08 modifiant et 

complétant la loi n° 78-00 portant charte communale, telle que modifiée et complétée. 
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associations locales et des activités de la société civile proposées par le 

président du conseil collectif. 

La réforme constitutionnelle résultant du discours royal1 a démocratisé 

catégoriquement  les arènes de la démocratie représentative tant au niveau 

national qu’au niveau local. Le texte constitutionnel de 2011 a opéré de vraies 

ruptures non seulement en bonifiant la démocratie représentative mais en 

implantant de nouveaux instruments d’implication des citoyens dans la prise de 

décision de l’action publique. En outre, le mérite de la constitution de juillet de 

2011 est d’inciter sur la dimension démocratique de la décentralisation par le 

recours à la dénotation participative2. 

1.1. La constitutionnalisation de la démocratie participative 

Le régime constitutionnel du Royaume repose sur « )…( la séparation, 

l'équilibre et la collaboration, des pouvoirs ainsi que sur la démocratie 

citoyenne et participative, et les principes de bonne gouvernance et de la 

corrélation entre la responsabilité et la réédition des comptes »3. Partant de la 

nouvelle constitution marocaine de 2011 qui a fait l’objet d’un référendum 

populaire le 1er juillet représente  un tournant historique et déterminant dans 

le processus de la construction de l’Etat de droit et des institutions 

démocratiques4. Ce texte est venu dans un contexte où le Maroc a choisi 

comme défi l’instauration d’une société harmonisée fondée sur les principes de 
                                                           

1
 Discours adressé par SM le Roi Mohammed VI que Dieu L’Assiste à la Nation le 09 Mars 2011. 

2
Le texte de la Constitution promulgué par le Dahir n°1-11-91 dy 27 chaabane 1432 (29 juillet 2011), Bulletin 

Officiel n°5964 bis du 30 juillet 2011, article 136, p.50. Cet article fait une corrélation entre la décentralisation et 

la participation citoyenne, Il stipule que : « l’organisation territoriale (décentralisée) assure la participation des 

populations concernés à la gestion de leurs affaires et favorise leur contribution au développement humain et 

intégré ». . 
3
 Le texte de la Constitution promulgué par le Dahir n°1-11-91 dy 27 chaabane 1432 (29 juillet 2011), Bulletin 

Officiel n°5964 bis du 30 juillet 2011, premier article, p.4. 
4
Discours de SM le Roi Mohammed VI, adressé le vendredi 17 juin 2011 à la Nation, A l’ occasion de l'annonce 

de la nouvelle constitution. 



م2023آذار /مارس -7لد مج ،35 والقانون. العدد مجلة العلوم السياسية  

   
 

 
     296  
 

 برلين -راسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا إصدارات المركز الديمقراطي العربي للد

 

participation, de pluralisme et de bonne gouvernance1. En effet, la nouvelle 

constitution marocaine de 20112 donne une importance inédite à la 

citoyenneté et à la démocratie participative3. Le statut constitutionnel de notre 

concept constitue une avancée marquante, caractérisée par des nouveautés à 

savoir l’élargissement du rôle de la société civile, qui est aujourd’hui considérée 

comme un acteur majeur et un partenaire indispensable dans la gestion de 

l’action publique, celle-ci reposait sur les dispositions de la constitution de la 

contribution des associations et des organisations non gouvernementales 

intéressées par les questions d’affaires publiques pour une préparation de 

décisions efficaces et de projets de développement.  

Le préambule de la Constitution de 2011 mentionne : « Fidèle à son choix 

irréversible de construire un Etat de droit démocratique, le royaume du Maroc 

poursuit résolument le processus de consolidation et de renforcement des 

institutions d’un État moderne, ayant pour fondements les principes de 

participation, de pluralisme et de bonne gouvernance »4 .Dans le même sens,  

l’article 2 énonce que « la souveraineté appartient à la nation qui l’exerce 

directement par voie de référendum et indirectement par l’intermédiaire de 

ses représentants (...) au sein des institutions élues par voie de suffrages libres, 

sincères, et réguliers »5. Elle a également appelé à la participation de la société 

civile et des acteurs sociaux aux politiques publiques dans  l’élaboration, la 

                                                           
1
Cheggari, karim, «  les apports de la nouvelle constitution marocaine en matière de décentralisation 

territoriale », 2012, p2. Disponible sur le site : https://www.marocdroit.com/attachment/335877/.  
2
 Le texte de la Constitution promulgué par le Dahir n°1-11-91 dy 27 chaabane 1432 (29 juillet 2011), Bulletin 

Officiel n°5964 bis du 30 juillet 2011 p.1902. 
3
Mesmoudi, Mohammed, « Gouvernance participative et évaluation des politiques publiques au Maroc », 

REMALD, n°121, 2018, p.265. 
4
Dahir n° 1-11-91 du 27 chaoual 1432 (29 juillet 2011) portant promulgation du texte de la constitution,  

préambule de constitution. 
5
 Le texte de la Constitution promulgué par le Dahir n°1-11-91 dy 27 chaabane 1432 (29 juillet 2011), Bulletin 

Officiel n°5964 bis du 30 juillet 2011,article 2, p.4. 

https://www.marocdroit.com/attachment/335877/
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mise en œuvre et à l'évaluation. Dans la même direction, l'article 13 de la 

Constitution dispose que « Les pouvoirs publics œuvrent à la création 

d’instances de concertation, en vue d’associer les différents acteurs sociaux à 

l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques »1. En 

outre, la constitution a élargi le rôle du citoyen  qui ne se limite pas seulement 

au niveau électoral, en  reconnaissant son rôle législatif, selon l’article 14 du 

texte constitutionnel stipule que « Les citoyennes et les citoyens disposent, 

dans les conditions et les modalités fixées par une loi organique, du droit de 

présenter des propositions en matière législative (...) »2 . De ce fait, la 

constitutionnalisation de la participation au Maroc traduit une mutation dans la 

perception de la citoyenneté. Cette dernière est perçue aujourd’hui dans le 

sens de formes d’implication afin de faire émerger la conscience plus grande 

d’une responsabilité partagée3.  

1.2.L’institutionnalisation de la démocratie participative au Maroc 

Dans  un  cadre  plus  souple, nous  évoquons ici la phase institutionnelle de la 

démocratie participative.  Les caractéristiques institutionnelles de la 

démocratie participative incluent généralement :  

- Liberté d’association et exercice de la société civile dans le plein respect 

du choix démocratique. Il ne peut être résolu que par décision judiciaire.  

- Contribution à la préparation des décisions et des projets des affaires 

publiques, qui sont transmis aux autorités publiques et aux organes élus.  

                                                           
1
 Ibid. Article 13,p.10. 

2
 Ibid. Article 14,p.10. 

3
Zair,Tarik,« Citoyenneté et Démocratie participative au Maroc, les conditions de la construction d’un 

modèle »,Présentation faite d’une conférence tenu à Marrakech sous le thème « Processus constitutionnel et 

processus démocratique : état des lieux et perspectives», le 29 et le 30 mars 2012. 
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- Création des organes consultatifs par les pouvoirs publics, en vue 

d’impliquer tous les acteurs dans l'élaboration, le suivi, l'évaluation des 

politiques publiques.  

- Autorisation à soumettre des pétitions aux autorités publiques et des 

pétitions dans le domaine de la législation. 

Dans cet esprit, la constitution de 2011 prévoit dans son article 139 que les 

conseils des régions et les conseils des autres collectivités territoriales mettant 

en place  « (...) des mécanismes participatifs de dialogue et de concertation 

pour favoriser l’implication des citoyennes et citoyens, et des associations dans 

l’élaboration et le suivi des programmes de développement»1 .  De même, 

l’article 116  de la loi organique relative aux régions ainsi que l’article 110 de la 

loi organique relative  aux préfectures et provinces rappellent à la lettre près 

l’article constitutionnel par contre, l’article 119 de la loi organique relative aux 

communes déroge à cette fidélité absolue en rajoutant l’évaluation2.  

De fait, la constitution de 2011 prévoit plusieurs instances assurant une 

participation dans la gestion de l’action publique.  Il en est ainsi des articles 

suivants :  

- Article 33explicite  la création d’un conseil consultatif de la jeunesse et de 

l’action associative au niveau national3.  

- Article 170 : souligne que le conseil consultatif de la jeunesse et de 

l’action associative est une instance consultative notable  dans les 

                                                           
1
Article 139 de la Constitution de 2011. 

2
Mesmoudi, Mohammed, « Gouvernance participative et évaluation des politiques publiques au Maroc »,. op 

.cit., p.271. 
3
Article 33 de la nouvelle constitution de 2011 stipule  «Il incombe aux pouvoirs publics de prendre toutes les 

mesures appropriées en vue de :- étendre et généraliser la participation de la jeunesse au développement social, 

économique, culturel et politique du pays ; - aider les jeunes à s'insérer dans la vie active et associative et prêter 

assistance à ceux en difficulté d'adaptation scolaire, sociale ou professionnelle ; - faciliter l'accès des jeunes à la 

culture, à la science, à la technologie, à l'art, au sport et aux loisirs, tout en créant les conditions propices au plein 

déploiement de leur potentiel créatif et innovant dans tous ces domaines. Il est créé à cet effet un Conseil 

consultatif de la jeunesse et de l'action associative 
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domaines de la protection de la jeunesse et de la promotion de la vie 

associative au niveau national1.  

La question d’institutionnalisation de la démocratie participative au Maroc est 

loin d’être tranchée sans se référer aux lois organiques relatives aux 

collectivités territoriales qui prévoient la création des instances participatives 

de dialogue et de concertation qui consistent à rehausser l’inclusion des 

citoyennes et citoyens et des associations dans l’élaboration et le suivi des 

programmes de développement territorial. En effet, la région regorge de 

potentialités humaines et naturelles qu’il importe d’exploiter à bon escient et 

mettre au profit de la population locale, à travers la création de pôles 

régionaux d’emploi, la protection des droits de l’homme, la promotion de 

l’égalité des chances, le renforcement de la cohésion sociale et la réduction des 

disparités régionales et interrégionales2.  

Dans ce sens, la loi organique 111-14 relative aux régions, dans son article 116 

du titre IV intitulé les mécanismes participatifs de dialogue et de concertation 

dispose qu’en application des dispositions du premier alinéa de l’article 139 de 

la constitution, des mécanismes participatifs de dialogue et de concertation 

sont mis en place par les conseils régionaux pour favoriser l’implication des 

citoyennes et des citoyens, et des associations dans l’élaboration et le suivi des 

programmes de développement de leur suivi selon les modalités spécifiées 

dans le règlement intérieur de la région.  Par ailleurs, l’article 86 de la même loi 

                                                           
1
Article 170 de la nouvelle constitution de 2011 stipule que « (...) Il est chargé d'étudier et de suivre les questions 

intéressant ces domaines et de formuler des propositions sur tout sujet d'ordre économique, social et culturel 

intéressant directement les jeunes et l'action associative, ainsi que le développement des énergies créatives de la 

jeunesse, et leur incitation à la participation à la vie nationale, dans un esprit de citoyenneté responsable. 
2
Premier forum parlementaire des régions, tenu sous le thème « Une adhésion collective et responsable pour 

l’examen des moyens d’application de la régionalisation avancée et de défis de la mise en œuvre  », à Rabat Le 

06 /06/2016. 
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dispose qu’un texte réglementaire fixera la procédure d’élaboration du plan de 

développement régional, de son suivi, de sa mise à jour de son évaluation, ainsi 

que les mécanismes de dialogue et de concertation pour son élaboration. 

Concernant la loi organique 112-14 relative aux préfectures et provinces, elle 

prévoit ces mécanismes dans ses articles 110 et 82.  

Il en est de même pour la loi organique 113-14 relative aux communes, qui 

stipule les mêmes dispositions à travers l’article 119 et l’article 81, elle prévoit 

un chapitre entier relatif au principe de démocratique participative et favorise 

la mie en place d’outils de consultation et de concertation avec les populations 

et la société civile. Les nouvelles dispositions qui visent la promotion  de la 

démocratie participative se concentrent autour de trois outils principaux :  

Primo, la mise en place de mécanismes participatifs de dialogue et de 

concertation. 

Secundo, la création d’organe consultatif auprès des conseils des 

collectivités territoriales. 

Tertio, la possibilité de soumettre des pétitions auprès des collectivités 

territoriales par les citoyens ou la société civile en vue de l’inscription 

d’un point à l’ordre du jour des sessions des conseils des collectivités 

territoriales1. Sur ce, nous dressons le tableau suivant :  

Tableau n°1 : Les instances consultatives en vertu des lois organiques 

Les instances consultatives 

                                                           
1
 Le Budget participatif : des expériences à l’international à sa mise en œuvre au Maroc Etude menée par «  Le 

Collectif Démocratie et Modernité et l’Association Targa-Aide, p. 7. 
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Au niveau des 

régions 

 

Auprès du conseil de la région trois instances consultatives 
sont crées1 : 

 Instance consultative en partenariat avec les 

opérateurs économiques concernés de nature 

économique 

 Instance consultative spécialisée dans l’étude des 

questions liées aux préoccupations des jeunes 

 Instance consultative en partenariat avec les acteurs 

de la société civile spécialisée dans l’étude des 

questions régionales liées à la mise en œuvre des 

principes d’égalité, égalité des chances et l’approche 

genre 

 

 

 

Au niveau des 

préfectures et 

provinces 

Auprès du conseil de la préfecture ou de la province une 

instance consultative est créée : 

 Instance consultative, en partenariat avec les acteurs 

de la société civile, chargée de l’étude des affaires 

préfectorales ou provinciales relatives à la mise en 

œuvre des principes de l’équité, de l’égalité des 

chances et de l’approche genre2. 

 

 

Auprès du conseil communal une instance consultative est 

créée : 

                                                           
1
La loi organique n° 111-14 relative aux préfectures et provinces promulguée par Dahir n° 1-15-83 des 20 

ramadan 1436 (7 juillet 2015), Bulletin Officiel N° 6440 du 09 Joumada I 1437 (18 Février 2016), article 117, 

p.214. p.246.  
2
La loi organique n° 112-14 relative aux préfectures et provinces promulguée par Dahir n° 1-15-84 des 20 

ramadan 1436 (7 juillet 2015), Bulletin Officiel N° 6440 du 09 Joumada I 1437 (18 Février 2016),article 

111,p.246.  
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Au niveau des 

communes 

 

 Instance consultative, en partenariat avec les acteurs 

de la société civile, chargée de l’étude des affaires 

communales relatives à la mise en œuvre des 

principes de l’équité, de l’égalité des chances et de 

l’approche genre. Dénommée « Instance de l’équité, 

de l’égalité, des chances et de l’approche genre » 1
 

Sources : Les lois organiques relatives aux collectivités territoriales 

- Le règlement interne du conseil régional détermine la nomination de ces 

instances, modalités de désignation de ses membres et de sa gestion. 

- Le règlement interne du conseil de ces CT détermine les modalités de 

désignation des membres et de gestion de cette instance. 

Cette brève analyse, nous amène à constater que l’institutionnalisation de ces 

mécanismes devrait permettre à la société civile et les acteurs d’adhérer à ce 

processus, en le dotant d’une forme de proposition constructive répondant aux 

besoins et attentes de la population. 

1.3. Modalités juridiques de la participation au Maroc  

Nous allons tenter de préciser les outils de participation, et de mettre l’accent 

sur la nouvelle constitution, ainsi les nouvelles lois organiques qui élargissent le 

rôle du citoyen - qui n'est pas confiné aujourd'hui seulement dans la phase 

électorale, dont son rôle s'achevant avec la fin des droits électoraux- , mais 

elles approuvent  formellement son rôle législatif, que ce soit au sein 

d'institutions autonomes: associations, fédérations ou citoyens ordinaires, ceci 

                                                           
1
La loi organique n° 113-14 relative aux préfectures et provinces promulguée par Dahir n° 1-15-85 des 20 

ramadan 1436 (7 juillet 2015), Bulletin Officiel N° 6440 du 09 Joumada I 1437 (18 Février 2016),article , 

120,p.278. 
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devrait se faire dans l’idée d’instauration des conseils consultatifs, notamment 

le conseil économique, social et environnemental, le conseil de la communauté 

marocaine à l’étranger, le conseil consultatif de la jeunesse et de l’action 

associative et d’autres, ainsi le droit de présenter les pétitions et les motions. 

Les réformes de la Constitution de 2011, ainsi que ses dispositions 

complémentaires, qui ont été déduites par les lois organiques, ont renforcé le 

rôle des citoyens et de la société civile dans l'exercice de nouveaux droits, leur 

permettant de diffuser les valeurs de solidarité, de coopération, de 

contribution sérieuse et effective au processus décisionnel. Le constituant a 

veillé, notamment dans les articles 12, 13, 14 et 139, à instaurer un arsenal 

juridique à même de mieux cerner les aspects procéduraux et institutionnels de 

la participation citoyenne1.  

Dans ce contexte, la constitution et les lois organiques comprenaient des 

dispositions importantes permettant aux citoyens et aux acteurs de la société 

civile de participer et de s'associer à la gestion des affaires publiques 

territoriales par le biais des mécanismes juridiques importants à savoir : la 

pétition et les motions. 

1.4. Les modalités juridiques d’exercice du droit des pétitions 

Des processus juridiques et institutionnels ont été mis au point avec pour 

objectif d’assurer une implantation correcte et sérieuse de la démocratie 

participative en tant que pierre angulaire du système politique et social 

marocain. 

                                                           
1
Journée d’étude sous le thème : Démocratie participative : Quels enjeux de développement et de création des 

richesses pour les territoires ? , tenu par l’association des présidents de la préfecture et des provinces de la région 

de l’oriental et le réseau marocain de la fondation Anna Lindh (FAL) à Oujda, le 25 mai  2016.p. 16. 
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En effet, le droit de pétition trace une nouvelle forme de citoyenneté générant 

un nouveau glissement vers l’affirmation de la démocratie participative 

engendrée pour la première fois dans notre pays par les textes juridiques en 

vigueur. L’objectif visé est de mettre en place une forme de citoyenneté active, 

qui ne consiste pas seulement à élire à des intervalles réguliers et 

représentants, mais qui se nourrit de l’action particulière de chaque citoyen1.  

L’introduction de ce droit dans la gestion démocratique des affaires publiques 

tire sa force de la constitution de 2011 qui prévoit dans son article 12 que : 

« Les associations de la société civile et les organisations non 

gouvernementales se constituent et exercent leurs activités en toute liberté, 

dans le respect de la Constitution et de la loi. Elles ne peuvent être dissoutes ou 

suspendues par les pouvoirs publics qu'en vertu d'une décision de justice ». Il 

incarne une nouvelle culture de participation civique en faveur des citoyennes 

et citoyens et associations civiles, leur permettant de s’organiser autour d’une 

question d’intérêt général. 

En ce qui concerne des pétitions sont considérées comme des moyens légaux 

par lesquels le titulaire du droit peut s'adresser aux conseils élus afin d'inclure 

un point d'intervention relevant de la compétence du conseil en ce qui 

concerne la vie quotidienne, ses exigences et ses besoins, comme le confirme 

le deuxième paragraphe de l'article 139 de la Constitution de 2011.Toutefois, le 

rôle de la pétition ne devrait pas être réduit en ce sens qu'il s'agit d'un grief 

soumis par les citoyens  mais il conviendrait de le transformer en un 

mécanisme de suggestion qui activerait la participation des citoyens à la 

préparation, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques publiques. 
                                                           

1
EL Akroud, Aicha, «  l’approche participative à la lumière de la loi organique relative aux régions », op, cit, 

p 133. 
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Le droit de pétition, la loi organique susmentionnée dispose que les citoyens 

peuvent adresser au chef du gouvernement une requête ou des 

recommandations sur des questions d'intérêt public. Pour être acceptée, la 

pétition doit contenir au moins 5000 signatures1. Un comité des pétitions est 

créé pour but d'examiner les pétitions des citoyens et de formuler des avis et 

des recommandations à l'intention de leurs sujets2. En fait, les lois organiques 

mettant en œuvre les dispositions des articles 14 et 15 de la constitution de 

2011 sont la loi organique n° 44.14 relative aux  pétitions et la loi organique n° 

64.14 relative à la présentation des motions en matière de législation. 

Les conditions pour soumettre des pétitions varient selon le demandeur 

citoyen ou bien association. Les pétitions des citoyens et des associations sont 

indiquées séparément comme suit: 

1.4.1. Les pétitions citoyennes   

Elles doivent être issues de citoyen)ne(s qui résident d’une manière effective et 

continue dans la collectivité territoriale concernée ou y exercer une activité 

économique, commerciale ou professionnelle et avoir, en outre, un intérêt 

commun dans la présentation de la pétition3. Les personnes pétitionnaires 

doivent également, pour pouvoir engager une pétition aux niveaux communal 

et préfectoral ou provincial, jouir de leurs droits civils et politiques et satisfaire, 

par conséquent, aux conditions d’inscription sur les listes électorales 

                                                           
déterminant  107 du 23 chaoual 1437 (28 juillet 2016),-16-14 promulguée par le dahir n° 1-Loi organique n° 44 

1

. p.1326ions aux pouvoirs publicsles conditions et modalités d'exercice de droit de présenter des pétit 
2
 Ibidem 

3
Article 120 de la loi organique 111-14 relative aux régions, Article 114 de la loi organique 112-14 relative aux 

préfectures et provinces, et l’article 123 de la loi organique 113-14 relative aux communes. 



م2023آذار /مارس -7لد مج ،35 والقانون. العدد مجلة العلوم السياسية  

   
 

 
     306  
 

 برلين -راسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا إصدارات المركز الديمقراطي العربي للد

 

générales1. Alors que la loi organique 111-14 relative aux régions dans son 

article 120 n’exige pas  cette condition. 

Il doit s'agir de citoyens qui résident effectivement et de manière continue 

dans la collectivité concernée  ou qui exercent une activité économique, 

commerciale ou professionnelle et qui, en outre, ont un intérêt commun à 

présenter une requête.  

Au niveau régional, la loi organique n° 111-14 relative aux régions opte, à 

l’instar de la loi organique n° 113-14 relative aux communes, pour le critère de 

la densité démographique de l’institution régionale pour fixer le nombre de 

signatures indispensable à la recevabilité de la pétition. Elle distingue entre 

trois types d’exigences numériques. Ainsi, pour les régions dont le nombre de 

la population est inférieur à 1.000.000 habitants, le législateur exige 300 

signatures, alors que la signature de 400 habitants est obligatoire pour les 

régions dont le nombre de la population est compris entre 1.000.000 et 

3.000.000, la loi organique des régions prévoit la signature de 500 

pétitionnaires pour les régions dont la population est supérieure à 3 000 0002. 

1.4.2. Les pétitions associatives  

Les pétitions associatives doivent également remplir un certain nombre de 

conditions plus ou moins rigoureuses par rapports à celles prévues pour les 

pétitions citoyennes. En effet, les associations pétitionnaires doivent être en 

situation régulière, de fonctionner, et d’être constituées depuis plus de 3ans au 

Maroc conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.  Au 
                                                           

1
Article 114 de la loi organique 112-14 relative aux préfectures et provinces, et l’article 123 de la loi organique 

113-14 relative aux communes 
2
 La loi organique n° 112-14 relative aux préfectures et provinces promulguée par Dahir n° 1-15-83 des 20 

ramadan 1436 (7 juillet 2015), Bulletin Officiel N° 6440 du 09 Joumada I 1437 (18 Février 2016), article 120 

p.214. 
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même titre qu’elles doivent avoir leurs sièges ou l’une de leurs antennes sur le 

ressort territorial de la collectivité concernée par la demande de pétition. Leurs 

activités doivent également être en liaison avec l’objet de la pétition. La loi 

organique 112-14 relative aux préfectures et provinces ajoute, à l’envers du 

législateur que l’association pétitionnaire doit avoir au moins 100 adhérents1. 

Toujours dans le cadre de l’encadrement juridique des pétitions associatives et 

citoyennes, les lois organiques des collectivités territoriales prévoient une suite 

commune aux deux genres des pétitions déposées aux bureaux des exécutifs 

décentralisés. Ainsi, en cas de satisfaction aux conditions posées par le droit, le 

président du conseil décentralisé concerné, en informant le mandataire ou le 

représentant légal de l’association de la recevabilité de la pétition, inscrit 

obligatoirement la pétition recevable à l’ordre du jour de la session ordinaire 

qui suit la date du dépôt de la pétition2. L’irrecevabilité de la pétition citoyenne 

et associative impose aux présidents des conseils élus de notifier la résolution  

motivée d’irrecevabilité au mandataire et au représentant légal de l’association 

dans un délai qui varie entre deux mois  pour les niveaux régional et provincial, 

et de trois mois pour le niveau communal3. 

Les représentants de la société civile seraient appelés à jouer un rôle de 

premier plan dans le développement de l’intégralité des secteurs économiques 

et sociaux. Néanmoins, cet objectif de développement ne pourrait être atteint 

sans l’adoption et la mise en application de méthodes et outils de participation 

spécifiques qui répondent aux attentes des différentes couches de la 

population.  

                                                           
1
Ibidem 

2
Article 122, 116, et 125 des lois organiques relatives respectivement aux régions, préfectures ou provinces et 

communes. 
3
Ibidem 
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1.5.Droit de présenter des motions 

En effet, l’article 14 de la constitution explicite le droit de présenter des 

motions « Les citoyennes et les citoyens disposent, dans les conditions et les 

modalités fixées par une loi organique, du droit de présenter des propositions 

en matière législative»1. En d’autres termes, les citoyens se voient attribuer par 

la constitution, la possibilité de proposer des lois, initiative qui était réservée au 

gouvernement et parlement. 

La présentation des propositions (motions) en matière législative peut être 

faite par tous les citoyens marocains qu’ils soient résidents ou non. Seulement, 

pour pouvoir initier ou participer à une initiative législative, le citoyen doit 

remplir certaines conditions à savoir ;  

- Jouir des droits civils et politiques ; 

- Etre inscrit sur les listes électorales générales ; 

- Etre dans une situation fiscale régulière ; 

Selon les articles 2, 5, et 7 de la loi organique n° 64-14  la motion sera acceptée 

qu’a travers la réunion des conditions principales notamment présentée par un 

comité constitué de neuf membres au moins à condition qu’ils appartiennent 

au moins au tiers du nombre des régions au Maroc, et elle doit être signée par 

25000 personnes soutenant la motion. Il faut également préciser l’objet des 

motions, ne peut porter que sur les matières qui entrent dans le domaine 

législatif tel qu’il est souligné dans la dite loi2. 

                                                           
1
Le texte de la Constitution promulgué par le Dahir n°1-11-91 dy 27 chaabane 1432 (29 juillet 2011), Bulletin 

Officiel n°5964 bis du 30 juillet 2011 p.10. 

108 du 23 chaoual 1437 (28 juillet 2016), fixant les -16-par le dahir n° 1 14 promulguée-La loi organique n° 64 
2

1328.-onditions et les modalités d'exercice du droit de présenter, pp.1327c 
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1. LA REGION FES-MEKNES ET LA DEMOCRATIE PARTICIPATIVE 

Il nous paraît important de poser d’abord le cadre général de la région ; tant en 

ce qui concerne ses potentialités physiques, économiques et sociales, que la 

perception de l’image que se fait la population de sa propre région et la 

conscience que peuvent avoir des fonctionnaires ou des responsables et 

acteurs locaux, des possibilités qu’offre la démocratie participative pour le 

développement de leur région. L’ambition est de mesurer le degré d’efficacité 

de gestion de la région Fès-Meknès en termes de projets et programmes, et le 

rôle de la démocratie participative en matière de gestion  de la région. 

La région Fès-Meknès compte 4.236.892habitants (13% de la population 

nationale). Elle  est structurée autour de deux pôles urbains ; les villes 

impériales de Fès et Meknès et 7 provinces alentour (Taounate, Ifrane, Taza, 

Sefrou, Boulemane, El Hajeb et Moulay Yacoub). La région se trouve au 

carrefour des routes traditionnelles du commerce caravansérail (profondeur du 

désert et Afrique sub-saharienne( et bénéficie d’importantes connexions 

autoroutières )200 KM d’autoroutes, et 200 km de chemin de fer( et quelques 

7000 km de routes classées (principales et secondaires). 

Le choix de cette région s’est imposé pour des raisons pratiques (lieu de 

domicile) et obéit à la fois à des raisons objectives (importance de la région Fès-

Meknès dans l’économie nationale( et subjectives )enquêter et travailler à 

proximité du lieu derésidence). 

Ce travail de terrain, aussi modeste et limité soit-il, nous permet néanmoins de 

confronter l’arsenal théorique aux maigres données pratiques que nous avons 

pu glaner sur le terrain.  
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2. Perception de la population : Une image peu reluisante  

2.1. Méthodologie et choix de l’échantillon  

Après cette mise en perspective des données physiques et humaines, nous 

avons mené une enquête auprès d’un échantillon, parmi les citoyens et des 

entretiens guidés avec des responsables administratifs et des membres des 

corps des élus avec une prise de contact directe et préparée par des demandes 

de rendez-vous préalables. Le choix de l’enquête a nécessité des déplacements 

au Conseil Régional de Fès, et à la Préfecture de Meknès. Notre enquête 

(février- septembre 2021) repose sur un questionnaire écrit (voir annexe) mais 

que nous avons pris la peine de lire au fur et à mesure aux interviewés et aidé 

certains à le remplir. L’échantillon aléatoire a porté sur des personnes âgées de 

20 ans et plus. Certaines personnes ont tout simplement décliné la proposition 

de répondre à notre questionnaire et nous avons retenu un Univers global de 

360 personnes réparties entre Fès (180 personnes) et Meknès (180 personnes). 

La plupart d’entre elles ont trouvé le questionnaire long )20 questions(, mais 

90% ont répondu à l’intégralité des questions, et environ 10% n’ont pas fini de 

répondre et ont participé partiellement à notre questionnaire1.  

Des entretiens ciblés 

En amont, nous avons recueilli des informations sur le concept de la 

démocratie participative et ses modalités et préparé l’entretien par des visites 

d’administration et à travers des échanges informels avec des responsables et 

                                                           
1 Les réponses ont été regroupées et étudiées après la phase de dépouillement automatique par recours au logiciel 

Sphinx. 
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des citoyens. S’agissant des entretiens ciblés, nous avons choisi des 

fonctionnaires et responsables locaux, soit dans l’administration territoriale 

soit au sein de l’administration régionale. Toutes les personnes abordée sont 

répondues favorablement à notre sollicitation et pris le temps de renseigner le 

guide d’entretien )voir annexe2(. Les entrevues ont été réalisées sur le lieu du 

travail, selon la disponibilité des fonctionnaires. Notre recherche se basait 

également sur les données et les informations rassemblées lors de la visite des 

différentes institutions de la région, à savoir ; le Conseil régional, Préfecture de 

Meknès et Préfecture de Fès, en plus des données disponibles sur les sites web 

des institutions régionales et nationales.  

2.1.1. La démocratie participative à l’échelle régionale ; étude 

de terrain  

Il est primordial de déterminer notre direction et de cerner les perspectives de 

la population cible sur notre objet d’étude. L’objectif  est simplement connaitre 

le degré d’appréciation du concept démocratie participation de la région de 

Fès-Meknès afin de construire une idée générale sur le pourcentage de la 

familiarisation du concept. Nous avons accordé toute l’attention à la 

démocratie participative, et avons eu l’occasion d’évoquer son existence ou 

non, ainsi que le repérage de ses dispositifs dans le territoire de la région. Il 

s'agissait de relever le degré de conscience de son rôle dans la gestion de la 

région. Un questionnaire préalablement élaboré nous a permis de sonder 

différents acteurs interrogés intuitu personae : Responsables administratifs et 

politiques, élus locaux, responsables chargés de programme de développement 

régional (PDR). Nous avons tenté dans un second temps de relever la 
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perception de la population-cible quant à la démocratie participative et la 

bonne gouvernance de leur région. 

 

 

Résultat de l’enquête  

Région de Fès-Meknès ; participation à la gestion   

L'objectif ici est de traduire les données empiriques en résultats et chiffres en 

traitant les données primaires extraites de questionnaire. Cette approche nous 

a permis de réaliser un sondage de 360 personnes  de différentes tranches 

d’âge comme mentionné précédemment. 

Figure n° 1 : Niveau de satisfaction de la gestion en 

région 

 Ce graphe montre à l’évidence, que la majorité 

de la population est loin d’être satisfaite de la 

gestion de leur région. A la question de savoir 

quel degré de satisfaction de la gestion de la région Fès-Meknès, le graphique 

démontre que 2,7% seulement sont très satisfaits, une proportion clairement 

très faible. En revanche, 56,8% de la population n’est pas satisfaite, une 

majorité absolue. Cela révèlerait que la région selon la population cible souffre 

de lacunes plurielles qui freinent sa gestion et l’empêche forcément à atteindre 

ses objectifs. 

Démocratie participative, information et implication de la société civile  

Ce deuxième point vise plusieurs objectifs ; D’une part construire une idée 

générale sur la perception de l’échantillon étudié sur la démocratie 

participative. D’autre part, s’enquérir de la réalité, mais aussi contribuer 
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incidemment par la panoplie des questions posées, à familiariser la population 

cible avec les dispositifs de la démocratie 

participative. Enfin, savoir dans quelle mesure 

les mécanismes de concertation/consultation 

sont implémentés dans la région. L’analyse du 

questionnaire a fait ressortir ce qui suit : 

 

Figure n° 2: Perception de la démocratie participative 

La lecture de ce graphe nous renseigne que 

54,1% a dit ignorer complètement la notion. Cela pourrait alors entretenir 

l'idée que la démocratie participative est un concept nouveau, purement 

académique et non courant dans le lexique communal et régional. 45,9% ont 

cru connaitre le concept ou du moins l’avoir déjà entendu. Cela en dit long sur 

le chemin à parcourir pour contribuer à la diffusion de cette approche 

tellement importante pour le développement de la région, tant parmi les 

responsables qu’au sein même de la population concernée y compris les 

associations de la société civile.  

Figure n° 3: Présentation des pétitions 

 

Allant dans le même sens, nous avons posé la 

question de savoir si la population était au 

courant de l’introduction dans la dernière 

constitution d’une clause permettant aux 

citoyens de devenir des acteurs politiques en participant directement, par le 

truchement des pétitions et. 
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La réponse est négative à 86,5% pour ce qui concerne la participation aux 

pétitions. Quelque 13,5% ont pris part à la présentation de pétitions. Pour 

clarifier davantage ce point, nous avons adopté la technique de croisement.  

Pour le faire nous avons procédé à un tri croisé des deux variables ayant une 

forte relation. La première variable s’inscrit dans la catégorie indépendante 

(engagement public), la deuxième dans la catégorie dépendante (participation 

aux pétitions).  

Ce croisement nous a permis de constater que la population cible qui a eu une 

expérience en participation aux pétitions adressées à la région, est composée 

des adhérents aux associations.  

Figure n° 3: Participation aux pétitions au sein 

de la région Fès-Meknès 

Nous constatons que 91,9% de la 

population sondée, n’a aucune 

participation en matière de présentation 

des pétitions adressée à la région. Cela 

indique que les citoyens interviewés n'exercent pas leur droit de déposer des 

pétitions, vu qu’il soit considéré comme l'un des dispositifs les plus importants 

de la démocratie participative.  

Nous avons sciemment posé une question dans ce qui précède, définissant la 

connaissance de la population étudiée, les dispositifs de démocratie 

participative, et nous avons conclu qu'un nombre important était au courant 

des pétitions. Nous voulions exposer par tableau plat croisé cette corrélation 

très significative, mais le logiciel que nous avons adopté (Sphinx) ne nous a pas 

permis de faire ce croisement, vu sa dépendance distinctive égale à 99%, du 
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fait que la réponse à cette question était sous forme de texte et non de choix 

multiples. Par conséquent, nous ne pouvons pas retourner sur le fait que les 

citoyens )sondés( n’ont aucune idée en la matière, mais nous pouvons 

clairement exprimer l’effort faible limite l'échec de la population cible dans ce 

domaine. Les citoyens (questionnés) doivent prendre les choses au sérieux  en 

vue d’exercer leurs droits notamment la déposition des pétitions pour une 

démocratie participative effective dans la région. Au final, les citoyens doivent 

aussi apporter leur aide pour parvenir à cette démocratie participative au sein 

de la région. 

Figure n° 4: Région de Fès-Meknès ; quelle 

participation citoyenne ? 

Ce graphique montre l'étendue de la 

participation réelle des citoyens au sein de la 

région Fès-Meknès. Les chiffres du 

graphique montrent une absence quasi-

totale de participation effective des citoyens à un taux de 89,2%, alors que 

pour le reste représente 10,8%un très faible pourcentage. Ces chiffres 

expliquent la méconnaissance des citoyens de leur droit de participer à la prise 

de décision au sein de la région via  les mécanismes et les dispositifs de la 

démocratie participative. Aujourd'hui, la région Fès-Meknès est également 

responsable, et elle devrait mener des opérations de sensibilisation qui 

clarifient l'importance de la participation des citoyens afin de prendre une 

décision saine et correcte qui aboutit au développement de la région. 
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Figure n° 5 : Prise de décision : consultation, et concertation citoyenne 

Les pourcentages de ce graphique, nous reflètent  un résultat un peu terrifiant 

en matière de la demande d’avis sur une question de la gestion de la région, où 

la majorité écrasante d’un pourcentage de 89,2%, ont répondu par « non ». 

Cela consiste à dégager un constat soupçonnant sur l’ampleur de l’implantation 

des dispositifs de la démocratie participative particulièrement la fonction de la 

concertation citoyen(ne).  

Transparence et relation entre les acteurs 

Aujourd’hui la transparence est un principe fondamental dans la gestion de la 

collectivité. Un principe bel et bien cité dans la nouvelle constitution de 2011 

comme axiome primordial de la bonne gouvernance. Il est sérieux à signaler 

également l’importance de la mobilisation d’acteurs en matière de la 

démocratie participative véritable. Il sera inutile pour nous alors de discuter les 

instances de la démocratie participative sans savoir le niveau de la 

transparence dans la gestion de notre région et la codécision des acteurs de la 

région. Sans oublier de même l’usage du support électronique qui s’inscrit dans 

le cadre de la nouvelle technologie d’information et communication (NTIC) en 

vue d’une meilleure gestion de l’entité territoriale.  

Figure n° 6: Quel rôle des associations dans le développement des régions ? 

 

En général, le rôle des associations de la 

société civile complète les rôles du secteur 

gouvernemental et du secteur privé, dans 

le processus de réalisation du 

développement pour la population. Cela 
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favorise le développement et assure la continuité de ses principes et objectifs 

pour élever le niveau des individus, en veillant à trouver des solutions 

objectives aux dilemmes de développement de la région (comme expliqué ci-

dessus dans la section consacrée aux associations).L'absence du rôle des 

associations, ou plutôt leur trop faible rôle dans le développement de la région, 

selon les avis de la population interrogée, constitue une faille en matière de la 

gestion participative de la région. Mais ces perceptives se différencient selon 

les données et les réponses des fonctionnaires du conseil régional de Fès-

Meknès que nous discuterons par la suite dans une section dédiée aux 

interviewées. 

Figure n° 7: Le devoir de l’élu au sein de la région 

  

Une majorité de 56,8% ne connait 

absolument pas un des devoirs de l’élu 

celui de la justification des décisions 

publiques et de rendre les comptes aux 

citoyens. Un devoir qui s’inscrit dans le cadre de la transparence et la reddition 

des comptes. Cela indique que le citoyen (interrogé) manque également de 

connaissances, c'est-à-dire qu'il doit faire preuve de diligence et chercher de 

savoir ce qu'il a et ce qu'il doit. 

Figure n° 8: Relation citoyen –élu-administration 

Ce graphique fait le point sur la perception 

de la population vis-à-vis du système 

politco-administratif et, plus précisément, 

de la relation « triangle » entre le citoyen, 
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élu et l’administration. Ainsi, quelque 54,1% de la population sondée a 

considéré que cette relation est conflictuelle. Nous soulignons ici que la 

population interrogée, comme mentionné précédemment, n’est pas satisfaite 

de la gestion de leur région. Elle en attribue donc la raison au conflit entre les 

acteurs, contrairement à ce qui devrait prévaloir, qui est la coopération et le 

partenariat pour obtenir à un service de qualité, et une bonne gestion 

participationniste. 

La région Fès-Meknès est certes en développement, mais en dépit du travail 

considérable déjà consenti, il serait louable d’impliquer davantage les acteurs, 

élargir l’espace participatif des citoyens.  

Enfin, si nous avions à résumer notre observation au regard des résultats 

obtenus, nous dirions que l'absence d'un dispositif institutionnel mieux adapté 

de la participation dans la gestion de l'espace régional, conduirait 

inévitablement à son retard et compromettrait son attractivité et son 

développement, d’où la nécessité de procéder à des correctifs. 

2.2. Analyse de contenu des entretiens  

Les entretiens menés avec les responsables administratifs ont été exemplaires1. 

Nous voulons partager également ce qui a attiré notre attention durant notre 

stage effectué au Conseil régional, c’est la présence remarquable de la gent 

féminine au sein du conseil, dont certaines occupent des postes importants de 

responsabilité. De là, nous avons conclu à la présence effective de l'approche 

genre et de la parité, actuellement faisant objet d’un débat national au sein de 

la société et du parlement. Ce qui est aussi une réponse à notre problématique 

                                                           
1
 Il s’agit de quatre hauts responsables dont 3 femmes. Leurs responsabilités s’exercent au sein du conseil 

régional de Fès.  
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sur la démocratie participative, sa présence et son rôle dans le cas d’espèce, et 

ce à travers la vision qui se dégage des entretiens avec les responsables 

interviewés, les quels dans un souci de synthèse, nous les avons rassemblés par 

thématiques. 

Les dispositifs de la démocratie participative ; un remède aux 

difficultés de gestion  

Chaque entretien avec un responsable, débutait par une question sur ce que 

voulait dire le concept de démocratie participative. Afin d'éviter redondance et 

pléonasme, nous avons préféré grouper les points de similitude des définitions 

exposées par nos interlocuteurs afin d’en extraire une définition synthétique, 

ce qui nous a donné la formule suivante : « la démocratie participative est le 

cadre institutionnel à travers lequel se réalisent la participation citoyenne, le 

dialogue et la concertation entre diverses institutions et intérêts publics d'une 

part, et les associations, organisations non gouvernementales et 

individus d’autre part ». Cette définition a pour objet« d'améliorer les 

conditions de vie des citoyens, défendre leurs libertés et leur permettre de se 

développer dans le cadre d'un État moderne où prévalent les droits et la loi, et 

où la participation, le pluralisme et la bonne gouvernance sont 

garantis».S’agissant de« la bonne gestion régionale », les réponses concordent 

à considérer l’essence de la bonne gestion comme « la base de toutes les 

politiques régionales », une pratique nécessaire« pour une administration 

cohérente ». Celle-ci est « très présente et donne un sens dans la hiérarchie 

administrative», a affirmé un de nos interlocuteurs : « On ne peut même pas 

parler d’une bonne gouvernance de la région sans la rattacher aux mécanismes 

de démocratie participative, devenus aujourd'hui partie intégrante des moyens 



م2023آذار /مارس -7لد مج ،35 والقانون. العدد مجلة العلوم السياسية  

   
 

 
     320  
 

 برلين -راسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا إصدارات المركز الديمقراطي العربي للد

 

de développement territorial, dit-il ».Un autre a précisé que « si chacun est 

convaincu que la démocratie est l'un des fondements du pays, la démocratie 

participative fait partie intégrante de ces autres mécanismes, afin de préserver 

l'esprit d'unité qui caractérise le pays, l'esprit d'intégration et de consensus 

auquel chacun doit être attaché ».   

La démocratie participative serait, de l’avis d’un de nos interviewés, « une 

volonté politique des élus locaux ». Surpris par cette réponse, il n’a pas hésité à 

nous donner plus d'explications : « la démocratie participative n'impliquerait 

pas seulement les citoyens, mais aussi les élus, car elle donne un sens à leur 

travail, et les transforme en médiateurs efficaces pour transmettre les besoins 

et attentes des citoyens ».Il a ajouté que « la présidence des instances 

consultatives de la région était attribuée aux élus, chose qui serait selon lui, 

critiquable ».Mais, tel ne fut pas le point de vue d’autres responsables qui 

considère la démocratie participative comme une directive du ministère, voire 

une loi votée au parlement. Nous en déduisons une prise de conscience 

collective au sein de l’appareil administratif, de la présence et de l’opérabilité 

de la notion de démocratie participative, en dépit du fait que ses fondements 

définitionnels soient interprétés différemment.  

La participation de la société civile dans la région Fès-Meknès 

Pour une responsable du conseil régional chargée des instances et des affaires 

des élus, des efforts sérieux ont été déployés par la région, et attribue la faible 

participation des citoyens au fait « qu'ils ne comprennent pas le sens réel de la 

démocratie participative et leur rôle effectif dans l'activation de ses 

mécanismes », le citoyen n'est pas suffisamment connecté explique-t-elle. 

Ainsi, de son point de vue : « consulter la population est plus utile que les 
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associations, je préfère consulter directement les citoyens sans passer par le 

canal de la société civile ». Evoquant la vision des élus concernant les 

revendications des citoyens et le rôle de la société civile, elle considère positive 

et favorable l’implication de cette dernière dans la réussite de tout processus 

participatif. Il serait alors possible de prendre pleinement en compte les 

recommandations de la société civile en tant qu’acteur essentiel et 

interlocuteur crédible de l’administration territoriale.  

Pour l’intérêt de la recherche, nous présentons ci-après, quelques exemples de 

délibérations: 

- Contribution des citoyens à l’élaboration de programme de 
développement régional (SRAT) et du plan régional d’aménagement du 
territoire, 

- Organisation et participation de la société civile adhérés aux instances 
consultatives  aux journées d’études exemple de la journée d’étude sur 
la thématique des enfants de la rue, journée d’étude sur le sport, 
assises régionales sur l’emploi...  

Nous avons abordé par la suite avec un de nos interlocuteurs la question des 

pétitions. Pour expliquer la pétition, il développe la différence dans le dépôt 

des pétitions entre citoyens et associations, une différence qui réside en les 

documents requis et l'agent chargé de les déposer, le nombre des pétitions 

reçues par la région à ce jour ; seulement trois pétitions, toutes rejetées. Deux 

pétitions déposées par des associations et une déposée par les citoyens. Le 

motif de rejet serait qu'elles ne répondaient pas aux critères requis. Selon cette 

responsable ; « La région Fès-Meknès a une expérience modeste en ce domaine 

des pétitions ce qui nous pousse à redoubler d’efforts pour atteindre nos 

objectifs y compris l’activation du système participatif ». 

L’activation des instances consultatives au sein de la région  
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Avant de présenter les réponses et l’analyse subséquente, il y a lieu d’apporter 

quelques informations d'intérêt sur les instances consultatives1. Nous avons 

effectué ce stage au service des instances et des affaires des élus locaux. La 

région de Fès-Meknès vit au rythme lent d’implantation des mécanismes de la 

démocratie participative, et cette expérience peut être divisée en trois étapes:  

- l'étape de normalisation avec le concept de participation citoyenne, 

et l'orientation des associations et des acteurs civiques pour s’occuper 

de la gestion des affaires régionales ; 

- la deuxième étape, associée à la constitutionnalisation de ce nouveau 

venu dans le champ de la pratique démocratique dans la constitution 

de 2011 ; 

- Quant à la troisième étape, ses traits se sont formés après la 

promulgation de la loi organique (111-14 relative à la région) en 2015.  

La région Fès-Meknès est pionnier que l'on pourrait citer en modèle étant 

donné qu’elle a été la première à mettre en place les instances consultatives. 

Notons que toutes les instances consultatives de la région sont soumises aux 

mêmes exigences en termes d'organisation et de gestion précitée. Sur 

l’activation des instances consultatives au sein de la région, les responsables 

approchés ont presque les mêmes réponses à cet égard. Le chef de service des 

instances et des affaires des élus locaux considère la région Fès-Meknès 

comme pionnière dans la mise en place des instances consultatives, tout en 

respectant et mettant en œuvre les exigences de la loi organique n° 111-14. 

« Notre région, nous confie-t-il, est très avancée dans le domaine de la 

                                                           
1
 - Ces données sont le fruit d’observations directes lors de notre stage au conseil régional, un stage d’autant 

important qu’il a été très utile pour notre recherche de terrain, malgré la présence de certains obstacles, liés à la 

situation pandémique du covid 19. 
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communication entre les acteurs par rapport au reste. Les instances 

consultatives reçoivent beaucoup d'attention de la part des responsables de la 

région, pour la simple raison qu’elles constituent un mécanisme qui implique de 

manière réaliste et efficace un groupe d'acteurs de la société civile, 

d'organisations et d'experts dans le but de contribuer à la prise de décision au 

niveau régional ».  

Il a néanmoins souligné le besoin urgent des dispositifs de la démocratie 

participative pour l’éclosion d’une région exemplaire. « Nous ne pouvons pas 

parler d'une région avancée, intelligente, démocratisée, qui implique ses 

citoyens dans les questions de développement sans recourir logiquement aux 

mécanismes de la démocratie participative ». Fès-Meknès, serait dans la phase 

d’application. En effet, les instances consultatives de la région, effectuent leur 

travail dans le respect des compétences indiquées dans le règlement intérieur 

de la région. Le processus de ses travaux très clair et exclut les chevauchements 

de spécialisations. Notre interlocuteur a présenté brièvement les points 

saillants du travail de l’instance « Il tient deux réunions par an, qui se soldent 

par un rapport contenant les recommandations et pétitions après concertation 

des membres, y compris de la société civile. Le président de l’instance soumet ce 

rapport au président de la région… Ces recommandations, pétitions et 

suggestions de l’instance sont prises en considération dans la préparation du 

programme de développement régional, sinon tous, du moins certains d’entre 

eux présentant un caractère important ou prioritaire ». 

S’agissant des obstacles rencontrés par ces instances, un responsable de la 

région pointe« l'absence de la plupart des membres aux réunions, ainsi que 

quelques critiques concernant la présidence des élus à la tête des instances et 
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accusant la région de ne pas respecter le principe d'implication de la société 

civile, et une demande a été faite de donner à la société civile (y compris les 

présidents d’associations) le pouvoir de présider l’instance.». Nous avons 

sollicité des éclaircissements sur la présidence de l’élu, considérée comme la 

plus appropriée, un de nos responsables interviewés, a préféré nous répondre 

en citant un exemple.  « Je vous donne une situation qui s'est produite, il y a eu 

un colloque national tenu à la ville de Marrakech et qui concernait l’instance 

consultative à caractère économique, que nous avons appelé l’instance 

consultative économique de la région de Fès-Meknès. (…) si le président de 

cette instance, élu de son état, n'était pas intervenu pour assurer la logistique, 

des billets d'avion, hébergement etc., pour tous les membres, peu d'entre eux 

participeraient à ce colloque». Autrement dit, la qualité d‘élu lui donne des 

pouvoirs au sein de la région et confère une certaine légitimité à ses décisions. 

Le rôle du mouvement associatif dans la gouvernance participative 

Concernant les associations, il nous a été expliqué l'importance de leur 

mouvement dans la gouvernance participative au sein de la région considérée 

« comme un modèle d'implication des acteurs associatifs dans les instances 

participatives. D’ailleurs elle est la première à mettre en place ces instances et 

tente de les impliquer dans les programmes de développement ».Toutefois, les 

mécanismes participatifs de dialogue et de consultation constituant pourtant 

l'un des mécanismes permettant aux citoyens et aux associations de contribuer 

à l'élaboration et au suivi du programme de développement régional, n’ont pas 

encore été mis en œuvre à ce jour au sein de la région. « La raison à cela, nous 

a renseigné un responsable, est due à des obstacles d’ordre culturel ; beaucoup 

de citoyens confondant critiques et dénigrements, outre des conflits sur fond 
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idéologique et ou politique... ».Parmi les mécanismes participatifs de dialogue 

et de consultation les plus en vue, «situe  en bonne place les réunions tenues 

en présence des citoyens en séance publique ». Pour lui en effet, il existe bien 

une volonté « d'activer les dispositifs de démocratie participative de toutes 

sortes », et un effort est consenti pour faire avancer la région et réaliser son 

développement. 

Pour appuyer ses propos, il note que « cette approche participative demande 

beaucoup de patience et se conçoit dans le long terme : cinq ans ne suffisent 

pas pour évaluer la diligence de la région et ni à porter un jugement ». A cet 

égard, nous fait-il remarquer, « nous sommes optimistes quant aux résultats 

obtenus par la région et croyons être sur la bonne voie pour une région 

développée, transparente, intelligente et qui répond aux besoins des citoyens». 

Quant au chef de service des instances et des élus locaux, il considère que les 

acteurs sociaux ont un rôle agaçant et peu pertinent car ils gênent souvent le 

travail des élus et veulent se substituer aux pouvoirs locaux. La principale 

difficulté que rencontre la région dans la démarche de l’activation des 

mécanismes de la démocratie participative, est selon lui, le fait que« les 

associations qui font partie des instances consultatives de la région demandent 

la présidence de l’instance et souhaitent bénéficier du soutien et des 

subventions fournies par la région alors qu’elles sont membres de l'instance, et 

donc de la région, ce qui est illégal ». Pour obtenir une subvention dans le 

cadre du partenariat. Les associations doivent respecter toute une procédure 

et répondre aux critères fixés dans l’appel à projets de la région, cadrée par un 

ensemble de conditions, parmi lesquelles la soumission de projets cohérents 

qui respectent le domaine d’intervention de l’association et qui répondent aux 
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besoins réels des citoyens. Evoquant les problèmes multiples causés par les 

associations, il considère que leur participation devrait obéir à des règles 

l’incompatibilité d’être membre et demander des subsides :« Lorsque la 

demande est rejetée, une action en justice est déposée par les associations, et 

de là on conclut que les associations mettent une pression tangible alors que 

malheureusement elles exercent leur rôle sans discernement, où elles ne 

savent pas ce qu'elles ont et ce qu'elles ont à faire, non seulement dans le 

processus de travail mais aussi au niveau du fonctionnement de la démocratie 

participative au sein de notre région ». Il termine sa perception sur ce point en 

rappelant que les associations ne respectent ni leur rôle ni l'espace qui leur est 

accordé selon la loi organique 111-14 relative aux régions ou le règlement 

interne de la région Fès-Meknès, ce qui se traduit par de nombreux 

chevauchement. 

Interprétation globale des résultats   

Après avoir déterminé le point de vue des citoyens ciblent, nous avons 

commencé à interroger plusieurs responsables en charge de la gestion de la 

région Fès-Meknès. Les résultats que nous avons obtenus reflètent 

principalement la dissimilitude entre les points de vue de la population cible et 

les renseignements obtenus des entretiens. Ces résultats peuvent être scindés 

en deux parties : la première étant celle de la population qui n’a pas 

suffisamment compris le concept de démocratie participative, ce qui explique 

en partie, l’absence de participation aux pétitions et aux divers mécanismes de 

dialogue et de concertation au sein de la région. Seul un faible pourcentage a 

pu le connaitre, ce qui met en évidence l'échec d’amener les citoyens à suivre 
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les réformes et d’être au fait des évolutions dans leur région et donc des 

changements pouvant affecter leur quotidien. 

La deuxième question concerne les informations que nous avons obtenues lors 

des entretiens que nous avons menés. La plupart des réponses ont été 

positives et optimistes, et représentaient dans une certaine mesure l'opinion 

administrative. Ce que nous avons retenu de ces informations, c'est que les 

responsables avaient à peu près le même point de vue sur l’effort accompli par 

la région, n’hésitant pas à évoquer les directives contenues dans les discours 

royaux sur la régionalisation avancée. Ils rappellent aussi l’impératif d’activer 

les dispositions de la constitution de 2011 et la loi organique n°111-14 relative 

aux régions en matière de démocratie participative et ses mécanismes. A 

plusieurs reprises des responsables expriment leur conviction que leur région 

est la première à mettre en place les instances consultatives, jouant ainsi un 

rôle majeur dans l'intégration de la société civile et sa participation à 

l'élaboration du Programme de Développement Régional (PDR) et le Schéma 

Régional d’Aménagement Territorial )SRAT(. Ils en tirent un motif de fierté, et 

estiment qu’il faille la prendre en exemple au niveau national.  

Enfin, et nonobstant les satisfécits exprimés, nous sommes parvenus à la 

conclusion selon laquelle il faudrait accélérer le rythme pour doter la région 

des moyens nécessaires, et faire adhérer davantage la population à la gestion 

des affaires de la région. En ce qui concerne les dispositifs de la démocratie 

participative, notre but était de vérifier leur existence dans la gestion de la 

région, ce qui en pratique était le cas. 

Conclusion  
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Nous avons tenté de cerner les perceptions de la population cible et des 

responsables du conseil régional Fès-Meknès quant au sens à donner à la 

démocratie participative et ses dispositifs reliés au développement territorial. 

Une discussion des résultats nous a permis d’obtenir des données sur une 

divergence entre l’attitude de la population-cible et les informations extraites 

des entretiens. De nombreux constats ont été générés, émis sous forme de 

résultats significatifs qui ont été présentés précédemment. 

Parmi les conclusions, nous citerons volontiers que la région Fès-Meknès a 

besoin d’une mobilisation accrue des acteurs, y compris la société civile. A 

l‘issue de notre analyse, nous avons pu souligner le manque de coopération 

entre les différents acteurs de la région. Pour une bonne gestion régionale, la 

région a besoin urgemment de créer une atmosphère de travail en équipe, en 

évitant autant se peut, toute sorte de relations tendues (élus et citoyens) et 

des rivalités entre différents acteurs, et ce à travers l’activation des nouveaux 

mécanismes participatifs, en mobilisant un réseau d’acteurs, et en se basant 

sur les principes du travail en groupe, dans un esprit de performance 

imprégnée des vertus du partage d’information. 

Il s’agit ici de mentionner que la mobilisation d’acteurs territoriaux est un 

vecteur primordial vers un développement territorial. Elle joue un rôle clé dans 

la gestion régionale, une démarche efficace pour une démocratie participative 

concrète, une conduite, efficiente pour une bonne prise de décision.  

Nul ne peut minimiser l'importance du facteur temps pour le fonctionnement 

optimal des mécanismes de démocratie participative dans la région. Sans nier 

les efforts menés pour l’activation de ces mécanismes et les résultats positifs 

que la région a obtenus à cet égard, force est de constater que la région Fès-
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Meknès devrait prendre au sérieux un certain nombre de remarques à l’origine 

de dysfonctionnements et de le résoudre, car il n'y a pas de démocratie 

participative sans une société civile active, qui renforce le mode de la prise de 

décision. Les élus en tant que représentant des populations devraient 

néanmoins travailler main dans la main avec les associations. De ce fait, les 

acteurs de la région sont condamnés à coopérer et à faire preuve de maturité 

pour l'intérêt de la région, son développement et son progrès. 

Annexe 1 

Questionnaire des citoyens portant sur un échantillon de 360 personnes. 
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Annexe 2 

Université  Hassan II - Casablanca 
Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales – Mohammedia 
Chercheure au Laboratoire Etudes Politiques et Gouvernance Territoriale (EPGOT) 

 

                                                     ******************** 

Guide élaboré par : LEMSELLEK ZINEB 
Doctorante en droit public et science politique  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1- Que représente pour vous la démocratie participative dans la gestion régionale?  
 

2- Au vu de votre expérience, comment se profile la démocratie participative dans la 

région de Fès-Meknès ? 
 

3- Quel est le rôle de la société civile dans l'activation des mécanismes de démocratie 

participative?  

 

4- La société civile (associations, citoyens ...) étant au cœur de la démocratie 

participative, est-elle associée véritablement aux processus décisionnels ? 

  

5- Préférez-vous  consulter directement les citoyens ou pensez-vous obligatoire passer 

par le canal de la société civile ? 

 

6- Si des consultations avec la population ont lieu de façon régulière, pensez-vous que 

leurs recommandations seront entièrement prises en considération? 

 

7- Comment les élus perçoivent-ils les revendications citoyennes et le rôle de la société 

civile?  

 

8- Quelles manifestations du mouvement associatif au niveau de la région de Fès-

Meknès? 

 

9- Quels sont les dispositifs mis en place pour favoriser la participation de la société 

civile au sein de la région de Fès-Meknès ? 

 

10- Pouvez-vous donner un exemple tangible de ce dispositif et quel impact il a sur la 

gestion de la région de Fès- Meknès?  

Date de l’entretien : ……………………………….              

Organisme : …………………………………………. 

Poste de responsabilité :……………………………………. 

La durée de l’entretien :……………………… 
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 تصناع(ضمان العيوب الخفية في العقود الالكترونية )عقد السلم، والاس
 دراسة مقارنة بين الشريعة والنظام. )المذهب الحنبلي والمالكي(

 

 . م. سعد بن ناصر آل عزامد
 جدة  جامعة – والدراسات القضائية القانون الخاص قسم -الأمن السيبراني  وباحث القانون 

 د . محمد مرزوق همي  المقاطي
 جامعه جدة - القضائية كلية القانون والدراسات، أستاذ القانون الخاص المشارك

 : ملخصال

هدفت  الدراسة الى التعرف على" ضمان العيوب الخفية في العقود الإلكترونية" وذلك لعقود السلم 
والاستصناع كدراسة مقارنة بين كلاً من الفقه الإسلامي للمذهب الحنبلي والمالكي، وبين النظام 

ظام القانوني السعودي لضمان العيوب الخفية؛ السعودي. وتمثلت إشكالية الدراسة في نطاق عمل الن
والذي قد أخلى مكانة لشروط متعددة درجة البائعين على تضمينها بعقود البيعة؛ وذلك كنتيجة لتطور 
نظام التوزيع والإنتاج وما نتج عنه من ظواهر وإشكالات تعاقدية قانونية؛ فتتمثل مشكلة العيب الخفي 

اوي فسخ العقد لو توافرت شروط الدعوى؛ وللمشتري بحق رفع دعوى بمنح الحق للمشتري باللجوء لدع
 ضمان العيوب الخفية. 

وهدفت الدراسة إلى الكشف عن الطبيعة القانونية لحماية العقود الإلكترونية في التشريع السعودي، 
قد السلم وتحديد المقصود بالعيوب الخفية في العقد الالكتروني، والتعرف على أنواع العيوب الخفية بع

وعقد الاستصناع، والتعرف على ضمانات العيوب الخفية في عقد السلم الالكتروني، والكشف عن 
 ضمانات العيوب الخفية في عقد الاستصناعالالكتروني.

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتي تمثلت في أن وللمشتري حق الرجوع في بعض 
هو المنتجات التالفة أو الخدمات معيبة، أو تكون المنتجات أو السلع  الحالات والتي أهمها أن يكون السبب

أو الخدمات لا تطابق المواصفات في العرض أو العقد الالكتروني الذي تم إبرامه. وأن ضمان العيب 
ى الخفي يعتبر نتيجة لازمة للالتزام بالتسليم، فالبائع إذ يلتزم بتسليم الشيء المتفق عليه فانه يلتزم بمقتض

ذلك أن يسلم شيئا خاليا من العيوب الخفية. وأن حق المشتري في الضمان ليس مطلقـا بـل هـو مـقيـدا 
 أيضـا مراعـاة للعدالة بين المتعاقدين.

 الضمانات القانونية. –العيب الخفي  –التجارة الالكترونية  –الكلمات المفتاحية: العقد الالكتروني 
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Ensuring hidden defects in electronic contracts (Salam contract, Istisna’a) 

A comparative study between Sharia and the system. (Hanbali and Maliki 

school of thought) 

 

Abstract :  

The study dealt with the subject of the study “contracting the contract in the e-

mail” as opposed to the peace and review contract as a comparative study 

between Islamic jurisprudence of the Hanbali and Maliki school, and the Saudi 

system. The problem of the study was the scope of the Saudi system's work to 

ensure hidden defects; Which has given place to several conditions, to include 

them in contracts of allegiance; This is due to the development of the 

distribution and production system and the resulting phenomena and legal 

contractual problems; Paragraphs of the contract if the conditions of the case are 

met; The buyer has the right to file a claim to guarantee hidden defects.The 

study aimed to reveal the legal nature of the protection of electronic contracts in 

the Saudi legislation, determine what is meant by hidden defects in the 

electronic contract, identify the types of hidden defects in the peace contract and 

the fabrication contract, identify the guarantees of hidden defects in the 

electronic peace contract, and reveal the guarantees of hidden defects in the 

contract of fabrication electronic. The study reached a set of results, which was 

that the buyer has the right to return in some cases, the most important of which 

is that the reason is damaged products or defective services, or that the products, 

goods or services do not match the specifications in the offer or the electronic 

contract that was concluded. And that the hidden defect guarantee is considered 

a necessary consequence of the obligation to deliver. If the seller is obligated to 

deliver the agreed-upon thing, he is obligated by virtue of that to deliver 

something free of hidden defects. And that the right of the buyer in the 

guarantee is not absolute, but is also restricted, in consideration of fairness 

between the contracting parties. 

Keywords: electronic contract - electronic commerce - hidden defect - legal 

guarantees.  
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 :مقدمة

تواجه التجارة الالكترونية العديد من التحديات والعقبات التي تحول أمامها، والتي يجب تقديم الحلول 
والمقترحات اللازمة لتسهيل عملية التجارة، حيث أن أغلب التحديات التي تواجه قطاع التجارة 

ة، والتي تفرض بالتالي التحديات الصعبة على الشركات. أصبحت الالكترونية تتعلق بالخدمات اللوجستي
التجارة بالعصر الحالي تتصف بالتطور في تقنيات ووسائل عملية التبادلات التجارية بين الأفراد أو 
الشركات أو الدول؛ مما استلزم تسهيل إجراءات البيع والشراء بدلاً من الانتقال من دولة لأخرى، إلى 

من خلال التكنولوجيا الالكترونية. وهو عقد كغيره من العقود الأخرى. ولقد لجأت  تطبيق التعامل
 المنظمات للعقد الالكتروني كبديل لعقد البيع التقليدي؛ وذلك كاستجابة لمتغيرات العصر الحديث.   

 مشكلة البحث: 

خفية؛ والذي قد أخلى تتمثل إشكالية الدراسة في نطاق عمل النظام القانوني السعودي لضمان العيوب ال
مكانة لشروط متعددة درجة البائعين على تضمينها بعقود البيعة؛ وذلك كنتيجة لتطور نظام التوزيع 
والإنتاج وما نتج عنه من ظواهر وإشكالات تعاقدية قانونية؛ فتتمثل مشكلة العيب الخفي بمنح الحق 

وللمشتري بحق رفع دعوى ضمان  للمشتري باللجوء لدعاوي فسخ العقد لو توافرت شروط الدعوى؛
العيوب الخفية؛ فالادعاء بوجود عيوب خفية من قبل المشتري ليس شيء مزاجية وإنما يجب عليها أن 
نوفر مجموعة من الشروط لاعتبار العيب خفي؛ مثل أن يكون العيب قديم، ومؤثر بقيمة المعقود عليه. 

شتري المبيع؛ فإنه يلزم عليه القيام بالتحقق من حال ومتى يكون العيب قديم، قبل التسليم. وإذا تسلم الم
المبيع؛ وفي حالة كشفه عيب يضمنه البائع فكيف يخطر البائع؛ ومدى تقنين المشرع السعودي لتلك 
الحالات في حالة اكتشاف المشتري للعيب الخفي من تلقاء نفسه أو عن طريق خبير في ظل عدم إبلاغ 

ا يثار تساؤل رئيسي للدراسة وهو ضمان العيوب الخفية في العقود البائع له بلك العيب الخفي. مم
الالكترونية )عقد السلم، الاستصناع( وذلك في إطار دراسة مقارنة بين الشريعة والنظام القانوني 

 السعودي. 

 : تسأولات البحث

 ما هي العقود الإلكترونية؟  .1
 ما المقصود بالعيوب الخفية في العقد الالكتروني؟  .2
 خصائص العيوب الخفية؟ ما هي .3
 ما هي ضمانات العيوب الخفية في عقد السلم الالكتروني؟ .4
 ما هي ضمانات العيوب الخفية في عقد الاستطناع الالكتروني؟ .5

 أهمية البحث: 

تتمثل أهمية الدراسة في أهمية الموضوع ذاته؛ حيث أن المعاملات التجارية تعد شيء أساسي في حياتنا 
ب الخفية للمبيع الذي نقوم بشرائه أو بيعه له مسئولية من جهة التشريع الإسلامي؛ اليومية؛ ويعد العيو

والقانون السعودي؛ والذي تكمن في توعية المشتري بحقوقه في حالة اكتشافه لعيوب خفية؛ تجنباً لعدم 
 وقوعه ضحية في يد البائع. 

اظ على حقوقه، وذلك من خلال إلقاء تساهم الدراسة في مساعدة المشتري من الناحية القانونية في الحف
 الضوء على الإجراءات القانونية والتشريعية حول ضمانات العيوب الخفية في العقد الإلكتروني. 

العقد الإلكتروني أحد العقود الحديثة والتي تحتاج لإلقاء الضوء عليها من الجانب القانونية من حيث 
 ة في العقود الإلكترونية. اختصاص القانون لتنظيم ضمانات العيوب الخفي
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تساهم الدراسة في علاج الإشكاليات القانونية المتعلقة بضمانات عقود البيع الالكترونية بوجه عام، 
 وضمان العيوب الخفية بالمبيع بوجه خاص. 

تفيد الدراسين والباحثين في مجال القانون بما تحتويه من معلومات وتحليل قانوني ودراسات وأدبيات 
 لاستفادة منها في دراسات أخرى ذات علاقة بمجال القانون. يمكن ا

 أهداف البحث: 

 الكشف عن الطبيعة القانونية لحماية العقود الإلكترونية في التشريع السعودي. 

 تحديد المقصود بالعيوب الخفية في العقد الالكتروني.

 التعرف على أنواع العيوب الخفية بعقد السلم وعقد الاستصناع. 

 رف على ضمانات العيوب الخفية في عقد السلم الالكتروني.التع

 الكشف عن ضمانات العيوب الخفية في عقد الاستصناع الالكتروني.

 منهج الدراسة: 

اعتمدت الدراسة على المنهج القانوني المقارن؛ وذلك لتحليل الطبيعة الخاصة للعيوب الخفية من حيث 
 لفقه والنظام السعودي.الآثار المترتبة عليها، وضماناتها في ا

 الدراسات السابقة: 

( بعنوان: مسقطات ضمان العيب الخفي في عقد البيع في القانون المصري 2001دراسة الشطناوي )
والقانون الأردني: دراسة مقارنة. هدفت الدراسة للبحث في مسقطات ضمان العيب الخفي والذي يعد 

ن الالتزامات المقررة على البائع بعقد البيع، ولقد جزء من ضمان العيوب لخفية باعتباره التزام م
توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج والتي أبرزها أن عقد البيع يعد أحد العقود الملزمة للجانبين؛ وأن 
الالتزامات بالضمان لا تقتصر على عقد البيع فقط، بل تمتد لعقود المعاوضة، وأن على البائع أن يوفر 

لهادئة والمبيع الخالي من العيوب، وأن القانون لم يحصر تلك العيوب، ويمكن للمشتري الحيازة ا
 للمشتري أن يرجع بدعوى ضمان العيب، ويرفع دعوى الإخلال بالالتزام بدعوى الإبطال أو التسليم. 

( بعنوان: ضمان العيوب الخفية والإجراءات الواجب اتخاذها للحصول على 2008دراسة معمر )
تلك الدراسة إلى تناول المقصود بالعيب الخفي وشروطه ضمان العيب الخفي ثم تناول الضمان. هدفت 

عبء إثبات العيب الخفي على المشتري وتطرق ل جراءات الواجب اتخاذها للحصول على الضمان، 
 فهو لم يتطرق للحالات التي تعفي البائع من ضمان العيوب الخفية.   

 ية البائع من ضمان العيب الخفي في عقد البيع. (. إبراء مسئول2011دراسة الوزان )

هدفت تلك الدراسة لبيان الآلية التي يتم فيها إبراء مسئولية البائع من ضمان العيب الخفي في عقد البيع، 
وذلك من خلال تناول نصوص القانون المدني السعودي، والشريعة الإسلامية، وتوصلت الدراسة 

ها أن المبيع قد خلا من صفاته المتفق عليها بين المتعاقد أو أظهر به لمجموعة من النتائج والتي أبرز
عيب أنقص من قيمته أو من الانتفاع به، وفي تلك الحالة يعد البائع غير منفذ لالتزاماته وتترتب على تلك 

المشرع الآثار القانونية لتنظيمها بالمواد القانونية وطبقت ذلك العقد أحكام خيار العيب والتي قد نظمها 
وفق القواعد العامة، وأن التزام البائع بضمان العيب الخفي هو التزام يستلزمه طبيعة الأشياء لأن 
الشخص حينما يقوم بشراء شيء يفترض به أن يكون خالي من العيوب، ولو كان يعلم أن به عيب لما 

 تعاقد على شرائه.
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 ئة الالكترونية في النظام السعودي. (. بعنوان: العقود الالكترونية والبي2014دراسة عبيدات )

هدفت تلك الدراسة للكشف عن الآلية التي يتم إبرام العقود الإلكترونية بها سواء من خلال مرحلة 
المفاوضات العقدية لمرحلة إبرامه، وتبادل القبول والإيجاب كل تلك المراحل تمثل أهم أوجه 

أن العقد الإلكتروني ينتمي للعقود التي يتم إبرامها  الخصوصية لذلك العقد عن باقي العقود الأخرى، كما
عن بعد؛ مما تعد تلك من الخصوصيات التي تميزه عن غيره من العقود؛ والتي لا تبرم بنفس الطريقة، 
 كما أن ذلك العقد يمكن أن يتم اعتباره من العقود التجارية مما يتطلب درجة من الدقة في آثاره وأركانه. 

 ( بعنوان: ضمان العيوب الخفية في عقد البيع الإلكتروني. 2015دراسة عمر )

هدفت الدراسة إلى الكشف عن الأسباب القانونية التي تعوق نمو التجارة الالكترونية والتي ترتبط 
بمواصفات المبيع؛ ويحدث أن يقع المشتري في عدم تعيينه للمبيع بطريقة كافية مما يؤدي لحدوث معيب 

الذي تم شرائه؛ فهدفت الدراسة لتحليل الطبيعة القانونية للتشريع المصري لضمانات في السلع أو المنتج 
العيوب الخفية في عقود البيع الإلكتروني، وتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائج والتي أبرزها أن 

زم أن المشرع المصري قد اعتبر ضمان المطابقة أحد الحقوق الرئيسية التي يتمتع بها المستهلك والتي يل
يكون فيه المبيع مطابق للمواصفات المذكورة في العقد بالإضافة لوجوب مطابقته مع الغرض الخاص 

 الذي قصده المستهلك من التعاقد. 

 الإطار النظري للدراسة:

 المبحث الأول : ماهية عقد السلم والاستصناع في المذهب )الحنبلي، والمالكي( والنظام السعودي

 لسلم في المذهب الحنبلي، والمالكي.المطلب الأول: عقد ا

 الفرع الأول: مفهوم العقد في اللغة والفقه.

 الفرع الثاني: مفهوم عقد السلم، وحكمه، ودليل مشروعيته وفق المذهب الحنبلي، والمالكي.

 الفرع الثالث: أركان وشروط عقد السلم وفق المذهب الحنبلي، والمالكي.

 المذهب الحنبلي، والمالكي. المطلب الثاني: عقد الاستصناع في

 الفرع الأول: مفهوم عقد الاستصناع في اللغة والفقه وفق المذهب الحنبلي، والمالكي.

 الفرع الثاني: حكم عقد الاستصناع، ودليل مشروعيته وفق المذهب الحنبلي، والمالكي.

 الفرع الثالث: أركان عقد السلم وفق المذهب الحنبلي، والمالكي.

 ث: عقد السلم والاستصناع في النظام السعودي.  المطلب الثال

 الفرع الأول: مفهوم عقد السلم والاستصناع في النظام السعودي.

 الفرع الثاني: شروط وأركان العقد في النظام السعودي.

المبحث الثاني: ماهية العيوب الخفية في في عقود )السلم، والاستصناع( وضماناتها في الشريعة والنظام 
 ي. السعود

 المطلب الأول: ماهية العيوب الخفية في العقد الالكتروني.
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المطلب الثاني: ضمان العيوب الخفية في عقود )السلم، والاستصناع( في الشريعة الإسلامية والقانون 
 السعودي.

 المبحث الأول  

 ماهية عقد السلم والاستصناع في المذهب )الحنبلي، والمالكي( والنظام السعودي

 لأول: عقد السلم في المذهب الحنبلي، والمالكي.المطلب ا

 الفرع الأول: مفهوم العقد في اللغة والفقه.

 مفهوم العقد في اللغة.

يعرف العقد بأنه "القيام بالجمع بين أطراف الشيء وتقويتها: فيقال: عقد طرفي الحبل لو وصل أحدهما 
عقد البيع إذا أوجبه، وجميع هذه المعاني  بالآخر بعقدة تمسكها فأحكم وصلها. ويطل على الوجوب يقال:

 تدور حول معنى الربط والشد. 

وقد اتفق أئمة اللغة على أن إطلاق العقد على الأجسام أي الإطلاق الحسي يعد إطلاقاً حقيقاً، وإطلاقه 
أي المعنوي فللعلماء فيه قولان: الأول: أنه إطلاق حقيقي والثاني أنه إطلاق مجازي.  على المعاني

 (45، ص 2018المساعد، )

 العقد في الفقه الإسلامي: 

العقد هو كل تصرف يصدر من الإنسان بشكل قولي يفيد التزام معين سواء نشأ عن ارتباط إرادتين؛ مثل 
البيع والشراء والنكار أو نشأ بإرادة منفردة مثل النذر، والطلاق، والوصية؛ فإنه يصدق عليه مسمى 

 (4، ص2004العقد. )المراودي، 

والعقد في الفقه الإسلامي يتشمل على نوعان؛ أحدهما عبارة عن عقد بإرادتين على الأقل؛ ومثل تلك 
العقود عقود الإجارة والبيع والشركة؛ وكل العقود التي يلزم فيها تلاقي الإيجاب بالقبول. بينما يتمثل 

الذي يتم انعقاده بمجرد أن يتم الثاني في عقد بإرادة واحدة؛ وهو ما نسميه بعقد الإرادة المنفردة؛ و
 الإيجاب من العاقد فيلزم نفسه بذلك العقد ومنه النذر، واليمين، والحوالة. 

تعريف المالكية: عرفه الدسوقي رحمه الله من المالكية بأنه "ما يتوقف على إيجاب وقبول وأما غيرها 
 كالطلاق فهي إخراجات ولا تتوقف على إيجاب وقبول. 

أنه: تنعقد إرادة المحيل وحده لو كان المحال عليه مليء؛ والضمان لدى الحنابلة ينعقد  ويرى الحنابلة
بإرادة الضامن وحده؛ كما أن الوقف على غير معين مثل المساجد والمساكن هو أحد عقود الإرادة 

وهو المنفردة باتفاق الفقهاء؛ والوقف على معين يعد من عقود الإرادة المنفردة لدى بعض الفقهاء؛ 
، 2020)البلوي،   بإرادتين لدى بعضهم الآخر. كما عرفه "ابن قدامة" رحمه الله بأنه "الإيجاب والقبول"

 ( 924ص

 الفرع الثاني: مفهوم عقد السلم، وحكمه، ودليل مشروعيته وفق المذهب الحنبلي، والمالكي.

 تعريف عقد السلم: 

إذا أسلف، وهو أن يمنح ذهبا وفضة في سلعة معلومة  السلم لغة: السلم بالتحريك: السلف يقال أسلم، وسلم
 لأمد معلوم؛ فكأنك أسلمت الثمن لصاحب السلعة وسلمته إليه، وأسلم الرجل في الطعام أي أسلف فيه.
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السلم اصطلاحا: هو "عقد معاوضة يوجب عمارة ذمة بغير عين ولا منفعة غير متماثل العوضين. 
 (.26، ص 2004)سطحي، 

 ي المذهب الحنبلي والمالكي: السلم شرعاً ف

هو أحد أنواع البيوع الذي يتم فيه القيام ببيع الشيء الموصوف بالذمة في السلف أو السلم وهو مستثنى 
 من بيع المعدوم؛ وما ليس لدى الإنسان؛ وذلك لحاجة الأفراد لمثل ذلك العقد؛ ولدليل مشروعيته. 

الله عليه وسلم قد قدم للمدينة وهم يسلفون بثمار  ولقد روى بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صل
كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم" متفق عليه.  السنة والسنتين فقال: )"من أسلف فليسلف في 

وأيضاً ما روي عن عبد الرحمن بن أبئ عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قالا: كنا نصيب المغانم 
وسلم، وكان يأتينا من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى عليه  مع رسول الله صلى 

مسمى، قيل: أكان لهم زرع أو لم يكن؟ قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك" رواه البخاري. )الحديد،  أجل 
 (.34، ص2020

 عرف الحنابلة عقد السلم: بأنه "بيع موصوف في الذمة لأجل. 

السلم عقد معاوضة يوجب عمارة ذمة بغير عين ولا منفعة غير متماثل بينما عرفه المالكية بأنه: "
العوضين. فيخرج شراء الدين وإن ماثل حكمه حكمه لأنه لا يصدق عليه عرفا والمختلفان بجواز 
اشتراكهما في شيء واحد والكراء المضمون والكراء ولا يدخل إتلاف المثلى غير عين ولا هبة غير 

 (476، ص 1995من، معين انتهى. )عبد الرح

يرى المالكية: أن عقد السلم هو "عقد معاوضة يوجب عمارة ذمة بغير عين ولا منفعة غير متماثل 
العوضين؛ فهو عقد للمعاوضة يتم فيه إخراج الصدقة والهبة؛ يوجب فيها عمارة ذمة عن طريق إخراج 

مؤجلة من فضة أو ذهب، ولا المعاوضة في المعينات، وذلك بغير عين أي أخرج به بيع السلعة بعين 
منفعة أي أخرج به الكراء المضمون وما شابهه من المنافع في الذمة؛ وغير مماثل العوضين أي أخرج 
به القرض. وعقد السلم عند المالكية هو بيع معلوم بالذمة محصور بالصفة بعين حاضرة؛ أو ما هو في 

 (28، ص2004حكمها لأجل معلوم. )سطحي، 

التعريف نجد أن كلاً من الحنابلة والمالكية قد حرصوا على ذكر موضوع الأجل في  وبالنظر في ذلك
تعريفهم والإشارة إليه كأحد الشروط الأساسية لصحة العقد، فتعريف المالكية يؤخذ عليه ذكره "عقد 

 معاوضة" فكان من الممكن استخدام "بيع" 

 السلم من كونه بيعاً:

قسام وأنواع المبيع أنه ينقسم من حيث تأجيل أحد عوضيه إلى أربعة بينما المالكية جاء عند بيانهم لأ
 أقسام؛ والقسم الرابع منها هو "وإن تأجل المثمون فقط فهو السلم. 

 ويرى الحنابلة والمالكية أن السلم ينعقد بلفظ البيع وبلفظ السلم. 

البيع؛ فيقول الحنابلة أنه "نوع من  ولقد اتفق كلاً من المالكية والحنابلة عليه؛ وأنه حين التعاقد نوع من
 البيع ينعقد بما ينعقد به البيع.

 السلم من حيث كونه مداينة: 

منع الحنابلة الحوالة بدين السلم أو عليه؛ بينما المالكية أجازوا ضمن إجازة صحة التصرف في السلم قبل 
 (10، ص2004قبضه إن كان غير طعام. )الغزالي، 
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 ته:  حكم السلم ودليل مشروعي

الحكمة من المشروعية للسلم تيسير الحياة على الناس ومراعاة حوائجهم وأحوالهم؛ وماهية ذلك العقد تتم 
حينما يتوافر فيه أربعة من الأركان؛ وهي العاقدان؛ والصيغة، ورأس مال السلم، والمسلم فيه. )الحديد، 

 (.45مرجع سبق ذكره، ص 

 ئل؛ والتي نذكر منها على سبيل الإيجاز:ولقد استمد السلم مشروعيته من عدة دلا

بَا{. البقرة:  مَ الرِّ ُ الْبَيْعَ وَحَرَّ فهو أحد أنواع  275القرآن الكريم: يدخل عقد السلم في قوله تعالى }وَأحََلَّ اللهَّ
هَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَِا تَدَايَنتُم بدَِيْن  إلَِىٰ أجََل  مُّ  يْنَكُمْ كَاتبٌِ البيع؛ كما قال عز وجل } يَا أيَُّ ى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّ سَمًّ

ُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْللِِ الَّذِي عَليَْهِ الْحَقُّ  هُ وَلَا يَبْخَسْ  بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأبَْ كَاتِبٌ أنَ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللهَّ َ رَبَّ وَلْيَتَّقِ اللهَّ
 مِنْهُ شَيْئًا{. 

-قال: قدم رسول الله  -رضي الله عنهما-قال صل الله عليه وسلم: }عن عبد الله بن عباس  السنة النبوية:
من أسلفََ في »المدينة، وهم يُسلفون في الثمار: السنة والسنتين والثلاث، فقال:  -صلى الله عليه وسلم

 «.شيء فليُسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم

الحنابلة والمالكية الإجماع على مشروعية السلم؛ وفي ذلك يقول "ابن قدامة" الإجماع: جاء في كلاً من 
}وأما الإجماع فقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز" وهناك من 

 أورد أنه لم يخالف ذلك الإجماع سوى ابن المسيب{. 

 الحنبلي، والمالكي. الفرع الثالث: أركان وشروط عقد السلم وفق المذهب

 أركان عقد السلم في الفقه الإسلامي "المذهب الحنبلي، والمالكي(

اتفق كلاً من الحنابلة والمالكية على أركان عقد السلم؛ وذلك باتفاق كل جمهور العلماء المسلمين على أن 
لنص بشكل صريح على أركان عقد السلم هي نفسها أركان عقد البيع؛ لأنه أحد أنواع العقود؛ ذلك لم يتم ا

 أركانه؛ ذلك فأركان السلم هي:

 المُسلم: وهو الذي يقوم بشراء السلعة من خلال مبلغ مالي يقوم بدفعه كرأس مال السلم.

المسلم إليه: وهو الشخص الذي يوصف بالبائع؛ أي من يستلم ثمن البضائع؛ مقابل إتيانه بالسلعة المبيعة 
 بعد أجل محدد. 

قة التي يعبر عنها بالقبول والإيجاب؛ ويظهر فيها الطرفان حالة الرضا كمتعاقدين الصيغة: وهي الطري
 ورغبتهم في الالتزام بالعقد سواء كان بشكل لفظي أو بأي تصرف يشير لذلك.

 رأس مال السلم: وهو سعر السلعة التي تم بيعها من البائع للمشتري. 

 قصود للمشترى. المسلم فيه: وهو المبيع "المثمن المشترى" فهو الم

ولقد جاء السلم لدى الفقهاء كأحد أنواع البيع؛ وذكر أن أركانه هي أركان البيع؛ واتفق كلاً من الحنابلة 
 والمالكية على أن أركان البيع هي "صيغة، وعاقدان، ومعقود عليه. 

 شروط عقد السلم: 

 ي: تتمثل شروط عقد السلم في كلاً من الفقه الحنبلي؛ والمالكي في الآت

 أن يكون هناك المُسلم كأحد أركان عقد السلم وشروط صحته؛ فلا ينعقد عقد سلم بدون وجود المُسلم
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 أن يكون هناك طرف ثان لعقد السلم وهو المُسلم إليه

 أن تعبر صيغة العقد عن الإيجاب والقبول.

 أن يكون هنا رأس مال السلم الذي تم بيعها. 

 د للمشترى في العقد المبرم بين الطرفين.أن يتوافر المسلم فيه لأنه المقصو

 ويشترط لعقد السلم مع شروط البيع المتوقف صحته عليها غير الرؤية مجموعة من الشروط الأخرى.

 بالنسبة للحنابلة: 

يشترط الحنابلة أن يكون المسلم فيه مما ينضبط بالصفات؛ وأن يتم ضبطه بصفاته التي يختلف بها الثمن 
دار المسلم فيه، وأن يكون مؤجلاً بأجل معلوم، وأن يكون المسلم فيه موجود عند ظاهرا؛ً ومعرفة مق

محلة أي بيان المكان الذي سوف يتم التسليم فيه إن كان لنقله أو لحمله إياه مؤنة. كما اشترط الحنابلة 
في الذمة،  أيضاً بيان الوقت المحدد للتسليم؛ وقبض رأس المال كاملاً وقت السلم قبل التفرق؛ وأن يسلم

 وتعيين مكان الإيفاء، ومعرفة صفة الثمن المعين. 

 بينما المالكية:

يشترطون قبض رأس المال؛ وألا يكون البدلان طعامين ولا نقدين، وأن يؤجل بمعلوم زائد على نصف  
 شهر، وأن يكون مضبوط القدر بعادة بلدة العقد؛ وأن تبين صفات المسلم فيه التي تختلف بها القيمة في
 السلم عادة، وأن يكون المسلم فيه موجود عند حلول أجله. 
وبناء على ما سبق يتبين لنا أن أغلب شروط عقد السلم لدى كلاً من الحنابلة والمالكية خاصة بالمسلم 

 فيه؛ سواء برأس المال الذي يشترط فيه القبض بالاتفاق وتعينه على خلاف؛ أو شروط البدلين. 

 ستصناع في المذهب الحنبلي، والمالكي.المطلب الثاني: عقد الا

 الفرع الأول: مفهوم عقد الاستصناع في اللغة والفقه وفق المذهب الحنبلي، والمالكي.

 عقد الاستصناع لغة: 

العقد في الأصل: مصدر عقدت الحبل؛ إذا جمعت أجزاءه جمعاً خاصا؛ً ثم نًقل إلى الشيء المعقود 
مصدر؛ ثم نًقل شرعاً إلى: ارتباط الإيجاب بالقبول الالتزامي، كقعد مجازاً. من تسمية المفعول باسم ال

 البيع، والنكاح.

والاستصناع في اللغة هو: على وزن استفعال من الصناعة، ويعدي إلى مفعولين، وهو في اللغة: طلب 
 العمل، أي في الصناعة، وهي عمل الصانع.

نعه خاتما معدى إلى مفعولين: معناه طلب منه والصناعة: حِرفة الصانع، وهو الذي يعمل بيده، واستص
أن يصنعه، وكذلك: استصنع عند الرجل قلنسوة، واصطنع تورا. ورجل نع: أي حاذق، وامرأة صناع. 

، 1984والمصنعة: كالحوض يتخذ لماء المطر، واصطنع عنده صنيعة: إذا أحسن إليه. )البدران، 
 (.69ص

 عقد الاستصناع في الاصطلاح: 

 عند الحنابلة:الاستصناع 
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جاء في كشف القناع والانصاف أن الاستصناع غير جائز نقلا عن القاضي وأصحابه بأنه لا يصح 
استصناع سلعة لأنه باع مالس عنده على غير وجه السلم، وقيل "لا يصح استصناع سلعة بأن يبيعه سلعة 

 يصنعها له.. لأنه باع ما ليس عنده على غير وجه السلم. 

 الاستصناع عند الحنابلة هو "بيع موصوف يشترط فيه الصنع لا على وجه السلم.  فيتبين لنا أن

وأساس الاستصناع عند المالكية أن "منع استصناع السلعة أورده الحنابلة في البيع بالصفة فهو عندهم بيع 
 بالصفة لهذا ارتأيت أن أتقدم بهذا التعريف له عندهم. 

وف سواء كان سلما أو غيره. ويشترط فيه الصنعة قد يحترز وبيع موصوف يشمل البيع المطلق الموص
 به عن البيع والسلم في المزروعات والحيوان وغيره لا على وجه السلم. 

 الاستصناع عند المالكية: 

يستخدم فقهاء المالكية لفظة "استصنع" و "استصناع" في أواخر باب السلم؛ ويشبهون مسائل الاستصناع 
شروط السلم، وأدرجوا مسائله ضمن مسائل السلم. فيقول "خليل في مختصر خليل" بالمسلم؛ فيشترط فيه 

 عند 

والاستصناع في اللغة طلب الصنعة؛ وطلب الصنعة عند المالكية أن كان من غير تعيين للعامل ولا 
المعمول منه فهو شبيه بالسلم ويأخذ حكمه بشروطه فالذي استخلصه من هذا تعريفه عندهم هو "بيع 

 (36، ص2017ف مؤجل في الذمة بغير جنسه يشترط فيه الصنع. )بكرو، موصو

فنجد من التعريفات السابقة أن الاستصناع يقوم على مستصنع وصانع ومال مصنوع وثمن؛ فالمستصنع 
هو طالب الصنعة إذا باشره بنفسه أو بواسطة وقد يكون فرداً أو مؤسسة، والصانع هو من يقوم بتحضير 

قوم بالعمل إذا باشر الصنع هو أو من يقوم مقامه كالصانع الذي يعمل عنده أو يعطيه المادة الخام وي
 (fred, 2001.pg23) العملية بكاملها ويكون الصانع المتعاقد مسئولا عن كل شيء.

والمال المصنوع هو محل العقد فعند تحويل المادة الخام للشيء المتفق عليه يسمى هذا المحول بالمال 
 المستصنع أو المستصنع فيه حسب تعبير الفقهاء.المصنوع أو 

 والثمن هو المال الذي يدفعه المستصنع نظير المطلوب صنعه وهو قيمة المادة الخام مع عمل الصانع. 

 عقد الاستصناع عند جمهور الحنابلة والمالكية يلحق بأحكام عقد السلم؛ فيأخذ تعريفه. 

صتناع فرع من عقد السلم؛ فقال المالكية بعض التطبيقات التي ويرى كلاً من الحنابلة والمالكية أن الاس
يمكننا استدلال تعريف الاستصناع على أساسها "كاستصناع سيف، أو ركاب من حداد أو سرج من 

 سروجي على صفة معلومة، بثمن معلوم، فيجوز، وهو سلم تشترط فيه شروطه. 

قد لازم على مبيع موصوف في الذمة لأجل معلوم، كما يرى المالكية والحنابلة أن عقد الاستصناع هو "ع
 (39، ص2017وبثمن معجل معلوم. )بكرو، 

 الفرع الثاني: حكم عقد الاستصناع، ودليل مشروعيته وفق المذهب الحنبلي، والمالكي.

 مشروعية عقد الاستصناع: 

 أولاً: أدلة مشروعية الاستصناع من القرآن الكريم. 

 يد من الآيات التي تدل على مشروعية عقد الاستصناع والتي نذكر منها: ورد في القرآن الكريم العد
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ا قَالوُا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إنَِّ يَأجُْوجَ وَمَأجُْوجَ مُفْسِدُونَ فيِ الْأرَْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لكََ خَرْجًا عَلىَٰ أنَ تَ  قوله تعالى: } جْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّ

ة  أجَْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا )( قَالَ مَ 94) نِّي فيِهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأعَِينُونيِ بقِوَُّ دَفَيْنِ قَالَ 95ا مَكَّ ىٰ إذَِا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّ ( آتُونيِ زُبَرَ الْحَدِيدِ ۖ حَتَّ

ىٰ إذَِا جَعَلهَُ نَارًا قَالَ آتُونيِ أفُْرِغْ عَليَْهِ قطِْ   ( {.97( فَمَا اسْطَاعُوا أنَ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لهَُ نَقْبًا )96رًا )انفخُُوا ۖ حَتَّ

 وقوله تعالى: }وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لبَُوس  لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأسِْكُمْ ۖ فَهَلْ أنَتُمْ شَاكِرُونَ{.

 ثانياً: أدلة مشروعية الاستصناع من السنة النبوية الشريفة. 

دت السنة النبوية على مشروعية عقد الاستصناع بما أكد عليه القرآن الكريم من السنة القولية والفعلية أك
 ونذكر منها: 

ُ عليه وَسَلَّمَ كانَ أرََادَ أنَْ يَكْتُبَ إلى العَجَمِ، فقِيلَ   عن أنس بن مالك رضي الله عنه: }أنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهَّ
ة . قالَ: كَأنَِّي أنَْظُرُ إلى بَيَاضِهِ في  له: إنَّ العَجَمَ لا يَقْبَلوُنَ إلاَّ كِتَابًا عليه خَاتَمٌ، فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِن فِضَّ

 (65يَدِهِ{. )صحيح البخاري، ص

التَْ أنَّ امْرَأةًَ مِنَ الأنْصَارِ ق»وجاء في صَحيحِ البُخاريِّ مِن حَديثِ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضيَ اللهُ عنهما: 
ا ِ، ألَا أجْعَلُ لكَ شيئًا تَقْعُدُ عليه؟ فإنَّ لي غُلَامًا نَجَّ ِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: يا رَسولَ اللهَّ رًا قالَ: إنْ لرَِسولِ اللهَّ

لًا، ثمَّ أرْسَلَ لها«شِئْتِ.. رَسولُ اللهِ  ، فيُجمَعُ بيْنهما بأنَّها طَلَبَت مِن رَسولِ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أوَّ
 صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مُوافِقًا لها، وآمِرًا إيَّاها أنْ تَصنَعَه له.

 ثالثاً: أدلة مشروعية الاستصناع في الفقه:

تعامل المسلمون بالاستصناع منذ بعثة النبي صل الله عليه وسلم إلى اليوم من دون أن ينكر عليهم أحد 
ِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ من أولى العلم، معتمدين في ذلك على  قوله تعالى: } وَجَاهِدُوا فِي اللهَّ

ذَ  اكُمُ الْمُسْلمِِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَٰ لَّةَ أبَِيكُمْ إبِْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّ ينِ مِنْ حَرَج  ۚ مِّ سُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ فِي الدِّ ا ليَِكُونَ الرَّ
ِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۖ فَنِ عَلَيْكُمْ وَ  كَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللهَّ لَاةَ وَآتُوا الزَّ اسِ ۚ فَأقَِيمُوا الصَّ عْمَ الْمَوْلىَٰ تَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلىَ النَّ

  (78)وَنعِْمَ النَّصِير{.ُ 

ستدلوا على ولقد ذهب المالكية والحنابلة بأن الاستصناع قسم من أقسام السلم يشترط فيه شروط السلم؛ وا
 ذلك بما يلي:

 حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صل الله عليه وسلم "نهى عن بيع الكاليء بالكاليء" 

وحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صل الله عليه وسلم فقلت يأتيني الرجل 
 ل لا تبع ما ليس عندك".ليسألني من البيع ما ليس عندي أبتاع له من السوق ثم أبيعه قا

يتبين لنا مما سبق أن الاستصناع أن يطلب إنسان من آخر شيئا لم يصنع بعد ليصنع له طبق مواصفات 
 محددة، بمواد من عند الصانع، مقابل عوض مالي.

لَم، والبيع بالمعنى الخاص، أما شبهه بالإجارة فلأن العمل فيه جزء من  وهو شبيه بالإجارة، وبالسَّ
د عليه، وأما شبهه بالبيع من حيث أن الصانع يقدم المواد من عنده مقابل عوض، لكن تعريف المعقو

الفقهاء المتقدم له يخرجه عن كونه واحداً من الثلاثة، ويوضح أنه عقد مغاير لهذه العقود، وهو من 
الأئمة: مالك وأحمد المعاملات الجائزة عند العلماء في الجملة، وإن كانوا اختلفوا في النوع الجائز منه، ف

 بن حنبل جعلوه سلما، واشترطوا لصحته شروط السلم. التي من أهمها تقديم رأس المال في مجلس العقد.

وهذا هو  -كما قدمنا-الصحيح في تكييف عقد الاستصناع أنه عقد مستقل، ليس بيعاً، ولا إجارة، ولا سلماً 
 ثة.رأي مجمع الفقه الإسلامي، وذلك لمغايرته لكل الثلا
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هذا مع ما فيه من الرفق والتيسير على الصانع الاستصناع معاً، ولا شك أن جلب ما ييسر على الناس  
مقصد من مقاصد الشرع التي بني عليها، فتنبغي مراعاته حيث لم يرد نص يقضي بعدم ذلك، وإنما كان 

فهو يعمل على هدى  فيه تيسير عليهما لأن الصانع يكون قد باع مصنوعة مسبقاً وتحقق الربح فيه،
وبصيرة، ولولا عقد الاستصناع لاحتاج إلى البحث بعد صناعة الشيء عن فرصة لتسويقه، فقد يبيعه 
فوراً، وقد يتأخر بيعه، بل قد يكسر عنده فيتحمل نفقاته وصيانته وغير ذلك مما يمكن تجنبه وتفاديه بعقد 

تر لها كبناء منزل بمواصفات معينة، وفي وهناك أيضاً سلع يتعذر صنعها قبل وجود مش .ا الاستصناع
وأما المستصنع فلأنه يستطيع أن يضع الشروط ويحدد المواصفات المرغوبة  .مكان معين ونحو ذلك

، 2005. )بشير،  عنده، والملائمة لذوقه وغير ذلك مما لا يحصل غالباً إلا في هذا النوع من العقود
 (56ص

 

 المذهب الحنبلي، والمالكي.الفرع الثالث: أركان عقد السلم وفق 

يعد الاستصناع عقد مثل بقيت العقود؛ فرأى الجمهور من المالكية والحنابلة أنه يتكون من ثلاثة أركان: 
 الصيغة، والعاقدان، والمعقود عليه.

 الصيغة: 

وهي الركن الرئيسي في عقد الاستصناع؛ وهي تمثل ما دل على مدلول الكلمة؛ ولو معطاة. وتتكون 
 غة من الإيجاب والقبول من الاقدين. الصي

ويرى المالكية والحنابلة أن الإيجاب هو ما صدر عمن يكون منه التمليك. والقبول هو ما صدر من 
 المتملك بغض النظر لوقت وقوعه أولا أو ثانياً. 

ومن شروط الصيغة اتصال الإيجاب بالقبول في مجلس العقد دون أن يفصل بينهما فاصل، وأن تكون 
لصيغة خالية من الشوائب التي تمنع صحة العقد مثل الإكراه، وأن يكون الإيجاب والقبول متطابقين ا

 ومتوافقين. وأن كلاً من القبول والإيجاب يكونا بصيغة الماضي. 

 العاقدان: 

العاقدين أو العاقدان عند المالكية والحنابلة هو الصانع الذي يقوم بالعمل، والمستصنع هو الذي طلب 
 مل شيء معين، ويشترط فيهما ما يشترط في العاقدين: ع

التكليف: وهو شرط العقل والبلوغ غلا يصح العقد من فاقد الأهلية؛ وإنما يصح العقد من الإنسان الذي له 
 الحق في التصرف، وأن يكون غير محجور عليه يتمتع بأهلية الوجوب والأداء في نفس الوقت. 

لاً من الحنابلة والمالكية على أن الرضا أساس العقود؛ فشرط صحة العقد الرضا الاختيار: ولقد اتفق ك
 المالي وغير المالي هو الرضا. 

 المعقود عليه: 

وهو العين المصنوعة والعمل الواقع عليها من جهة والثمن الذي يقدمه المستصنع من جهة ثانية. 
 ويشترط في المعقود عليه عند المالكية والحنابلة أن:

 مراد صناعته مما يجرى التعامل فيه. يكون ال



م2023آذار /مارس -7لد مج ،35 والقانون. العدد مجلة العلوم السياسية  

   
 

 
     346  
 

 برلين -راسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا إصدارات المركز الديمقراطي العربي للد

 

بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وصفته في العين المطلوبة؛ وكل ما يرتبط به من معلومات وبأجزاء 
الشيء المصنوع حتى لا يكون جهلا، لأن المستصنع طلب عملاً بمواصفات معينة، ولا مانع من أن 

ق عليه عند الجهات المختصة بذلك. تكون مواصفات المستصنع مدونة في ورق مطبوع مصاد
 (67، ص 2016)اسطنبولي، 

 المطلب الثالث: عقد السلم والاستصناع في النظام السعودي.  

 الفرع الأول: مفهوم عقد السلم والاستصناع في النظام السعودي.

مع مراعاة " أن العقد ينعقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول 90أقر النظام السعودي في نص المادة رقم "
 ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع محددة لانعقاد العقد. 

والإيجاب والقبول كل لفظين يتم استخدامهم عرفا لإنشاء العقد وأي لفظة صدر أولاً فهو إيجاب والثاني 
قبول، ويكون القبول والإيجاب بصيغة الماضي؛ كما يكونان بصيغة المضارع أو بصيغة الأمر إذا أريد 

 الحال.  بهما

" التعبير عن الإرادة يكون بالكتابة واللغظ والإشارة المعهودة في العرف، 93كما أقرت المادة "
 وبالمبادلة الفعلية التي تدل على التراضي. 

الاستصناع هو عقد يتم كتابته من قبل البائع والمشتري والوسيط الذي سيوقعه بعد ذلك. هذا ما أخذته من 
ة التي طورها بعض الفقهاء الراحلون، حيث جاء فيها: لا يلجأ أحد من المتعاقدين، مجلة الأحكام القضائي

وإذا كانت الصنف المصنعة لا تستوفي المواصفات المطلوبة المشار إليها، فإن الشركة المصنعة لديه 
 الخيار .

 الفرع الثاني: شروط وأركان العقد في النظام السعودي.

جموعة من الشروط؛ والتي تقوم على مجموعة من المقومات؛ والتي نص إن العقد يلزم أن يتوافر فيه م
 عليها القانون الكويتي؛ وذلك كالتالي: 

الرضاء: اشترط النظام السعودي على الرضاء كأحد الشروط الأولى والأساسية في العقد وهي القبول 
لألفاظ الشائع استخدامها، أو والإيجاب معا؛ً وأن يتم التعبير عن ذلك من خلال الكتابة أو اللفظ، أو ا

 المبادلة بين الطرفين والتي تدل على حدوث تراضي بينهما. 

الأهلية: يلزم في صحة العقد توافر شرط الأهلية؛ والذي نص عليه النظام السعودي في نص المادة" بأن 
فالأهلية في العقود هي كل فرد أهل للتعاقد ما لم يقوم القانون بإقرار عدم أهليته أو يقوم بالانتقاص منها. 

ما يلزم أن تكون فيها طرفي العقد عاقلين ومميزين للأشياء. ولقد أقر عدم أهلية المجنون والصغير 
 والمحجوز والمعتوه فلا يمكنهم إجراء العقد. 

المحل: يلزم لصحة العقد أن يكون هناك محل للعقد. ولقد نص النظام السعودي "على أنه يلزم لأن يكون 
لتزام؛ والذي من شأنه العقد أن يقوم بإنشائه، وممكن في ذاته وإلا فإن العقد يكون باطلاً.  ووفقاً محل الا

للنص القانوني فإنه يلزم في الشيء المبيع والذي أن يكون موجود ولا يتم انعقاد العقد على شيء معدوم؛ 
 المال.فلو حدث ذلك فإنه يعد باطلاً، ويلزم أن يكون مقوم؛ وأن يمكن تقويمه ب

السبب: لقد أقر النظام السعودي على ضرورة وجود سبب للعقد؛ فالعقد بدون سبب يعد باطلا؛ً وهو ما 
والذي يلزم في عقود البيع الابتدائية ووجود أسباب للعقد؛ أي يلزم وجود بواعث تدفعهم للتعاقد على ذلك 

 العقد؛ والتي يلزم أن تكون أسباب مشروعه وفق النظام السعودي. 
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لمعلومية: يلزم وفق ما نص النظام يلزم أن يكون الشيء المباع في القانون معلوم للمشتري علم كافي؛ ا
وإلا فإنه يحق له أن يقوم بإبطال البيع، كما يلزم بيان الأوصاف الأساسية له بيان يمكننا التعرف عليه من 

 خلالها. 

النظام السعودي على أنه يجوز أن تقتصر في الثمن: وهو الشرط الأخير في بنود العقد والتي ألزم فيها 
تقدير الثمن على بيان الأسس الصالحة لتقديره؛ حيث يلزم أن يتم تقدير الثمن لأجنبي بين العقود، والتي 
لا تنعد إلا لو رضي المتعاقدان بتقدير ثمن البيع. أي يلزم أن يكون في مقابل البيع ثمن ملحوظ ومذكور؛ 

 فإنه يعد باطلاً. وإن خلا العقد من الثمن

 ومن شروط عقد السلم  في النظام السعودي: 

 تسليم رأس المال للمسلم إليه في مجلس العقد.   

 يمكن ضبطه بالوصف الذي تختلف فيه الأغراض، بحيث تنتفي الجهالة عنه أن يكون المسلم فيه مما 

 (2007املات الالكترونية، معلوم الجنس والنوع والقدر والصفة للمتعاقدين. )نظام المع أن يكون 

أن يكون المسلم ديناً أي شيئاً موصوفاً في الذمة غير معين، وأن يكون مقدوراً على تسليمه بأن يغلب 
 عندما يحين وقت استحقاقه.  على الظن وجود نوعه 

 تعيين الأجل الذي يجب عنده تسليمه.

لنقل  صح لذلك، أو كان يصلح للتسليم ولكن تسليمه إذا كان الموضع الذي جاء العقد فيه لا ي تعيين موضع 
 (.45، ص 2005)بشير،  .المسلم فيه إليه كلفة ونفقة، هذه هي أهم شروط السلم

 بينما تمثلت شروط عقد الاستصناع في النظام السعودي:

 الفرع الثالث: عقد البيع الالكتروني في النظام السعودي

د الإلكترونية، ولكي نتوصل لتعريف جامع يلزم بداية أن عقد البيع الالكتروني يندرج ضمن طائفة العقو
 نعرض لتعريف العقد الإلكتروني في التشريع، وعند الفقه. 

وتعد دولة المملكة العربية السعودية هي أكثر الدول العربية تعاملاً مع التجارة الالكترونية، ولذلك فلقد 
ظيمها التعاقد الالكتروني بموجب القانون الذي أصدرت قانون خاص بالتجارة الالكترونية، بالإضافة لتن

يتعلق بالتجارة والمعاملات الالكترونية، كما أنه يستنتج عن طريق نصوص تعريف العقد الالكتروني، 
وذلك بناء على المعاملات الالكترونية، والتي عرفت بانها أي تعامل أو اتفاقية يتم ابرامها أو عقد أو 

 (14، ص2012من خلال المراسلات الالكترونية. )محمد، تنفيذها بشكل جزئي أو كلي 

ويعرف عقد البيع الالكتروني بأنه العقد الذي ينطوي لتبادل للرسائل بين المشتري والبائع والتي تكون 
 قائمة على الصيغ المعدة والمعالجة الالكترونية التي تنشئ الالتزامات التعاقدية. 

نون حماية المستهلك الفرنسي عقد البيع الالكتروني ضمن الطائفة ويعرف عقد البيع الالكتروني بأنه قا
الخاصة بالعقود المبرمة عن بعد بأنه "عقد عن بعد يتم إبرامه بدون الحضور المادي لأطرافه، في آن 

 واحد وفي المكان نفسه، وذلك من خلال الاتصال عن بعد أو أكثر بدون سواها.

"عقد يتم فيه تلاقي كلاً من القبول والايجاب عبر شبكة الانترنت،  كما يعرف عقد البيع الالكتروني بأنه
والتي تتيح التفاعل بين المتعاقدين بين المشتري والبائع كوسيلة مرئية ومسموعة في إطار التجارة 
الالكترونية. وبناء على ذلك نجد أن عقد البيع الالكتروني بأنه "العقد الذي تطابق فيه الايجاب بالقبول 
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المشتري والبائع عن طريق أي وسيلة الكترونية وسواء تم تنفيذه بشكل كلي أو جزئي الكتروني، بين 
ويتميز ذلك التعريف بأنه ذكر أطرافه المشتري والبائع، وشمل كل مراحل العقد بداية من إيجاب البائع 

الكترونية واحدة بل شمل  حتى تنفيذ آثار العقد بالتسليم، أو بدفع الثمن إلكترونياً، ولم يقتصر على وسيلة
كل الوسائل حتى ما لم يتم التوصل إليه، ولم يغفل أنه قد يتم كلي أو جزئي الكتروني. )نظام المعاملات 

 (2007الالكترونية، 

ويمكننا تعريفه إجرائياً بأنه "هو عقد يتم من خلال شبكة التجارة الدولية الإلكترونية، عن طريق مجموعة 
م الاتفاق والإيجاب على مجموعة من الشروط من أجل تحقيق هدف مشترك بينهما من الأطراف يتم بينه

 سواء بتبادل سلع أو شراء أو بيع، وتكون كافة الإجراءات بشكل إلكتروني". 
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 ماهية العيوب الخفية في العقد الالكتروني وضماناتها في الشريعة والنظام السعودي.: المبحث الثاني

 ة العيوب الخفية في عقود )السلم، والاستصناع( الالكترونية.المطلب الأول: ماهي

تنوعت واختلفت تعاريف العيب الخفي بين القضاء والفقه والقانون، وذلك كل حسب الزاوية التي ينظر 
 منها إلى العيب الخفي.

 التعريف القضائي للعيب الخفي: هو الآفة الطارئة التي تخلو منها الفطرة السليمة للبيع.

مراد من الفطرة السليمة في هذا التعريف هي الحالة الأصلية المعتادة في الشيء فما لا يخلو عنه فال
الشيء عادة لا يعد عيباً، كالحصى والتراب اليسير في القمح، بخلاف ما لو كثر ذلك بحيث يكون أغلب 

النقد، لأنها حصرت  الأحوال خلافه فإنه عيب عندئذ إلا أن هذا التعريف للعيب الخفي تعرض للكثير من
العيب الخفي في حالة واحدة فقط، وهي الآفة الطارئة التي عادة ما تكون فيها الآفة مصاحبة لتكوين 

 الشيء، أن العيب ليس هو ما تخلو عنه الفطرة السليمة بل ما يخلو عنه أصل هذه الفطرة.

يكشفه عن طريق فحص المبيع  وهو العيب الغير معلوم للمشتري الذي لم يكن باستطاعة هذا الأخير أن
 Maluarie). (1998بعناية الشخص المعتاد فهو الذي يقع ضمانة على البائع.

كما عرف العيب الخفي أيضاً على أنه: "حالة يخلو منها الشيء عادة لا تظهر عند البيع بفحص المبيع  
 ويكون من شأنها أن تنقص من قيمته نقصاً محسوساً وتؤثر على الانتفاع به.

ويرى الفقه أن العيب الخفي الذي يلحق بالمبيع هو العيب الذي يصيب المبيع سواء في الأوصاف أو في 
الخصائص، بحيث يجعلهما غير صالحين للهدف المعدين من أجله، أو يؤدي إلى إتلاف المبيع أو إنقاص 

ي المبيع التزم البائع قيمته أو من منفعته، أو مخالفة هذا للأنظمة والقوانين السارية، أو تخلف صفة ف
الإلكتروني للمشترى وجودها في المبيع بحيث يؤثر ذلك في جودته أو كفاءته وكميته، أو مخالفة ما اتفق 

 عليه مع المشتري من شروط في البيع. المبيع

لم يعرف المشرع العيب الخفي الموجب للضمان في عقد البيع السلم أو الاستصناع، بل اكتفي فقط بذكر 
وهي "يكون البائع ملزم بالضمان إذا لم يشتمل البيع على الصفات التي يعهد بوجودها وقت  شروطه،

التسليم إلى المشتري أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته، أو من الانتفاع به بحسب الغاية المقصودة 
ئع ضامناً لهذه منه حسبما هو مذكور بعقد البيع، أو حسبما يظهر من طبيعة أو استعماله فيكون البا

 العيوب ولو لم يكن عالماً بوجودها".

حالة إذا لم يشتمل  -ويفهم من نص المادة أعلاه أن المشرع قد ألزم البائع بالضمان للعيب الخفي في 
المبيع على الصفات التي يعهد بوجودها وقت التسليم إلى المبيع في حالتين وهما: حالة إذا كان بالمبيع 

 أو من الانتفاع به.  عيب ينقص من قيمته

وتجدر الإشارة إلى أن كل ما تتضمنه القواعد العامة في نظرية العقد والأحكـام الخاصة بعقد البيع 
التقليدي عموماً هي بالتأكيد تنطبق على عقد البيع الإلكتروني، وذلك أن المشتري في عقد البيع 

لبيع التقليدي عموماً، ومن ذلك التزام البائع الإلكتروني يستفيد مما هو مقرر في القواعد العامة بشأن ا
 الإلكتروني بضمان المبيع من العيوب الخفية.

 المطلب الثاني: ضمان العيوب الخفية في العقد الإلكتروني في الشريعة الإسلامية والقانون السعودي

 .الفرع الأول: طبيعة ضمانات العيوب الخفية في العقد الإلكتروني السلم، والاستصناع 
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يعد حق الرجوع أحد الضمانات الهامة في العقود التي تتم عن بها، والتي منها عقد البيع الالكتروني، 
وهي ضمانة هامة جداً في كسب ثقة العملاء في عقود التجارة الالكترونية، مما يؤدي لانتشارها بشكل 

م يسمح العقد بقدرة المستهلك سريع، واتساع نطاقها. ويحظى عقد البيع الالكتروني بثقة المستهلكين ما ل
على التراجع عن العقد الخاص به، والعقود اتلي تتم بشكل الكتروني لا تسمح للمستهلك بالحكم الدقيق 
على المنتج أو السلعة او الخدمة مهما بلغ وصف البائع له بشكل دقيق، وأمانة، مما يبرر إعطاء 

 المستهلك حق الرجوع. 

وح في العقد يسمح بإعادة الشيء بسبب الإخلال بشرط القبول في العقد والمقصود بالرجوع هو حق ممن
وهو حق بات ونهائي، ويكون تقديري للمستهلك فيمكن أن يقع بدون أسباب حقيقية، وقد يكون عيب في 
المواصفات المطلوبة، أو وجود فرق بين صورة المنتج سواء كانت صورة تلفزيونية أو فوتوغرافية، 

 تج أو بسبب تغيير في ذوق المستهلك. وبين حقيقة المن

من شروط صحة العقد عند الحنابلة والمالكية ضمان خلو البيع من أحد الخيارات التي تسوغ لأحد 
 العاقدين فسخ العقد مثل خيار العيب، والشرط، والغبن، والرؤية.  

ن يخلوا من الغرر؛ والذي قد وخلو العقد من الشروط الفاسدة؛ فلقد اشترط الفقهاء من الحنابلة والمالكية أ
 ينقص؛  

بينما نجد أن النظام السعودي قد نص على أنه لو باع شيئاً وبين جنسه؛ فظهر البيع من غير الجنس ، 
 بطل البيع، وذلك لوجود ضرر أو غلط فيه. 

 لا يضمن البائع عيب جرى العرف على التسامح فيه.

يع، أو كان يمكنه فحصه بعناية الفرد العادي، إلا لو لا يضمن البائع عيب كان المشتري يعرفه وقت الب
 ثبت أن البائع قد أكد له خلو المبيع من ذلك العيب، أو قد تعمد إخفاء ذلك البيع بالغش والخداع.

في حالة تسلم المشتري المبيع يجب أن يتحقق من حالة المبيع بمجرد تمكنه من ذلك، ولو كشف عيب 
 ذلك البيع في فترة معقولة وإلا سقط حقه في الضمان. يضمنه البائع يجب أن يخطره ب

لو كان العيب لا يمكنه الكشف بالفحص العادي، ثم كشفه بعد ذلك يجب أن يقوم المشتري بإخطار البائع 
 بمجرد الكشف عن العيب وإلا فإن حق الضمان يسقط عنه.

الك فإنه لا رجوع له في حالة علم المشتري بوجود عيب ثم قام بالتصرف في المبيع تصرف الم
 (78، ص2005بالضمان. )شلقامي، 

تتقادم دعوى ضمان العيب لو انقضت سنة من وقت تسليم المبيع، ولو لم يتم الكشف عن العيب من 
 المشتري إلا بعد ذلك. يلتزم الضمان لمدة أطول. 

 لعلنية. لا يوجد ضمان في البيع القضائي ولا البيع الإداري الذي يتم بطريقة المزايدات ا

إذا لم تتوافر في المبيع وقت التسليم الصفة التي كفل البائع للمشتري وجودها فيه، فإن للمشتري الحق في 
طلب رد المبيع مع التعويض المناسب. أو يطالب باستبقاء المبيع مع تعويضها عما لحق به من ضرر 

 بسبب عدم توافر تلك الصفات الناقصة.

ية المبيع للعمل فترة زمنية محددة، وظهر أثناء تلك الفترة خلل في لو ضمن البائع للمشتري صلاح
المبيع، فإنه يجب أن يقوم المشتري بإخطار البائع بذلك الخلل خلال ثلاثين يوم من ظهور العيب. وإذا لم 
يقم البائع بإصلاح الخلل، يحق للمشتري أن يرد المبيع، أو يستبقي مبيعه مع أخذ تعويض من المشتري. 
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يجب رفع الدعوة ضد البائع خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار بوجود عيب أو خلل، وإلا يسقط  كما
 حق المشتري في طلب الضمان. 

 الفرع الثاني: شروط ضمان العيب الخفي والآثار المترتبة عليه.

 في:توحدت شروط ضمان العيب الخفي عند المالكية والحنابلة والنظام السعودي؛ والتي جاءت تتمثل 

أن يكون النقص خفيًا ليس ظاهرًا؛ بحيث لا تراه العين المجردة ولا تدركه باقي الحواس، ويتطلبّ 
 اكتشافه تجربة الشيء المُباع فترة من الزمن.

أن يكون النقص مؤثّرًا؛ بمعنى نقص من قيمته بشكل محسوس يجعله غير ملاءم للاستخدام المُعد له 
 بمقتضى التعاقد.

 قديمًا؛ بمعنى وجوده حال انتقال الملكية إلى المشتري.أن يكون النقص 

أن يجهل المشترك بالنقص، وإذا علم به فيكون راضيًا بعملية البيع، ولا يقع الضمان تحت التزام البائع، 
 وعادةً يُفترض جهل المشتري بالنقص حتى إثبات عكس ذلك.

 الآثار المترتبة على ضمان العيوب الخفية: 

تي تترتب على ضمان العيوب الخفية في رأي الفقه من المالكية والحنابلة متوافقة مع جاءت الآثار ال
 النظام السعودي؛ من حيث كلاً من:  

 حق المشتري استرداد ثمن المبيع وفسخ التعاقد.

 حق المشتري إنقاص ثمن المبيع إذا كان قد استُعمل استعمالًا يؤدي إلى نقص قيمته بشكل محسوس.

يء المُباع على البائع إذا تسبب النقص الذي به في ذلك أو بسبب حادث مفاجئ ناتج عن يقع هلاك الش
 هذا النقص، ويلتزم البائع برد الثمن وما يلحقه من تعويضات.

كما يقع هلاك الشيء المُباع على المشتري ومنعه من أي حقوق خاصة باسترداد الثمن أو ما يلحق به إذا 
 (78، ص2012أتُلف منه.)محمد، هلك بالخطأ أو سُرق منه أو 

قد تسقط مسؤولية البائع بموجب اتفاق بين الطرفين، وإلّا فتقع مسؤولية البائع في ضمان الشيء المُباع 
 من أي نقص قبل أو بعد نقل الملكية.

 النتائج: 

روني، يعد حق الرجوع أحد الضمانات الهامة في العقود التي تتم عن بها، والتي منها عقد البيع الالكت
وهي ضمانة هامة جداً في كسب ثقة العملاء في عقود التجارة الالكترونية، مما يؤدي لانتشارها بشكل 

 سريع، واتساع نطاقها. 

للمشتري حق الرجوع في بعض الحالات والتي أهمها أن يكون السبب هو المنتجات التالفة أو الخدمات 
تطابق المواصفات في العرض أو العقد الالكتروني  معيبة، أو تكون المنتجات أو السلع أو الخدمات لا

 الذي تم إبرامه. 

أن ضمان العيب الخفي يعتبر نتيجة لازمة للالتزام بالتسليم، فالبائع إذ يلتزم بتسليم الشيء المتفق عليه 
 فانه يلتزم بمقتضى ذلك أن يسلم شيئا خاليا من العيوب الخفية.
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تسليم لا يختلط بضمان العيب الخفي، فالتسليم يفترض مطابقة و على الرغم من هذا فان الالتزام بال
الشيء المسلم للمبيع المتفق عليه فكون المبيع معيبا بعيب ظاهري يحق عندها للمشتري رفض تسلمه فإذا 
تسلمه يعتبر قابلا للمبيع ويسقط حقه في الرجوع على البائع بالضمان والعكس اذا كان هناك عيبا خفيا 

 طابقا في ظاهره لما اتفق عليه فأننا نخرج حين ذاك من نطاق التسليم إلى نطاقوكان الشيء م

 خاتمة

نظرًا إلى حداثة التعاقد الإلكتروني من خلال الإنترنت وما قد يلحقه من إشكاليات قانونية ترتبط 
بها لتمام  بضمانات لحقوق طرفي التعاقد، وما يلحق العقد من شروط وأركان ينبغي على المتعاقدين التقيّد

صحّة العقد، فقد نصّت التشريعات القانونية على ضمانات من شأنها الحفاظ على حقوق كل من طرفي 
التعاقد ودون الإخلال بأركان العقد وعملية البيع، وتختلف هذه الضمانات في كافة مراحل إبرام العقد 

 الإلكتروني وحال تنفيذه. 

لعقد الالكتروني؛ بحيث يقتضي إقرارها والتسليم بصحّتها ونوصي بإقرار ضمانات العيوب الخفية في ا
قانونيًا. ولقد تبين لنا مدى أهمية القوانين والقواعد القانونية التي وضعها المشرع السعودي، والتي تضمن 
للمشتري حقوقه في الشراء، وللحفاظ على عملية التجارة الإلكترونية من الغش والخداع، أو إلحاق الأذى 

 بالمشتري. أو الضرر

كما نوصي بأن يشترط في العيب أن يكون مؤثرا ويعبر المشرع عن هذا الشرط بقوله مـا ينقص ممـن 
 المبيع عند التجـار وأرباب الخبرة أو ما يفوت به غرض صحيح أذا كان في أمثال المبيع عدمه. 

 تصناع.نوصي بأن يجعل المشرع البائع ضامن للعيوب الخفية في عيوب عقد السلم والاس

 أن يعمد النظام السعودي لبيان متى يكون العيب مؤثر في قيمة المعقود عليه في عقد السلم والاستصناع.

 ضرورة علاج إشكالية نقص الإجراءات القانونية التي تتعلق بإجراءات فحص المبيع.

خر غير أن ينص النظام السعودي من خلال نص قانوني يوضح كيف يتم إثبات العيب من خلال طريق آ
 الخبرة.

 تطوير اللوائح القانونية المتعلقة بعقد السلم والاستصناع بطريقة أكثر تفصيلاً.

 

 المراجع: 

 القرآن الكريم.

 السنة النبوية الشريفة.

 . 3(. الناشر، دار بن كثير، اليمامة، بيروت، لبنان، ط1987صحيح البخاري )

نصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب (. الإ2004المراودي، أبو الحسن علي بن سليمان. )
 . 4، ص260الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق محمد حامد الفقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ع

(. عقد السلم في المذهب المالكي، جامعة الأمير عبد القادر، قسنطينة، مجلة كلية 2004سطحي، سعاد. )
 م.2004دد التاسع عشر، جمادي الأول، العلوم الإسلامية، السنة الرابعة، الع

 . 4/129، والقاموس المحيط، مادة "السلم، 1/619لسان اللسان، مادة "سلم" 
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(. "مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، بيروت، لبنان، دار 1995عبد الرحمن، محمد بن محمد. )
 .476، ص 6، ج1الكتب العلمية، ط

لغلط وأثره في العقود في الفقه الإسلامي والقانون، الجامعة (. ا2020البلوي، سالم بن بخيت بن فريج. )
 الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية. 

، المغرب. المعهد العالي للبحوث 2(. السلم: فقه إسلامي، ط2004الغزالي، عبد الحميد حسن، )
 والتدريب.

، 1ه المعاصرة: دراسة فقهية تحليلية، ط(. عقد الاستصناع وصور2017بكرو، كمال الدين جمعة. )
 كلية الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلامية، بيروت، لبنان. 

(. عقد الاستصناع أو "عقد المقاولة" في الفقه الإ سلامي.. دراسة 1984البدران، كاسب بن عبد الكريم. )
 مقارنة، جامعة الملك فيصل، المملكة العربية السعودية. 

(. عقد الاستصناع وأهميته في الاستثمار: دراسة مقارنة بين الشريعة 2016الدين. )اسطنبولي، محي 
 والقانون، جامعة الجزائر، كلية العلوم الإسلامية. 

 . 2092( واللفظ له، صحيح مسلم، ص رقم 65صحيح البخاري )

رنة، جامعة النيل (. أحكام عقد البيع الالكتروني، دراسة تحليلية مقا2018عبد الرحمن أحمد المساعد. )
 الأبيض

(. الحماية القانونية لعقد البيع الالكتروني، كلية تكنولوجيا المعلومات، جامعة 2017خوله كاظم محمد. )
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 الحق في الحصول على المعلومة والملاءمة بين المرجعية الحقوقية والتقييد القانوني

 التشريع المغربي. في 
The right to obtain information and the compatibility between the legal 

reference and the legal restriction 

 د. عفيفة بلعيد
 دكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية

 كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش ـ جامعة القاضي عياض

 : الملخص

لومة في التشريع المغربي شكل ذلك الإطار الذي يضمن حق المرتفقين في الحق في الحصول على المع

الولوج إلى المعلومة وبالتالي كرس مبدأ الشفافية والنزاهة في التدبير العمومي من جهة، ومن جهة أخرى 

 سعى إلى تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن التي كانت تتحدد طبيعتها في انعدام التواصل الإداري.

يضمن الدستور المغربي للمواطن حقه في الحصول على المعلومة، لكنه في نفس الآن وضع قيودا على ل

هذا الحق من منطلق المجال المتاح ليوضع المواطن أمام عائق السرية المهنية من جهة، ومن جهة أخرى 

راد أو تلك المتعلقة تضييق المجال المتاح للحصول على المعلومة، خاصة فيما يتعلق بالحياة الخاصة للأف

بحماية الدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي أو المعلومات المشمولة أصلا بطابعها السري 

ليطالها التقييد القانوني من حيث مسطرة الطلب أو الآجال المفروضة لذلك، ومن هنا طرحت علينا أهمية 

أصبح مطلبا دوليا وليس محليا فقط كوسيلة الموضوع المتجسدة في أن الحق في الحصول على المعلومة 

لمحاربة الفساد الإداري وتخليق الحياة العامة، حاولنا أن نناقش الإشكالية الآتية : حدود الملاءمة بين إباحة 

 الحق في المعلومة وتقييده في التشريع المغربي، وفق اعتماد المقاربة القانونية في التحليل.

 الكلمات المفتاحية :

ي الحصول على المعلومة ، التقييد القانوني ، المرجعية الحقوقية ، الطابع السري للعمل الإداري، الحق ف

 النزاهة والشفافية، العلاقة بين الإدارة والمواطن.
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The right to obtain information and the compatibility between the legal 

reference and the legal restriction 

Dr.Belaid Afifa  
Abstract :  

 

The right to obtain information in Moroccan legislation constituted that 

framework that guarantees the right of the beneficiaries to access information 

and thus enshrined the principle of transparency and integrity in public 

management on the one hand, and on the other hand sought to improve the 

relationship between the administration and the citizen whose nature was 

determined by the lack of administrative communication. 

So that the Moroccan constitution guarantees the citizen his right to obtain 

information, but at the same time it places restrictions on this right in terms of 

the space available to put the citizen before the barrier of professional secrecy 

on the one hand, and on the other hand narrows the available space for obtaining 

information, especially with regard to the private life of individuals or those 

related to the protection of national defense and the internal and external 

security of the state, or the information originally covered by its secret nature, to 

be subject to legal restrictions in terms of the request procedure or the deadlines 

imposed for that. Hence, the importance of the subject embodied in the fact that 

the right to obtain information has become an international demand, and not 

only a local one, as a means to combat administrative corruption and create 

public life, we tried to discuss the following problem: The limits of adequacy 

between the legalization of the right to information and its restriction in 

Moroccan legislation, according to the adoption of the legal approach in the 

analysis. 

Keywords:The right to obtain information, the legal restriction, the legal 

reference, the confidential nature of administrative work, Integrity and 

transparency, the relationship between management and the citizen. 
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 تقديــــم :
يعتبر الحق في الحصول على المعلومة من الحقوق الأساسية الملازمة لحق المواطنة والمرسخة لدولة الحق والقانون التي تتأسس 
انطلاقا من مبدأي الحكامة والشفافية في الفعل العمومي، والتي تبين درجة الانفتاح عبر مستويات الفعل والتواصل الإداريين اللذان 

 ليهما الممارسة الإدارية والتي لا يمكن أن تحدد إلا من خلال طبيعة العلاقة القائمة بين المواطن والمرافق العامة للدولة.تقوم ع

والجدير بالذكر هنا أن الاعتراف للمواطن بحق الولوج أو الحصول على المعلومة جاء في سياق التوجه نحو رقمنة المعطيات 
فافية الإدارة العمومية من جهة، ومن جهة أخرى سهولة الولوج لهذه المعطيات، وهو ما يزكي العمومية من أجل ضمان نزاهة وش

التوجه نحو إرساء دعائ  استراتيجية تواصلية فعالة وناجعة مهما اختلفت التحديدات المفاهيمية أو الاصطلاحية لهذا الحق سواء في 
إليها. إذ من خلال الرجوع إلى بعض التشريعات وكذا الفقه نجد تعريفات  حق المعرفة والاطلاع أو الحصول على المعلومة أو الولوج

 متقاربة فيما بينها :

حق المواطن في السؤال عن أي معلومة وتلقي الإجابة عنها بصورة أو بأخرى سواء بشكل مكتوب أو في أي قال   (1
 ون.آخر، سواء من الحكومة أو البرلمان أو القضاء، شريطة الالتزام بحدود القان

حق المواطن في التماس مختلف أشكال المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دون اعتبار للحدود، وذلك  (2
من خلال كافة وسائل الإعلام وبأي وسيلة يمكن من خلالها نقل الآراء ونشرها وتداولها. ولا تقتصر حرية 

وهكذا يتجسد المفهوم الأساس في حق   1عنوية".المعلومات على الشخص الطبيعي بل تتعداها إلى الأشخاص الم
 الفرد في الحصول على المعلومة التي هي بحوزة الإدارة العمومية وإتاحة الاطلاع عليها والولوج إليها.

في انسجام تام مع المقتضيات الدستورية  2المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة 31.13وفي هذا السياق أتى قانون 
قراطي للمملكة، يتها مما يتوافق والاختيار الديممن جهة لمنظومة حقوق الإنسان ودسترتها وكذا صيانتها وضمان حماالتي أسست 

ومن جهة أخرى عملت على التأسيس لمنظومة الحكامة بمؤسساتها الدستورية التي تتوخى تحقيق معطى الشفافية والنزاهة في التدبير 
يؤسس لفعل إداري ناجع وفعال يروم تحسين العلاقة بين الإدارة ومحيطها الاجتماعي نظرا لما العمومي وكذا التواصل الإداري الذي 

يعتري الجهاز الإداري المغربي من طابع الانغلاق والسرية. كما أتى هذا القانون في انسجام تام مع المرجعية الدولية لحقوق الإنسان 
 .2011من دستور  27ة الدستورية الواردة في الفصل ومجمل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وكذا المرجعي

غير أن هذه المرجعية الحقوقية والدستورية ليست إطلاقية في مجملها نظرا لمجموعة من التعارضات التي تطرحها الممارسة 
 اد.الإدارية والتي تتراوح بين الحق في الحصول على المعلومة وواج  الإدارة في حماية المعطيات الشخصية للأفر 

                                                           
1
، 3قضائية، العدد وارد في الحسين مرابط كشوط : ضمانات ممارسة الحق في الحصول على المعلومة في القانون المغربي، مجلة البوغاز للدراسات القانونية وال - 

 .228، ص: 2020يونيو 
2
المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، منشور بالجريدة الرسمية  31.13بتنفيذ القانون رقم:  2018فبراير  22صادر في:  1.180.15رقم:  ظهير شريف - 

 .1438، ص: 2018مارس  12بتاريخ  6655عدد: 
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الأمر الذي دعا إلى فرض عدة قيود قانونية على هذا الحق سواء من حيث المسطرة المتبعة للمطالبة به، أو من حيث 
 حيز المجالات المتاح من خلالها الحصول على هذا الحق.

ها البحث في هذا الحق كإطار عام يحدد طبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع من خلال تشريعوهنا تتجلى أهمية 
الوطني وامتثالها للمواثيق الدولية المصادق عليها في النص الدستوري كضمان لحماية حقوق الأفراد، وهو ما يؤسس 
لتحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن في إطارها التواصلي الفعال من خلال حماية الحق في الحصول على المعلومة على 

  أساس أنه حق من الحقوق الأساسية للمواطن.

لتطرح علينا إشكالية أساسية في هذا المقام للبحث في سبيل المواءمة بين الحق الدستوري في الحصول على 
في التشريع المغربي، من منطلق أن القانون في أصله ضمانة لحماية  المعلومة وإكراهات القيود القانونية المفروضة عليه

 .قيقه للمصلحة الفضلى للفردالحريات والحقوق وليس إطارا للحد منها على اعتبار تح

 وسنحاول معالجة هذه الإشكالية انطلاقا من محورين أساسيين :

 ة بالمغرب لحصول على المعلومللحق في ا مرجعيالإطار الالمحور الأول : 

 في التشريع المغربيالمحور الثاني : التقييد القانوني للحق في الحصول على المعلومة 
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 ة بالمغربمرجعي للحق في الحصول على المعلومالإطار ال: المحور الأول 

يعد الحق في الحصول على المعلومة من الحقوق الأساسية التي تجد سندها ومرجعيتها في المواثيق الدولية )أولا( والتي 
حتها التأكيد الذي لم يتوفر لها من شكلت اعترافا بهذا الحق. بالإضافة إلى المرجعية الدستورية والقانونية المؤطرة له )ثانيا( والتي من

 .1962قبل في الدساتير السابقة منذ 

 أولا :  المرجعية الحقوقية وتأطير المواثيق الدولية للحق في الحصول على المعلومة

يعتبر الحق في الحصول على المعلومة أو الولوج إليها من الحقوق الأساسية التي تجد مرجعيتها في عدة اتفاقيات 
ت وبرامج دولية، منبثقة عن جهات ومؤسسات دولية تعنى بمسؤولية تعزيز حقوق الإنسان وضمان حمايتها والتي سعت ومعاهدا

إلى تكريس هذا الحق من خلال الاعتراف به والدعوة إلى وجود تشريعات وطنية تؤمن احترامه الفعلي وتضمن حمايته، ومنها الأم  
قراطية والشفافية ة كحق إنساني وأداة لتعزيز الديمقي...، ليتأسس بذلك حق وحرية المعلومالمتحدة ودول الكمنويلث والاتحاد الإفري

 والحكامة.

على أن "لكل شخص حق التمتع  19ينص في مادته  19481وبناء عليه نجد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 
ة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي بحرية الرأي والتعبير، ويمثل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون مضايق

عليه نجد هذه المادة تلزم كافة الدول بكفالة حق وحرية التعبير والحصول على المعلومات، بالإضافة و  وسيلة ودونما اعتبار للحدود".
دة قد أقرنت الحق في الحصول على المعلومة بحرية إلى اشتمالها على شرط حرية الاحتفاظ بالآراء دون أي تدخل. وهنا نجد هذه الما

 التعبير والرأي نظرا للتلازم القائ  بينهما، إذ لا يمكن التعبير عن الآراء والأفكار دون حيازة المعلومة أو التوفر عليها.

ول أنه "لكل للحقوق المدنية والسياسية بالق 19762من العهد الدولي ل  19وهو نفس السياق الذي ذهبت إليه المادة 
إنسان حق اعتناق الآراء دون مضايقة، ولكل إنسان الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب 
المعلومات والأفكار وتلقينها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قال  فني أو بأي 

ها...". وهي خطوة مهمة في سياق الاعتراف بحق الحصول على المعلومة وإن بدا تشابه كبير بين هذه المادة وسيلة أخرى يختار 
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، غير أنه وانطلاقا مما سبق وجبت الإشارة هنا إلى أن الحق في الحصول على  19والمادة 

من الحقوق الأخرى كما سلف الذكر، خاصة حرية التعبير بمختلف أشكالها المعلومة أو الولوج إليها، له ارتباط وثيق بعدد 
وأنماطها، إذ لا يمكن الحديث عن حرية الرأي والتعبير دون الحديث عن توافر قاعدة معلوماتية ومعرفية تشكل المنطلق الأساسي 

 لبلورة الأفكار والآراء، وتوفير قنوات تداولها والولوج إليها.

                                                           
1
 صادر عن الجمعية العمومية في الأمم المتحدة. 1948( عام 3أ ) 217القرار  - 

2
 .1976الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي أصبح ساري المفعول في  1966عام  2200القرار  - 
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ود تلازم بين حرية الإعلام والصحافة والحق في الحصول على المعلومة، إذ لا يمكن أن نتحدث عن بالإضافة إلى وج
وهو ما يجعل منظومة  1ممارسة فعلية لحرية الإعلام والصحافة والنشر دون توفير الضمانات اللازمة لتيسير الولوج إلى المعلومة.

فية في تدبير الشأن العام، وكذا تعزيز الثقة بين المواطن والإدارة وضمان الحقوق وضمانها تفعل مبادئ المشاركة والحكامة والشفا
مصداقية أنشطتها وأعمالها. ومن هنا يعتبر هذا الحق له ارتباطات بمختلف الحقوق المتعلقة بالمواطنة وما يستتبعها في إطار دولة 

ا الحق في الحصول على المعلومة في وقت سابق عن صدور الحق والقانون، لذلك نجد الجمعية العامة للأم  المتحدة قد تبنت بدوره
الذي جاء فيه "أن حرية المعلومات حق  59بمقتضى القرار عدد  1946الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقد تم ذلك في دجنبر 

 ا".من حقوق الإنسان الأساسية وهي المعيار الذي تقاس به جميع الحريات التي تكرس الأم  المتحدة جهودها له

وهو ما يؤكد أن ورود هذا الحق في مختلف الاتفاقيات الدولية لم يوضع بشكل منفصل عن الحق الأساسي المتمثل في 
وهو ما دعمته مجموعة من المقررات الصادرة عن الأم  المتحدة  حرية التعبير الذي يتضمن حق البحث وتلقي ونقل المعلومات.

تحدة المتعلقة بحقوق الإنسان بتأسيس المكت  الخاص التابع للأم  المتحدة والمتعلق إذ قامت لجنة الأم  الم 1993وخاصة في 
صرح ذات المقرر )اللجنة الخاصة( بوضوح إلى  1998، وتمت الإشارة فيه إلى حرية الوصول إلى المعلومة. وفي 2بحرية الرأي والتعبير

تحتفظ بها الدولة، لتنص الفقرة الرابعة عشر من القرار على "أن  أن حق حرية التعبير يتضمن الحق في الحصول على المعلومات التي
حق البحث والتسل  ونقل المعلومات يفرض التزاما إيجابيا على الدول لضمان الوصول إلى المعلومات، خاصة فيما يتعلق 

 .3بالمعلومات التي تحتفظ بها الحكومة بكافة أشكال أنظمة الحفظ والاسترجاع..."

قد "سجلت ملاحظة عامة تتعلق  2011ق نجد أن لجنة حقوق الإنسان لدى الأم  المتحدة في يوليوز وفي نفس السيا
منها "أن  18، وهي ملاحظة يرد في الفقرة 1976من المعاهدة الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية لسنة  19بتأويل المادة 

رة في حوزة السلطات العمومية، وكل جهاز يقوم بوظيفة عمومية أيا كانت طريقة الحق في الولوج إلى المعلومة يتضمن المعلومة المتوف
من الملاحظة أه  التدابير التي "يتعين على الدول الأعضاء من  19تخزين تلك المعلومة ومصدرها وتاريخ إنتاجها، وتسرد الفقرة 

 لدى الحكومة والتي لها طابع المنفعة العامة، متوفرة في أجل تفعيل الحق في الولوج للمعلومة، أن نعمل على جعل كل المعلومات التي
 . 4المجال العمومي، وينبغي للدول الأعضاء أن تجتهد بما في وسعها لضمان ولوج سهل وسريع وفعلي وعملي لهذه المعلومة..."

نظمة السياسية عبر وبالتالي فالسعي الأممي في هذا الشأن هو تحرير للمعلومة من أجل إرساء التوجه نحو دمقرطة الأ
السعي لاحترام الحقوق والحريات الأساسية وضمانها كقي  خالصة ثم تكريسها عبر عديد المواثيق والمعاهدات الدولية وتم الالتزام بها 
من طرف عدة دول ومنها المغرب، وذلك تكريسا لمبادئ النزاهة والشفافية في التدبير من جهة وإرساء قي  المواطنة الحق كقيمة 

                                                           
1
 .331، ص: 2009ماجد راغب الحلو : حرية الإعلام والقانون، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية  - 

2
 .1993/45القرار رقم  - 

3
 .1998، عام 40.28/1998/4، وثيقة الأمم المتحدة  تقرير مقرر اللجنة الخاصة، تعزيز وحماية حق الرأي والتعبير - 

4
، 14/2013رقم تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول المعطيات المفتوحة، تحرير المعطيات العمومية في خدمة النمو والمعرفة، إحالة ذاتية  - 

www.cese.ma . 

http://www.cese.ma/
http://www.cese.ma/
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سامية تعبر عن انخراط المواطنين بفعالية في المجال السياسي العام، ذلك أن العلاقة بين المواطنين في مجتمع ما والدولة في رباط 
 .1يجمعهما معا وتتس  هذه العلاقة بالمساواة في الحقوق والواجبات"

لدولي لتعمي  الانتفاع بالمعلومات والذي أعلنت ونظرا للأهمية التي حجظى بها هذا الحق على المستوى الأممي تم إقرار اليوم ا
، عق  اعتماد القرار 2015، وكان المؤتمر العام لليونسكو قد أعلن عام 2019عنه الجمعية العامة للأم  المتحدة سنة 

و في كما قدمت اليونسك سبتمبر من كل عام للاحتفال باليوم الدولي لتعمي  الانتفاع بالمعلومة. 28، تحديد يوم 57م/38
برنامجيها الدوليين الحكوميين، البرنامج الدولي لتنمية الاتصال وبرنامج المعلومات للجميع، كإطار لجميع الأطراف المعنية  2021

 للمناقشة الدولية التي تدور بشأن السياسات والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالانتفاع بالمعلومات.

المعلومة هو بالدرجة الأولى تمكين للمواطن من حق الاطلاع عليها من  ونخلص في هذا السياق إلى أن حق الحصول على
أجل استخدامها وما يتوافق أو يخدم مصلحته، وكذا يساه  هذا الحق في تحقيق شفافية الإدارة التي من خلالها يطلع المواطن على 

ستدعي تسهيل طل  المعلومة وعرضها وكذا إلزام أداء المرافق العامة للدولة وهو ما يسهل الفعل التواصلي في هذا الإطار الذي ي
السلطات العامة بتوفيرها وتيسير الولوج إليها بناء على طل  الأفراد، وبالتالي تعد هذه المرجعية الحقوقية إطارا معياريا للحق في 

التي سعت في وقت مبكر  قراطيةغربي فحس ، بل جل الأنظمة الديمالحصول على المعلومة، وهو أمر لا يخص النظام السياسي الم
 إلى التنصيص على هذا الحق التزاما بما تنص عليه مختلف المواثيق والتعهدات الدولية ذات الصلة.

 CMF-MENAعن اليونسكو ومركز حريات الإعلام في الشرق وشمال إفريقيا  2011ففي تقرير صادر سنة 
ة في المغرب" يسرد معدو التقرير العوامل التي ساهمت في بروز هذا وجمعية ترانسبرانسي المغرب تحت عنوان "نحو حق ولوج المعلوم

 الحق على المستوى العالمي ومنها على الخصوص :

 محاربة الإفلات من العقاب وتأكيد الحق في المعرفة. -
 تطور تقنيات الإعلام والتواصل، ودخول البشرية عهد مجتمع المعرفة. -
 تحديث ودمقرطة الإدارة. -
 تحسين الحكامة.محاربة الفساد و  -
 الاعتراف بالحق في المعلومة وتشجيعه من قبل المنظمات الدولية. -
 الطل  على المعلومة حول البيئة وتطوير التنمية المستدامة. -
 2الأزمات الاقتصادية والمالية". -

اصل في تقنيات وعليه فإن الاعتراف بهذا الحق هو محاولة وتأكيد على حق الإعلام والمعرفة وفق ما يقتضيه التطور الح
الإعلام والتواصل من أجل تحسين العلاقة بين المواطن والإدارة من جهة ومحاربة الفساد وتكريس قي  الحكامة وعقلنة تدبير الشأن 

                                                           
1
 .13، ص: 2008هاني عياد : المواطنة، التحديات والطموحات في الدولة الحديثة، المكتبة الأكاديمية، الطبعة الأولى، دراسات مستقبلية، نبيل صموئيل ـ  - 

2
 .23تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مرجع سابق، ص:  - 
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، وهذا ما نصت عليه اتفاقية الأم  المتحدة لمكافحة الفساد من خلال 1العام، وهو ما حجدث القطيعة مع أعراف السرية الإدارية
 العاشرة التي أوردت عدة تدابير لتعزيز الشفافية في الإدارة العمومية لكل دولة طرف في الاتفاقية عبر :المادة 

اعتماد إجراءات أو لوائح تمكن عامة الناس من الحصول عند الاقتضاء، على المعلومات عن كيفية تنظي  إدارتها  -أ 
رات والصكوك القانونية التي ته  عامة الناس، مع إيلاء العمومية واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، وعن القرا

 المراعاة الواجبة لصون حرمته  وبياناته  الشخصية. 
تبسيط الإجراءات الإدارية عند الاقتضاء، من أجل تيسير وصول الناس إلى السلطات المختصة التي تتخذ   -ب 

 القرارات.
  2د في إدارتها العمومية.نشر معلومات يمكن أن تض  تقارير دورية عن مخاطر الفسا -ج 

ليشكل بذلك المرجعية الدستورية  2011ونخلص إلى أن هذه المرجعية الحقوقية كانت الأساس الذي استند عليه دستور 
 للحق في الحصول على المعلومة.

 المرجعية الدستورية كأساس للحق في الحصول على المعلومة:  ثانيا

من أجل التنصيص على مجموعة من  2011الدولية المنطلق الأساسي لدستور لقد شكلت المرجعية الحقوقية والمواثيق 
الحقوق الأساسية ومنها الحق في الحصول على المعلومة نظرا لأهميته الخاصة وإن لم تت  الإشارة إليه في الدساتير السابقة، إذ ظلت 

من  27لوج إليه وإلى الوثائق التي تهمه . لينص الفصل المعلومة سرا لا يمكن الاطلاع عليه من طرف المواطنين والمواطنات، أو الو 
على أنه "للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات  2011دستور 

 3المنتخبة والهيآت المكلفة بمهام المرفق العام."

د في تصدير الدستور الذي ض  مجموعة من المبادئ والقي ، منها وعليه نجد أن هذا الفصل أتى في انسجام تام مع ما ور 
"حماية منظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما والإسهام في تطويرها مع مراعاة الطابع الكوني لتلك 

 نعته من طرف العديد من كان دستورا للحقوق كما تم  2011الحقوق وعدم قابليتها للتجزيء". وهو ما يؤكد على أن دستور 
 الأكاديميين والباحثين لأنه أفرد بابا خاصا بالحقوق والحريات )الباب الثاني( وهو أمر لم يرد في جل الدساتير السابقة.

ليأتي النص الدستوري منسجما كذلك مع ما نصت عليه مجمل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وفي ذلك التزام بما 
ليت  ذلك الترابط بين المرجعية  والاتفاقيات والتي يشكل هذا التنصيص الدستوري اعترافا بطبيعتها القانونية. تقتضيه هذه المواثيق

الدستورية والحقوقية في تكامل مع مجمل المبادئ والمقتضيات المؤطرة لهذا الحق وخاصة مبادئ الحكامة الجيدة والتي من أه  

                                                           
1
- HERBERT MAISL : Une nouvelle liberté publique, la liberté d’accès aux documents administratifs. Paris, Puf. 1981. P : 831. 

  
2
أكتوبر  31(، ...... اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموقعة بنيويورك في 2007نونبر  30) 1428ذو القعدة  19الصادر في  1.07.58ظهير شريف رقم  - 

 .133( ص: 2008يناير  17) 1429محرم  8بتاريخ  5596، الجريدة الرسمية عدد: 2003
3
 .2011من دستور  27الفصل  - 
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ة التي تؤسس لعلاقة تطبعها النزاهة بين المواطن والإدارة من الانحراف، وتأسيسا لنمط عناصرها الأساسية مبدأ الشفافية والمحاسب
 جديد من التواصل يأثث عمل المرافق العامة للدولة.

الذي ورد فيه أن "المرافق العمومية  154في الباب الثاني عشر منه، خاصة الفصل  2011وهو ما نص عليه دستور 
المواطنين والمواطنات في الولوج إليها... والإنصاف في تغطية التراب الوطني... كما تخضع لمعايير تنظ  على أساس المساواة بين 

قراطية التي أقرها الدستور. وفي نفس السياق نص في تسييرها للمبادئ والقي  الديمالجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وتخضع 
ارسون وظائفه  وفق مبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة على أن "أعوان المرافق العمومية يم 155الفصل 
 العامة".

وبالتالي فالتنصيص على هذه المبادئ والقي  يشكل عنصرا أساسيا لحماية حق المواطن في الحصول على المعلومة والولوج 
 2011اية هذا الحق. هذه الحماية والضمانة رسخها دستور إليها، إذ كلما توفر عنصر الشفافية والنزاهة كلما توافرت ضمانات حم

بالتنصيص على مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة ومنها المجلس الوطني لحقوق الإنسان حس  ما نص 
 ا وضمانها.منه والذي حدد مهمته الأساسية في الدفاع عن قضايا الحقوق والحريات وحمايتها وصيانته 161عليه الفصل 

بالإضافة إلى التنصيص الدستوري على الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والتي حددت وظيفتها في تتبع 
وتنفيذ سياسات محاربة الفساد وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال والمساهمة في تخليق الحياة العامة وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة 

وبالتالي نلاحظ بأن المرجعية الدستورية للحق في الحصول على المعلومة أسست لعدة  1لمرفق العام وقي  المواطنة المسؤولة.وثقافة ا
تقاطعات بين التنصيص عليه وآليات حمايته ونشر الوعي بثقافة الشفافية والنزاهة وتحرير المعلومة، خاصة وأن دسترة هذا الحق أتت 

والصحافة والمهتمين بمجال حقوق الإنسان والمنظمات المدنية العاملة في إطار محاربة الفساد والرشوة  بناء على نضالات الإعلام
    2وتخليق الحياة العامة.

في خض  هذه المرجعيات المؤطرة ليؤسس لمرجعيته  3المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات 31.13ليأتي القانون رق  
منه التي أجبرت المؤسسات المعنية بضرورة تعيين مكلف  12ل والمواد الواردة فيه، وخاصة المادة القانونية من خلال مجمل الفصو 

باستقبال طلبات الحصول على المعلومات ودراستها وتقديم المعلومات المطلوبة وكذا المساعدة اللازمة عند الاقتضاء لطال  
 المعلومات في إعداد طلبه. 

 المؤسسات المعنية كما هي في الرس  التالي : وقد حددت المادة الثانية أعلاه

                                                           
1
 .2011من دستور  167الفصل  - 

2
ة والسياسية، العدد يوسف بلشهب : الحق في الحصول على المعلومة بين الإطار المرجعي والتأصيل القانوني، مجلة العلوم القانونية، سلسلة الدراسات الدستوري - 

 .9، ص 2017، 9
3
 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات،... مرجع سابق. 31.13رقم  القانون - 
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بناء على ما سبق نجد أن هذا القانون حدد مجال تطبيق الحق في الحصول على المعلومة وكذا كيفية ممارسته وكذا تدابير 

ما المقصود النشر الاستباقي للمعلومات وضمان حسن تفعيل هذا الحق وكذا العقوبات المترتبة عن الإخلال بأحكامه. كما حدد 
بالمعلومات أو ما نوع المعلومات المتاحة للاطلاع عليها أو طبيعة هذه المعلومات، حس  ما ورد في المادة الثانية من القانون الوارد 

 ذكره أعلاه.

 ونوضحها في الرس  الآتي :
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لى المعلومة، إلا أنه ترد عليه مجموعة غير أنه ومع أهمية المرجعية الحقوقية والدستورية والقانونية المؤطرة للحق في الحصول ع
من القيود القانونية التي نجد اللامباح فيه يُضيق دائرة المباح. لذلك طرح إشكال الملاءمة بين اعتباره حقا مشروعا وبين القيود 

 القانونية التي تقيده سواء من حيث مجال التطبيق أو من حيث مسطرة المطالبة به.

 في التشريع المغربيالقانوني للحق في الحصول على المعلومة  التقييدالمحور الثاني : 

 أولا : التقييد من حيث مجال التطبيق

إذا كانت المرجعية الحقوقية قد أسست للحق في الحصول على المعلومة كحق من الحقوق الأساسية التي تضمن حمايتها 
)الفقرة الأولى( كما  27لقانوني لهذا الحق من خلال الفصل لكل فرد، فإن المرجعية الدستورية عملت على التكريس الدستوري وا

 سبقت الإشارة إلى ذلك سالفا.

غير أنه وبالعودة إلى هذا الفصل نجد أنه كما أسس للحق في الحصول على المعلومة أسس كذلك للتقييد القانوني لها،  
 بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني كما ورد في الفقرة الثانية بالقول "لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا

وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها 
 .  1في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي حجددها القانون بدقة"

وما يمكن ملاحظته من خلال هذه الفقرة أنها كانت أكثر إسهابا من الفقرة الأولى، التي تؤكد على حق المواطنين في 
الحصول على المعلومة، وبالتالي فمن الناحية الدستورية جُعلت دائرة المقيد أوسع من دائرة المتاح أو المباح، وهو ما يؤكده كذلك 

دوره بين المواد التي تجيز من الناحية القانونية المعلومات التي يمكن الاطلاع عليها حس  ما حينما فصل ب 31.13القانون رق  
نصت عليه المادة الثانية "كالمعطيات والإحصائيات، الأرقام والرسوم ... المضمنة في وثائق وتقارير ودراسات ودوريات ومناشير 

 .2... لكن ذات الطابع العام وليس الخاص"

من دستور  27ن المادة السالفة الذكر من القانون الوارد أعلاه، أتت منسجمة مع الفقرة الثانية من الفصل ومن ثم نجد أ
من حيث التقييد القانوني خاصة فيما يتعلق بحيز المجالات المتاح من خلالها الحصول على هذا الحق. إذ أوردت  2011

لعليا للوطن، خاصة فيما يتعلق "بالمعلومات التي تخص الدفاع الوطني وأمن الاستثناءات التي يج  التقيد بها بهدف حماية المصالح ا
الدولة الداخلي والخارجي، وتلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو تلك التي تكتسي طابع معطيات شخصية، والمعلومات التي من 

. وبناء على هذه 3ر وحماية مصادر المعلومات"شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستو 
( وتلك 1المادة نجد أن مجالات تقييد المعلومة تتوزع إلى تلك المتعلقة بحماية الدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي )

 (.   2المتعلقة بالحياة الخاصة بالأفراد )
                                                           

1
 .2011)الفقرة الثانية(، دستور  27الفصل  - 

2
 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة...، مرجع سابق. 31.13من القانون رقم:  2المادة  - 

3
 ، مرجع سابق. 31.13، قانون رقم 7الفقرة الأولى من المادة  - 
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 وبأمن الدولة الداخلي والخارجي: القيود المتعلقة بالمعلومات الخاصة بحماية الدفاع الوطني (1

رغ  أهمية النص القانوني المؤطر للحق في الحصول على المعلومة إلا أننا نجد التقييد واردا عليه من حيث المجال الذي 
تطل  منه، خاصة ما يتعلق بالدفاع الوطني أو ما يتعلق بأمن الدولة الداخلي والخارجي حس  ما نصت عليه المادة السابعة من 
القانون الوارد أعلاه، لأنه وبطبيعة الحال هناك أمور تخص أمن الدولة وتمس باستقرارها، ولا يمكن أن تكون المعلومة في إطارها 
موضوع طل ، أو حقا متاحا للجميع، لأنها تكون محاطة بالسرية أو لأن طبيعتها تستدعي ذلك، وإن كان المجال المقيد هنا في 

يعد من المجالات الاستراتيجية كالأمن والدفاع... إذ أنه قبل أن يسن هذا القانون كانت الأنشطة الحيوية  أصله محاطا بالسرية، لأنه
للدولة وتسريبها يعد مما يمس بسلامة أمن الدولة وسلامة أفرادها، "كما يمكن تصور السر المهني في المجالات الحيوية التي يمكن أن 

، ... ومديرية الشؤون العامة بوزارة الداخلية DSTكالدفاع الوطني، مديرية الأمن الترابي  نسميها بالمجال الاستراتيجي المحفوظ،
(D.A.G.P")1. 

 2 085.13كما نجد هذا المنع أو القيد على المعلومة واردا كذلك في عدة قوانين أخرى مثل القانون التنظيمي رق  
ة الحصول على المعلومة أو الولوج إليها لتسهيل مهامها باستثناء ما المتعلق بلجان تقصي الحقائق والذي منح لهذه اللجان إمكاني

يتعلق بالمعلومة الخاصة بالأمن والدفاع الوطني نظرا لأنها تشكل استثناء للقاعدة العامة، وهو ما نصت عليه المادة التاسعة من 
ا جمع المعلومات حول وقائع تتعلق بالدفاع الوطني أو القانون الوارد أعلاه بالقول على أنه "إذا ارتأت اللجنة أثناء قيامها بمهمته

بالأمن الداخلي أو الخارجي أو بعلاقات المغرب مع دول أجنبية يشعر رئيس المجلس المعني بذلك رئيس الحكومة الذي يجوز له أن 
طلوبة إلى اللجنة أو يمنع يعترض على ذلك بسب  الطابع السري للوقائع المراد تقصي الحقائق بشأنها. ويرفض تسلي  الوثائق الم

 . 3الأشخاص المعنيين من الإدلاء بالشهادة المطلوبة"

وعليه فإن ما يمكن ملاحظته بناء على هذه المادة أنه وإن كان عمل هذه اللجان يستند ويتأسس على توافر المعلومة 
وتقصي الحقائق، فإن المشرع وضع عليها قيودا فيما  والحصول عليها أو الولوج إليها لتوفير الوثائق الضرورية من أجل القيام بالتحري

( من 5يتعلق بالمعلومة الخاصة بأمن الدولة الداخلي والخارجي أو ما يتعلق بالدفاع الوطني، وهو ما نصت عليه كذلك المادة )
لكشف عنها إلا بمقرر المتعلق بالصحافة والنشر والتي ورد فيها أن "سرية المصادر مضمونة ولا يمكن ا 4 88.13القانون رق  

قضائي في الحالات التي تتعلق بقضايا الدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي". كما ورد في المادة السادسة من نفس القانون 
أنه "حجق للصحفيات والصحفيين ولهيئات ومؤسسات الصحافة الولوج إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومة طبقا  88.13
 من الدستور...". 27لفقرة الثانية من الفصل لأحكام ا

                                                           
1
ية والاقتصادية والاجتماعية عبد الله شنفار : عقلية الإدارة المغربية ومتطلبات التنمية، رسالة لنيل دبلوم السلك الثالث في القانون العام، كلية العلوم القانون - 

 . 90، ص: 1998مراكش، 
2
المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية  085.13نون التنظيمي رقم بتنفيذ القا 2014يوليوز  31موافق ل  1435شوال  3صادر في  1.14.125ظهير شريف رقم  - 

 .6375، ص: 2014غشت  14موافق ل  1435شوال  17بتاريخ  6282لتقصي الحقائق، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 
3
 ابق.المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق...، مرجع س 085.13من القانون رقم  9المادة  - 

4
المتعلق بالصحافة والنشر، منشور بالجريدة  88.13بتنفيذ القانون رقم  2016غشت  10موافق ل  1437ذي القعدة  6صادر في  1.16.122ظهير شريف رقم  - 

 .5968-5967، ص: 2016غشت  15موافق ل  1437ذو القعدة  11في  6491الرسمية عدد 
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وبالتالي فالأمن والدفاع الوطني والأمن العام للدولة تعد من المجالات الغير متاح فيها الحصول على المعلومة. غير أن 
التكييف  الإشكال الأساسي الذي يثار هنا هو غموض مفهوم أو مصطلح الأمن العام أو النظام العام، المصلحة العامة، ويبقى

لهذه المفاهي  للسلطة التقديرية للإدارة أو للجهات التي يهمها حج  المعلومة أو الاطلاع عليها في هذه المجالات، وتحدد نطاق 
 1ومحتوى هذا السر المهني الذي يطالها بموجبه التقييد القانوني للحصول على المعلومة.

الإشكال الذي يطرحه المصطلح نجد أن القانون الجنائي المغربي أدرج  غير أنه واعتبارا لمسألة السر المهني بغض النظر عن
لأنها لا تتعلق بالمصلحة  (200 – 181مسألة إفشاء أسرار الدفاع الوطني في إطار الجنايات والجنح ضد أمن الدولة من الفصل )

 العامة فقط بل بسلامة وأمن واستقرار الدولة.

سل  إلى سلطة أجنبية أو  التي تؤاخذ بجناية الخيانة لكل مغربي " 2نائي المغربيمن القانون الج 181لذلك وفقا للمادة 
تمكن بأية وسيلة كانت، من الحصول على سر  إلى عملائها، بأي شكل كان وبأية وسيلة كانت، سرا من أسرار الدفاع الوطني أو

 من هذا النوع، بقصد تسليمه إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائها".

من نفس القانون الوارد أعلاه العقوبات المأخوذة في حق كل من عمل على  192إلى  188الفصول من كما حددت 
الذي نص على أنه "يؤاخذ  192المس بسلامة أمن الدولة الخارجي. ونورد في هذا الصدد على سبيل المثال ما أتى به الفصل 

 أحد الأفعال الآتية: بجريمة المس بسلامة الدولة الخارجية كل مغربي أو أجنبي ارتك 

الحصول بأية وسيلة كانت على حيازة سر من أسرار الدفاع الوطني أو إبلاغه إلى عل  الجمهور أو إلى أي شخص لا  - 1
 حق له في الاطلاع عليه من غير أن يقصد من ذلك تسليمه إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائها. 

للنظ ، مكن غيره من إتلاف أو اختلاس أو انتزاع كلي أو جزئي، ولو ارتكاب إهمال أو عدم احتياط أو عدم مراعاة  - 2
بصفة مؤقتة، لأشياء أو أدوات أو وثائق أو معلومات عهد بها إليه، وكان الاطلاع عليها يؤدي إلى كشف سر من أسرار الدفاع 

 ة. الوطني، وكذلك السماح للغير بالاطلاع عليها أو أخذ صورة أو نسخة منها، ولو بصفة جزئي

تسلي  أو إبلاغ إما اختراع يه  الدفاع الوطني، وإما معلومات أو دراسات أو أسالي  صناعية تتصل باختراع من  - 3 
هذا النوع أو باستعماله الصناعي الذي يه  الدفاع الوطني، إلى شخص يعمل لحساب سلطة أو مؤسسة أجنبية، دون إذن سابق 

 من السلطة المختصة. 

ئ  المشار إليها في الفقرات السابقة في وقت الحرب، فإن العقوبة تكون السجن من خمس إلى ثلاثين فإذا ارتكبت الجرا
 سنة.

                                                           
1
- CLAUDIO PARISI : « l’accès à l’information dans l’Union Européenne », thèse pour le Doctorat en droit public, Université 

Jean-Lyon IV, 2004, p : 156.   
2
 بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي. 1962نونبر  26موافق ل  1382جمادى الثانية  28صادر في  1.59.413ظهير شريف رقم  - 
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أما إذا ارتكبت في وقت السل ، فإن العقوبة هي الحبس من سنة إلى خمس سنوات، والغرامة من ألف إلى عشرة آلاف 
 1دره ."

ني على الحصول على المعلومة فقط، بل هناك عقوبة وجزاء قانوني هذه المادة الواردة أعلاه توضح أنه ليس هناك قيد قانو 
على تسري  المعلومة المقيدة ضمن المجال المحدد بالقانون. وإن كان المجلس الوطني لحقوق الإنسان أبدى رأيه بخصوص "مشروع 

الوطني وأمن الدولة الداخلي " بخصوص الحلول الممكنة من أجل إعادة "صياغة الاستثناءات المتعلقة بالدفاع 31.13قانون 
من القانون الجنائي قصد ملاءمتها مع المعلومات التي يعتبر الكشف عنها فعلا  193و 192والخارجي، مع العودة إلى الفصلين 

موذجي مجرما جنائيا، ومع التقييدات المرتبطة بها. وفي هذا السياق، دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى الاسترشاد بالقانون الن
وبصدد  للدول الإفريقية قصد تعريف الاستثناءات المتعلقة بهذين الصنفين )الدفاع الوطني وأمن الدولة( من المعلومات بدقة.

المعلومات التي من شأن الكشف عنها إلحاق ضرر بالعلاقات الخارجية للمغرب، اقترح المجلس تعريف الاستثناءات المتعلقة بها، 
 .2المعلومات اعتمادا على معايير، ولاسيما كون هذه السرية محمية بمقتضى القانون الدولي" والتنصيص على سرية بعض

فلا يمكن من الناحية القانونية رفض الكشف عن المعلومة بحجة أنها تتعلق بأحد مصالح الدفاع الوطني وأمن الدولة، بل 
صالح، لأن مصالح وأجهزة الدفاع في أصلها تمنع الولوج لا بد أن يشكل المنع مستندا على أن هذا الكشف يشكل ضررا لهذه الم

 إلى المعلومات.

   المعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد : (2

تعد حرمة الحياة الخاصة للأفراد من بين الاستثناءات الواردة على الحق في الحصول على المعلومة، وإن كانت هذه الحرمة 
من الإعلان العالمي لحقوق  12ها حقا من الحقوق الأساسية لكل فرد، وهو ما نصت عليه المادة واردة في المواثيق الدولية باعتبار 

الإنسان، حيث نصت على أنه "لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو 
 من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات". مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته، ولكل شخص حق في أن حجميه القانون

من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية بالنص على أنه "لا يجوز  17كما وردت الحماية لهذا الحق كذلك في المادة 
تعريض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته، أو بيئته أو مراسلاته، ولأي حملات 

 قانونية تمس شرفه أو سمعته. من حق كل شخص أن حجميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس به".غير 

ونخلص من خلال ما ورد في المادتين أعلاه إلى أن الحياة الخاصة للأفراد تتمحور حول "الشؤون الأسرية" "المسكن" 
حياة الخاصة وفي العديد من التشريعات ترك باب التأويل "المراسلات"، "السمعة والشرف". وإن كان عدم تحديد مفهوم دقيق لل

وفي المقابل نجد من الناحية الدستورية قد تكرس هذا المبدأ حس  ما نص عليه الفصل  من أجل المنع أو التقييد القانوني متاحا.

                                                           
1
 الجنائي المغربي.من القانون  192الفصل  - 

2
 .12، ص: 31.13المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الحق في الحصول على المعلومات، رأي المجلس بخصوص مشروع القانون رقم:  - 
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ة الحياة الخاصة للأفراد بإدراج حماي 27بالقول "لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة". ونفس الأمر ورد في الفصل  241
 ضمن الاستثناءات الواردة على الحق في الحصول على المعلومة.

وبهذا التكريس عمل الدستور على حماية الحق في الحياة الخاصة للأفراد وعدم انتهاك حرمتها انسجاما مع ما تضمنه 
تها عبر إحالتها على التقييد القانوني الوارد في الباب الخاص بالحقوق والحريات، والذي أسس من خلاله ضمان هذه الحقوق وصيان

والتي جعلت من بين الاستثناءات الواردة على الحق في الحصول على المعلومة ما يتعلق  31.13( من القانون رق  7المادة )
المس بالحريات "بالحياة الخاصة للأفراد أو تلك التي تكتسي طابع المعطيات الشخصية والمعلومات التي من شأن الكشف عنها 

والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور وحماية مصادر المعلومات". وفي ذلك إشارة إلى ذلك الترابط الوثيق بين المعلومات 
 التي تتعلق بالحياة الخاصة للأفراد أو تلك التي تكتسي طابع معطيات شخصية.

والمتعلق بالمعطيات الشخصية والتي نصت على أن  09.082ادة الأولى من القانون رق  وهو ما جاء في سياق الم
"المعطيات ذات طابع شخصي كل معلومة كيفما كان نوعها بغض النظر عن دعامتها بما في ذلك الصوت والصورة، والمتعلقة 

 بشخص ذاتي معرف أو قابل للتعرف عليه والمسمى بعده بالشخص المعني".

( من نفس القانون الوارد أعلاه قد عنون "بالالتزام بسرية وسلامة 26 المادة إلى 24بل نجد أن الفرع الثالث )من المادة 
في إطاره إلى أنه "يج  على المسؤول عن المعالجة القيام بالإجراءات التقنية والتنظيمية  23المعالجات والسر المهني". ونص الفصل 

أو غير المشروع أو الضياع العرضي أو التلف أو الإذاعة أو الملائمة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من الائتلاف العرضي 
 الولوج غير المرخص...".

وعليه نجد أن الإطار القانوني جعل على الحياة الخاصة للأفراد قيودا تمتد إلى معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. 
ردة على هذا الحق، مما يجعلها ترتكن إلى طابع السرية، وبناء عليه فالمعلومات التي ترتبط بهذا الجان  تصبح من الاستثناءات الوا

بل نجد أن القانون السالف الذكر نص على إحداث لجنة وطنية ذات  من أجل سلامة معالجتها أو تداولها أو الولوج إليها.
إلى  24المواد )من الاختصاص المحدد في مراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي حس  ما ورد في الباب الرابع من خلال 

42.) 

المتعلق بالصحافة والنشر والذي عنون الفرع الرابع منه بحماية الشرف والحياة  88.13وفي نفس السياق نجد القانون رق  
الخاصة للأفراد والذي يؤكد من خلال مواده على الحرص على مراعاة الحياة الخاصة أثناء ممارسة العمل الصحفي، لذلك أورد 

 (.88إلى المادة  83لعقوبات والغرامات المالية فيما يتصل بالقذف والس  )المادة مجموعة من ا

                                                           
1
 .2011من دستور  24الفصل  - 

2
لمتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه ا 09.08بتنفيذ القانون رقم  2009فبراير  18موافق ل  1430من صفر  22صادر في  1.09.15ظهير شريف رقم  - 

 معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
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 89كما خص الفصل الثالث من نفس القانون الوارد أعلاه لحق حماية الحياة الخاصة والحق في الصورة إذ اعتبرت المادة 
أو إفشاء وقائع أو صور فتوغرافية أو  منه "يعد تدخلا في الحياة الخاصة كل تعرض لشخص وذلك عن طريق اختلاق ادعاءات

أفلام حميمية لأشخاص أو تتعلق بحياته  الخاصة ما لم تكن لها علاقة وثيقة بالحياة العامة أو تأثير على تدبير الشأن العام". 
 87لمادة مع الإبقاء على الحق في التعويض المنصوص عليه في ا 85ويعاق  على هذا التدخل ما تم التنصيص عليه في المادة 

 وذلك لجبر الضرر.

وبذلك يكون القانون السالف الذكر قد عمل على تجريم الاستعمال الغير المشروع للمعطيات الشخصية أو معالجتها 
دون رضى المعني بالأمر وانسجاما مع جميع المقتضيات القانونية السالفة الذكر الذي أطرت الحق في حماية الحياة الخاصة للأفراد نجد 

ون الجنائي المغربي أقر مجموعة من المقتضيات التي تدخل في سياق الحماية الجنائية للحق في الحياة الخاصة، وخاصة منها تلك القان
المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، إذ نص الفصل  103.131بمقتضى القانون رق :  447التعديلات التي أدخلت على الفصل 

دره ، كل من قام  20.000إلى  2.000تة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من على أنه "يعاق  بالحبس من س 1-447
عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص 

يت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة ويعاق  بنفس العقوبة، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثب .أو سري، دون موافقة أصحابها
 شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته".

إلى  2.000على أنه "يعاق  بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من  447-2كما نص الفصل 
من أقوال شخص أو دره ، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة  20.000

 صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير به ".

من قانون المسطرة الجنائية والتي "تمنع نشر صورة أي شخص في حالة اعتقال  303بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة 
دا دون موافقته أو نشر أي تحقيق أو تعليق أو استطلاع للرأي يتعلق بشخص تجري في حقه مسطرة أو حجمل أصفادا أو قيو 

 قضائية بصفته متهما أو ضحية تحت طائلة العقوبات المقررة قانونا".

ونخلص في هذا المقام إلى أن حرمة الحياة الخاصة للأفراد حظيت بتأطير قانوني يقتضي حماية هذا الحق، وبذلك كانت 
ن جملة الاستثناءات التي تم إيرادها على الحق في الحصول على المعلومة. لكن الإشكال الذي يطرح هنا هو كيفية الملاءمة بين م

الحق في حماية الحياة الخاصة للأفراد وبين حق المجتمع في المعرفة في حالة حاجته إليها كدليل لحس  الصراع أو للاستدلال في النزاع 
 .2؟والخصومة...

                                                           
1
 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء. 103.13بتنفيذ القانون رقم  2018فبراير  22موافق ل  1439جمادى الآخرة  5صادر في  1.18.19ظهير شريف رقم:  - 

2
دراسة مقارنة، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق،  2007لسنة  47ومات في ضوء القانون الأردني رقم عمر محمد سلامة العليوي : حق الحصول على المعل - 

 .181، ص: 2011كلية الحقوق جامعة عين شمس، مصر، سنة 
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الإضافة إلى ما أوردته المادة السابعة من استثناءات أخرى تتجلى في المعلومات المشمولة بطابع السرية، والتي تعد من ب
 الدواعي لحج  المعلومة أو التي تعتبر حاجزا للحصول عليها أو الولوج إليها.

 المعلومات المشمولة بطابع السرية : (3

ين المجالات التي طالها تقييد القانون واعتبرها من الاستثناءات الواردة على تعد المعلومات المشمولة بطابع السرية من ب
 الحق في الحصول على المعلومة.

منه في أنها : "  7هذا النوع من المعلومات التي تكتسي طابع السرية من خلال المادة  31.13وقد حدد القانون رق  
 : ا يليهي كل المعلومات التي من شأن الكشف عنها الإخلال بم

 سرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة. -أ 

 سرية الأبحاث والتحريات الإدارية ، ما لم تأذن بذلك السلطات الإدارية المختصة. -ب

 سير المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها ، ما لم تأذن بذلك السلطات القضائية المختصة. -ج

 ".ة والمشروعة والنزيهة وكذا المبادرة الخاصةمبادئ المنافسة الحر  -د

 2011من دستور  27وبالتالي تكون هذه المعلومات المقيدة بطابع السرية تدخل دائرة المجالات التي أشار إليها الفصل 
لتحديدها  السالفة الذكر. وحينما نقول الإحالة على القانون 7وأحال للقانون دقة تحديدها حس  ما ورد بالتفصيل في المادة 

 بدقة حتى لا تتسع دائرة التأويل خاصة بالنسبة لتقييد الحق في الحصول على المعلومة.

وهنا "نجد المشرع الفرنسي أورد صيغة عامة قصد منها التأكيد على أن ما أورده من استثناءات لا تخل بالحماية التي قد 
أو لاحقة على صدوره،  1918يوليوز  17صدور قانون تكون مقررة لبعض الأسرار بنصوص خاصة، سواء كانت سابقة على 

تأسيسا على أن الخاص يقيد العام كما هو الحال في تقنين البيئة وتقنين الضرائ . حيث وضع المشرع قواعد خاصة للاطلاع على 
طلاع على المعلومات، تكون واجبة التطبيق. وليس قانون الحق في الحصول على المعلومات الخاصة بوضع قواعد عامة للا

 . 1المعلومات والوثائق الإدارية"

وبالتالي فعدم تحديد المفاهي  والمجالات بدقة يترك المجال لسلطة التأويل قائمة، إذ بالأحرى تحديد القواعد العامة التي لا 
 يدخل في إطارها الإخلال بالمس بسرية المعلومات حتى لا تكون ذريعة قانونية لحج  المعلومة.

                                                           
1
 2020يناير  43-42زدوج: المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، مجلة رسالة المحاماة عدد م 31.13وارد في سمير صبري: قراءة في القانون رقم  - 

 .123ص: 
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من النظام  18هاز الإداري يتشبث بالسر المهني وفق ما أطره القانون، خاصة ما نص عليه الفصل وإن كان الج
الأساسي للوظيفة العمومية على أنه "بقطع النظر عن القواعد المقررة في القانون الجنائي فيما يخص السر المهني فإن كل موظف 

 .1خبار التي يعلمها أو بمناسبة مزاولتها"يكون ملزما بكت  السر المهني في كل ما يخص الأعمال والأ

وكأن المشرع هنا قد أحاط العمل الإداري بالحصانة القانونية على المعلومة الإدارية، لأن مخالفة النص أو عدم الالتزام به 
وملاحظو الأطباء والجراحون  من القانون الجنائي الذي ورد فيه أنه "على 446يوج  العقوبة ضده حس  ما نص عليه الفصل 

الصحة، وكذلك الصيادلة والمولدات وكل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار، بحك  مهنته أو وظيفته، الدائمة أو المؤقتة، إذا 
أفشى سرا أودع لديه، وذلك في غير الأحوال التي يجيز له فيها القانون أو يوج  عليه فيها التبليغ عنه، يعاق  بالحبس من شهر 

رامة من ألف ومائتين إلى عشرين ألف دره ". فإن كان الالتزام بالسر المهني في هذا النص لم يه  العمل الإداري إلى ستة أشهر وغ
بصفة مباشرة، وذلك بتركيزه على نشاطات محددة وخاصة تلك التي تتعلق بالصحة وتحمل معطيات ومعلومات شخصية وج  

قبل القانونية. غير أن العقوبة تظل سارية بشكل أو بآخر حتى بالنسبة حفظها وحمايتها وعدم إفشائها من الناحية الأخلاقية 
 للموظف العمومي.

إلا أنه يظهر السر الإداري هنا على أنه واج  من الإدارة تجاه المرتفقين من أجل خلق نوع من الثقة والمصداقية في 
الإداري والذي يجعل المشكل الأساسي في السلطة  الجهاز الإداري. غير أن الأمر الذي يهمنا هنا هو الإفراط أو هيمنة السر

التقديرية للإدارة وتكييفها للسر الإداري ومضمونه ومعناه وحدوده. وبالتالي فكل الأعمال التي تقوم بها الإدارة قد تكيف في إطار 
الوارد في الفقرة الثانية من المادة  السر المهني الواج  كتمانه تحت مسمى المصلحة العامة وحماية المرافق الإدارية استجابة للتشديد

من النظام الأساسي للوظيفة العمومية والتي تنص على أنه " يمنع كذلك منعا كليا اختلاس أوراق المصلحة ومستنداتها أو  18
عة لسرية تامة تبليغها للغير بصفة مخالفة للنظام." مما يجعل كل وثيقة إدارية كيفما كان مصدرها أو طبيعتها أو مضمونها تبقى خاض

في مواجهة الغير، وعليه فإن هذا النص يجعل من النشاط الإداري نشاطا مغلقا وأن تداول المعلومة يج  أن يبقى تحت معطى 
 السرية والكتمان. 

رأيه بأن "الموظف خدمة لمصلحة المرفق العام عليه أن يتقاس   J. GROSCLAUDEهذا الأمر الذي أبدى فيه 
  2ل الذين تفرض مهامه  الاطلاع عليها، وذلك لأن السر ليس ملكا للموظف وإنما هو ملك للإدارة".أسرار الإدارة مع ك

وهو الأمر الذي يطرح إشكالية الملاءمة بين الحق في الحصول على المعلومة والتقييد القانوني المفروض عليه من جهة، إذ  
مستوى النظام الأساسي للوظيفة العمومية أو بعض دون إقامة أي تعديل على  31.13كيف يمكن تفسير صدور قانون 

مقتضيات القانون الجنائي، حتى لا يطرح التنازع بين القوانين، قانون يمنح الحق مع إيراد بعض الاستثناءات وقانون حجج  الحق 

                                                           
1
 2327، الخاص بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية، منشور في ج.ر عدد 1958فبراير  24الموافق ل  1377شعبان  4الصادر بتاريخ  1.58.008ظهير  - 

 .916، ص: 1958أبريل  11بتاريخ: 
2
- GROSCLAUDE (J) : L’obligation de discrétion professionnelle du fonctionnaire, R.A, 1967, p : 128.  
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ابع السرية". وإن عدنا المعلومات المشمولة بط" 31.13بدعوى السر المهني. أو حس  ما تطرقت إليه المادة السابعة من القانون 
من القانون التنظيمي  16إلى هذا الأمر نجد أن سرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة لم ترد في الدستور كما أن المادة 

المتعلق بسير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها تنص على "التزام أعضاء الحكومة بواج  التحفظ   1 065.13رق  
من الدستور، خاصة وأن نفس الفقرة أعلاه  27اولات مجلس الحكومة" وتنص على السرية وهو ما يتناقض مع الفصل بشأن مد

 أشارت إلى "أن الحكومة تقدم بيانا عن أشغال المجلس إلى وسائل الإعلام".

ة من المعلومات التي ومن ناحية أخرى جعل القانون المعلومات التي تتعلق بسير المساطر القضائية والمساطر التمهيدي
يشملها طابع السرية قد يجد مبرره في المصلحة العامة لسلامة إجراءات البحث والتقاضي من أجل الوصول إلى العدالة، غير أنه قد 
ير يفتح المجال للإدارة للالتفاف على النص وحج  المعلومة بدعوى أن الوثائق المطلوبة تتعلق بالمرحلة التمهيدية لإجراء قضائي. غ

أن الوارد هنا قد ينسج  مع ما ذكر في مجال حماية الحياة الخاصة للأفراد وما أحاطها من تأطير قانوني، وكذلك من أجل عدم 
 الإضرار بسلامة التحقيقات أو تعريض حياة أشخاص منه  للخطر، حرصا على مبدأ العدالة. 

سطرة الجنائية على سرية إجراءات التحقيق الابتدائي من الم 15لذلك نجد المشرع المغربي في هذا الباب نص في المادة 
 السر بكتمان ملزم المسطرة هذه إجراء في يساه  شخص تكون المسطرة التي تجرى أثناء البحث والتحقيق سرية. كل بالقول "

 الجنائي". القانون في المقررة العقوبات طائلة الشروط وتحت ضمن المهني

غ  أهمية الطابع السري في هذا النوع من المعلومات إلا أن المشرع لم يضع الحدود المرسومة إلا أننا نسجل في هذا الباب ور 
أحاطت الأبحاث  31.13وفي نفس السياق نجد المادة السابعة من القانون رق   لهذا السر خلال المرحلة التمهيدية من التحقيق.

لإدارية المختصة. لكن السؤال الذي يطرح هنا وفي حالة وقوع أي والتحريات الإدارية بطابع السرية ما لم تأذن بذلك السلطات ا
شطط في استعمال السلطة أو تعسف إداري، كيف يمكن للجهات القضائية تحريك المسطرة إذا لم تتوافر لديها المعلومات 

لال هذه المرحلة ؟ الضرورية؟ أو كيف يسمح لوسائل الإعلام والصحافة من إعمال سلطتها الرقابية للكشف عن أي خروقات خ
أحاط الممارسة الصحفية في هذه المرحلة بمجموعة من القيود التي تمنع انتهاك سرية التحقيق  88.13مع العل  أن القانون رق  

منه والعقوبات  78والمس بقرينة البراءة أثناء مباشرة المساطر القضائية قبل مناقشتها في جلسة عمومية... حس  ما حددته المادة 
 رصدتها للمخالف للنص القانوني. التي

 ثانيا : التقييد القانوني من حيث مسطرة الطلب والآجال :

رغ  أن التأطير القانوني وضع تدابير للنشر الاستباقي للمعلومات والتي يج  على المؤسسات والهيئات المعنية إتاحتها 
مجمل المعلومات  31.13من القانون رق   10ددت المادة للعموم بجميع وسائل النشر المتاحة، خاصة الإلكترونية منها. وقد ح

من نفس القانون الوارد أعلاه تحث كل مؤسسة أو هيئة معينة أن تعين شخصا أو  12التي يطالها النشر الاستباقي. كما نجد المادة 
                                                           

1
المتعلق بتنظيم وتسيير  065.13بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  2015مارس  19موافق ل  1436جمادى الأولى  28صادر في  1.15.33ظهير شريف رقم:  - 

 .3515(، ص: 2015أبريل  2) 1436ادى الآخرة جم 12، 6348أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، المنشور بالجريدة الرسمية عدد: 
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ت المطلوبة، وكذا المساعدة أشخاصا مكلفين، تعهد إليه  بمهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومات ودراستها وتقديم المعلوما
 اللازمة عند الاقتضاء لطال  المعلومات في إعداد طلبه".

غير أننا نجد المشرع من ناحية أخرى سطر مجموعة من الإجراءات للحصول على المعلومة والتي تعد في جان  منها قيودا 
 (.2) (، أو من حيث الآجال المحددة للرد على طل  المعلومة1من حيث مسطرة الطل  )

    من حيث مسطرة طلب المعلومة : (1

 14تتجسد مسطرة طل  المعلومة في مجموعة من الإجراءات الشكلية المفروض اتباعها للحصول عليها، ووفقا للمادة 
يت  الحصول على المعلومات بناء على طل  يقدمه المعني بالأمر وفق نموذج تعده لجنة الحق في الحصول  " 31.13من القانون رق  

لى المعلومات، يتضمن الاس  الشخصي والعائلي لصاح  الطل  وعنوانه الشخصي ورق  بطاقة تعريفه الوطنية ، أو بالنسبة ع
للأجان  رق  الوثيقة التي تثبت الإقامة بصفة قانونية فوق التراب الوطني طبقا للتشريع الجاري به العمل ، وعند الاقتضاء ، عنوان 

مات التي يرغ  في الحصول عليها. يوجه الطل  إلى رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية عن طريق الإيداع بريده الإلكتروني ، والمعلو 
 المباشر مقابل وصل أو عن طريق البريد العادي أو الإلكتروني مقابل إشعار بالتوصل".

لومة وتكفل للمواطن حقه في ونخلص من خلال المادة أعلاه أنها أحاطت الإدارة بإجراءات تلزمها بتيسير الولوج إلى المع
الحصول عليها من الإدارة أو المؤسسات المعنية، غير أنها بالمقابل قد تكون معيقا أو قيدا في الحصول على المعلومة من خلال 

 الملاحظات التي نوردها كما يلي :

يل إلى أن الحق هنا ليس متاحا السالفة الذكر أن طل  المعلومة يقدم للجهة المعينة كتابيا، وهو ما حج 14أوردت المادة  .1
للجميع، بل لفئة دون أخرى، لأن تقنية الكتابة ليست متاحة وميسرة للجميع نظرا لعامل "الأمية". والمادة أوردت أنه 
"يت  طل  الحصول على المعلومة بناء على طل  المعني بالأمر"، وهو ما يتيح إمكانية الطل  الشفوي الذي لم تشر إليه 

 ة لمن تعذرت عليه الكتابة.المادة صراح
بالإضافة إلى أن الطل  الكتابي يلغي شرحجة ذوي الاحتياجات الخاصة )خاصة المكفوفين( مثلا من الحق في الحصول على 
المعلومة، وهو ما يطرح سؤال تحقيق المساواة بين كل الفئات الاجتماعية في طل  المعلومة باعتباره  مواطنين، وحق المواطنة 

 من الناحية الدستورية والذي تترت  عنه مجموعة من الحقوق ومنها الحق في الحصول على المعلومة. متاح له 
إحالة إعداد الطل  للجنة الحق في الحصول على المعلومة قد يكون قيدا قانونيا مطروحا للحصول على هذا الحق، على  .2

 طا أو قيودا تخدم مصالح الجهات المعنية بالطل .أساس أن يترك إعداد الطل  لطالبه دون تقييده بنموذج قد يفرض شرو 
اشتراط مبررات ودواعي تقديم الطل  يعتبر قيدا قانونيا على طل  الحصول على المعلومة، فمادامت هذه الأخيرة هي في  .3

حقا متاحا  فهي تعتبر 31.13( من القانون رق  7حوزة الهيئات والمؤسسات المعنية ولا يشملها الاستثناء الوارد في المادة )
 دون قيد أو شرط.
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المعلومة متاحة مجانا إلا في حالة تقديم الطل  للحصول عليها يوقع القانون على طالبها تحمل نفقة التكاليف التي  .4
 ( من القانون السالف الذكر.5تستلزمها عند الاقتضاء لنسخ أو معالجة المعلومات المطلوبة حس  ما أوردته المادة )

لى الحق في الحصول على المعلومة الذي يفترض فيه المجانية سواء أتاحته الإدارة أو المؤسسات المعنية عبر وهذا يعتبر قيدا ع
 تدابير النشر الاستباقي أو من خلال تقديم طل  المعني بالأمر للحصول عليها.

 تحوزها من المفروض أن تكون لأنه وكما هو معلوم فالخدمات المرفقية العمومية هي خدمة مجانية في أصلها، والمعلومات التي
 حقا مجانيا لطالبها دون إيراد أي تكاليف على عاتقه، هذا من جهة.

ومن جهة أخرى هل كل مواطن طال  للمعلومة بقدرته أداء تكاليف النفقة التي تستلزمها، وبالتالي نكون هنا أمام 
ى اعتبار أنه ليس لجميع المواطنين القدرة أو الاستطاعة الإخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين في الحصول على هذا الحق، عل

لتحمل هذه التكاليف، وهو ما يشكل عائقا أمام طل  المعلومة من الجهات المعنية لشرائح اجتماعية معينة تعاني الهشاشة 
 والفقر. 

 من حيث الآجال المحددة للرد على الطلب : (2

يج  على المؤسسة أو الهيئة المعنية الرد على طل  الحصول على  على أنه " 31.13من القانون رق   16نصت المادة 
يوما من أيام العمل، ابتداء من تاريخ تسل  الطل . ويمكن تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة إذا  20المعلومات داخل أجل لا يتعدى 

خلال الأجل المذكور، أو كان الطل  يتعلق لم تتمكن المؤسسة أو الهيئة المعنية من الاستجابة كليا أو جزئيا لطل  المعني بالأمر 
بعدد كبير من المعلومات، أو إذا تعذر توفير المعلومات خلال الأجل السالف الذكر، أو كان تقديمها حجتاج إلى استشارة الغير قبل 

البريد الإلكتروني، مع تحديد  ويتعين على المؤسسة أو الهيئة المعنية إشعار المعني بالأمر مسبقا بهذا التمديد كتابة أو عبر .تسليمها
 مبررات التمديد."

ونخلص من خلال قراءتنا للمادة الواردة أعلاه أن هذه الآجال تفرض التزاما على الإدارة من أجل الرد على طل  المعلومة 
 الحق.إلى طالبها، بالإضافة إلى إشعار المعني بالأمر مسبقا في حالة تمديد الآجال الذي يعد مكتسبا داعما لهذا 

أيام  3من نفس القانون السالف الذكر في  17بالإضافة إلى إمكانية سرعة الرد في الحالات المستعجلة والتي حددتها المادة 
والتي يكون فيها الحصول على المعلومات ضروريا لحماية حياة وسلامة وحرية الأشخاص، مع الأخذ بعين الاعتبار حالات التمديد 

 من نفس القانون. 16 المشار إليها في المادة

 بخصوص الآجال. 16ورغ  كل هذه المقتضيات الإيجابية إلا أننا نورد بعض الملاحظات على ما ورد في المادة 

الواردة أعلاه قد  16يوما من أيام العمل مع إمكانية تمديد المدة حس  ما ورد في المادة  20نسجل بأن إعطاء أجل 
مات مع إمكانية استغلال الإدارة لعنصر التمديد تحت طائلة عدم التوفر على المعلومة أو يصبح عائقا أمام الحصول على المعلو 
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طل  الاستشارة، وهو ما لا ينسج  مع مبدأ السرعة في طل  المعلومة خاصة وأننا في عصر الرقمنة أو التحول الرقمي الذي 
 انخرط فيه المغرب. 

ألزم كل مؤسسة تعيين شخص أو أشخاص مكلفين يعهد  31.13  من القانون رق 12بالإضافة إلى أنه وحس  المادة 
إليه  بمهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومات، وبالتالي فهذا الأمر سيعمل على تسريع عملية الحصول على المعلومة وليس 

 لمعني بالأمر.إبطائها وتحديد آجال الحصول عليها. إذ قد يفسر التمديد وعدم الرد برفض ضمني للإدارة للرد على ا

وإن كان في حالة عدم الرد أو رفض الإدارة إجابة طال  المعلومة قد أتاحه له القانون بتقديم شكاية إلى رئيس المؤسسة أو 
 (.19يوما من تاريخ انقضاء الأجل القانوني المخصص للرد على طلبه... )المادة  20الهيئة المعنية في غضون 

يوما الموالية لانصرام الأجل القانوني  30جنة الحق في المعلومة داخل أجل لا يتعدى كما حجق له كذلك تقديم شكاية لل
 (.20المخصص للرد على الشكاية الموجهة إلى رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية... )المادة 

ئة المعنية داخل أجل وفي الأخير حجق لطال  المعلومة الطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة في قرار رئيس المؤسسة أو الهي
 (.21يوما من تاريخ التوصل بجواب اللجنة )المادة  60

وعليه في حالة عدم رد الإدارة على طل  المعني بالأمر ولجوئه إلى مسطرة رفع شكاية للجهات المعنية وباستيفاء جميع 
إلى نفس النتيجة بعدم تلبية الطل ، ويكون يوما، غير أنها قد تؤول  125مراحلها إلى حدود المرحلة القضائية قد تستغرق الآجال 

 بذلك المواطنون تحت طائلة تماطل الجهاز الإداري عبر التمديد والآجال للبت في الطل  أو للرد على الشكاية.  

 

 خلاصــــة :
اسية ونخلص على سبيل الخت  أن المشرع المغربي عمل على تكريس مجموعة من المواثيق الدولية في حماية الحقوق الأس

للموطن، خاصة منها الحق في الحصول على المعلومة كحق بات أصيلا في جل التشريعات والأنظمة الدولية يكرس مبادئ الشفافية 
والنزاهة في التدبير الإداري العمومي وحجقق ذلك الانفتاح بين الإدارة والمجتمع بناء على أدوات تواصلية تؤسس لنمط جديد من 

 من الناحية الدستورية والقانونية. العلاقة. وهو ما تكرس 

غير أن الخلاصة التي خرجنا بها في هذا الصدد هي أن دائرة اللامباح التي منحت في هذا الإطار للحق في الحصول على 
المعلومة أوسع من دائرة المباح، وذلك بفرض قيود قانونية سواء على المجالات التي يطالها طل  هذا الحق أو من حيث المسطرة 
المتبعة للحصول عليه والآجال الممنوحة له، وتلخص هذه القيود طبيعة ونمطية الإدارة في النظام السياسي المغربي التي لازالت 
تتشبث بطابع السرية أكثر من تشبثها بالانفتاح رغ  نزوعها إليه، والدليل هو عدم إعادة النظر في النظام الأساسي للوظيفة 

نون الحق في الحصول على المعلومة، خاصة فيما يتعلق بالكتمان والسر المهني، لتظل إشكالية الملاءمة بين العمومية بما يتلاءم مع قا
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ومن هنا نخرج بمجموعة من الملاحظات نتركها متاحة للبحث من طرف المهتمين في الحقل  احة الحق وتقييده مطروحة للنقاش.إب
 التشريعي والحقوقي المغربي:

 المواثيق الدولية والتشريع المغربي فيما يخص الحق في الحصول على المعلومة. محاولة الملاءمة بين (1
 التخفيف من القيود القانونية المفروضة على هذا الحق من أجل التأسيس لشفافية ونزاهة العمل الإداري المغربي. (2
ول على المعلومة خاصة ما إعادة النظر في النظام الأساسي للوظيفة العمومية بالمغرب بما يتلاءم وقانون حق الحص (3

 يتعلق بالكتمان والسر المهني.
محاولة انفتاح الإدارة على مرتفقيها والتأسيس لنمط جديد من أدوات التواصل بما ينسج  مع حق الأفراد في الولوج  (4

 إلى المعلومة.
لإداري وتحقيق التنمية إن التأسيس السلي  للحق في الحصول على المعلومة يكرس استراتيجية فعالة لمحاربة الفساد ا (5

 بجميع مشتملاتها.

 

 

 

 

 

 ع :ــالمراج
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 المقالات :
اسات القانونية ضمانات ممارسة الحق في الحصول على المعلومة في القانون المغربي، مجلة البوغاز للدر  ـ الحسين مرابط كشوط :

 .2020، يونيو 3والقضائية، العدد 
الحق في الحصول على المعلومة بين الإطار المرجعي والتأصيل القانوني، مجلة العلوم القانونية، سلسلة الدراسات  ـ يوسف بلشهب :

 .2017، 9الدستورية والسياسية، العدد 
-42في الحصول على المعلومات، مجلة رسالة المحاماة عدد مزدوج: المتعلق بالحق  31.13قراءة في القانون رق   ـ سمير صبري:

 .2020يناير  43
 النصوص القانونية :

المتعلق بالحق في الحصول على  31.13بتنفيذ القانون رق :  2018فبراير  22صادر في:  1.180.15ظهير شريف رق :  -
 .2018مارس  12بتاريخ  6655المعلومات، منشور بالجريدة الرسمية عدد: 

(، ...... اتفاقية الأم  المتحدة لمكافحة 2007نونبر  30) 1428ذو القعدة  19الصادر في  1.07.58ظهير شريف رق   -
 (.2008يناير  17) 1429محرم  8بتاريخ  5596، الجريدة الرسمية عدد: 2003أكتوبر  31الفساد الموقعة بنيويورك في 

بتنفيذ القانون التنظيمي رق   2014يوليوز  31موافق ل  1435 شوال 3صادر في  1.14.125ظهير شريف رق   -
 1435شوال  17بتاريخ  6282المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، المنشور بالجريدة الرسمية عدد  085.13
 .2014غشت  14موافق ل 

 88.13بتنفيذ القانون رق   2016غشت  10موافق ل  1437ذي القعدة  6صادر في  1.16.122ظهير شريف رق   -
 .2016غشت  15موافق ل  1437ذو القعدة  11في  6491المتعلق بالصحافة والنشر، منشور بالجريدة الرسمية عدد 

بالمصادقة على مجموعة  1962نونبر  26موافق ل  1382جمادى الثانية  28صادر في  1.59.413ظهير شريف رق   -
 القانون الجنائي.

 09.08بتنفيذ القانون رق   2009فبراير  18موافق ل  1430من صفر  22صادر في  1.09.15رق  ظهير شريف  -
 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

 103.13بتنفيذ القانون رق   2018فبراير  22موافق ل  1439جمادى الآخرة  5صادر في  1.18.19ظهير شريف رق :  -
 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

، الخاص بالنظام الأساسي للوظيفة 1958فبراير  24الموافق ل  1377شعبان  4الصادر بتاريخ  1.58.008ظهير  -
 .1958أبريل  11بتاريخ:  2327العمومية، منشور في ج.ر عدد 

بتنفيذ القانون التنظيمي رق   2015س مار  19موافق ل  1436جمادى الأولى  28صادر في  1.15.33ظهير شريف رق :  -
جمادى  12، 6348المتعلق بتنظي  وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، المنشور بالجريدة الرسمية عدد:  065.13

 (.2015أبريل  2) 1436الآخرة 
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 القرارات :
 ة.صادر عن الجمعية العمومية في الأم  المتحد 1948( عام 3أ ) 217القرار  -
 .1976الصادر عن الجمعية العامة للأم  المتحدة والذي أصبح ساري المفعول في  1966عام  2200القرار  -
 .1993/45القرار رق   -

 التقارير :
 .1998، عام 40.28/1998/4تقرير مقرر اللجنة الخاصة، تعزيز وحماية حق الرأي والتعبير ، وثيقة الأم  المتحدة  -
صادي والاجتماعي والبيئي حول المعطيات المفتوحة، تحرير المعطيات العمومية في خدمة النمو والمعرفة، إحالة تقرير المجلس الاقت -

  www.cese.ma، 14/2013ذاتية رق  
 .31.13نون رق : المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الحق في الحصول على المعلومات، رأي المجلس بخصوص مشروع القا -

 الدساتير :
 .2011دستور  -

  

http://www.cese.ma/
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 : دراسة تحليلية للنصوص القانونيةالتدخل الدولي لمكافحة الارهاب

 international intervention to combat terrorism 
 

 البازي -د. هناء جبوري محمد 

 استاذ القانون الدولي بجامعة كربلاء  مركز الدراسات الاستراتيجية

Hana  Jubori Muhammad Bazi 

ph in international law  Center for Strategic Studies. 

 الملخص: 
افقببت التطببور السياسببي والاقتصببادي ظبباهرة الأرهبباب هببي واحببدة مببن الظببواهر العنيفببة التببي ر

والعسببكري والقببانوني للبشببرية ، إذ ترافببق تشببكل المجتمعببات الإنسببانية بصببيغ كيانببات أو دول منببذ آلاف 
السنين مع السعي  الدائم لصياغة المواثيق والشرائع التي تجنب البشرية الاستخدام العبثي والمدمر للعنف 

لإغريقببي، ولببم تكببن ولادة عصبببة الأمببم ثببم الأمببم المتحببدة منببذ شببريعة حمببورابي ومنببذ نشببوء القضبباء ا
والمنظمبببات الإقليميبببة الأخبببرى إلا تعبيبببراً عبببن تواصبببل هبببذا السبببعي الإنسببباني لصبببياغة أشبببكال وأطبببر 
ومؤسسبات تجنببب البشبرية الاسببتخدام المفبرط للعنببف فبي النزاعببات والحبروب ومببا يرتببه مببن اسببتنزاف 

، إذ 1930أهتمببام المجتمببع الببدولي بمشببكلة الأرهبباب إلببى عببام    لخيببرة أبنائهببا وأكثببر خيراتهببا ، ويعببود
شكلت عصبة الأمم لجنة خاصة لدراسة جرائم العنف وتحديد قواعد قانونيبة للمعاقببة عليهبا ومكافحتهبا ، 
وتم عقد مؤتمرات عدة ناقشت الأفعال التي تتضمن استعمالاً عمديا ً لوسائل من شأنها إحداث خطبر عبام 

اة والسببلامة البدنيببة أو الملكيببة، أو الاعتببداء علببى حيبباة وسببلامة رؤسبباء الببدول وأعضبباء أو تهديببد الحيبب
( تقدمت فرنسا بطلب إلى سكرتير عصبة الأمم المتحدة ، دعبت فيبه 9/10/1934الحكومات، وبتأريخ )

ع الى اتفاق دولي لمعاقبة الجرائم التي ترتكب بغرض الإرهاب السياسبي،  وقبد عقبدت اتفاقيبة جنيبف لمنب
( تببم التوصببل فيهببا لوضببع قببرارات لمكافحببة الإرهبباب وإنشبباء 16/11/1937ومعاقبببة الإرهبباب فببي )

محكمة دولية ، ولكنها لم تطبق لعدم التصديق عليها ، وقد عدت هذه الاتفاقية أول اتفاقية أشارت وحددت  
فقراتها ، وعرفت المادة  الأعمال الإرهابية إذ اعتمدت واستلهمت العديد من الاتقاقيات اللاحقة بنودها من

( من الاتفاقية الأعمال الإرهابية : أنها أعمال إجرامية موجهة ضد الدولة بهبدف خلبق حالبة رعبب 1/2)
فببي نفببوس أشببخاص أو جماعببات معينببة أو عنببد عامببة الجمهببور  ولابببد أن يتببوافر فيهببا الركنببان المببادي 

 والمعنوي . 
 ة الوطنية، الإرهاب.الكلمات المفتاحية : التدخل الدولي، السياد
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Abstract :- 
 The phenomenon of terrorism is one of the violent phenomena that 

accompanied the political, economic, military and legal development of 

humanity, as it accompanied the formation of human societies in the form of 

entities or states thousands of years ago with the constant endeavor to formulate 

charters and laws that avoid humanity the absurd and destructive use of violence 

since the Code of Hammurabi and since the emergence of the Greek judiciary. 

The birth of the League of Nations and then the United Nations and other 

regional organizations is nothing but an expression of the continuity of this 

human endeavor to formulate forms, frameworks and institutions to avoid the 

excessive use of violence in conflicts and wars and the consequent draining of 

the best of its children and most of its resources. The interest of the international 

community in the problem of terrorism dates back to 1930, when the League of 

Nations formed a special committee to study violent crimes and define legal 

rules for punishing and combating them. Or attacking the lives and safety of 

Heads of State and members of    Government. And on (9/10/1934) France 

submitted a request to the Secretary of the League of Nations, in which it called 

for an international agreement to punish crimes committed for the purpose of 

political terrorism. To combat terrorism and to establish an international 

tribunal, but it was not implemented because it was not ratified. This agreement 

was considered the first agreement that indicated and defined terrorist acts, as 

many subsequent agreements adopted and inspired its clauses from its 

paragraphs. Article (1/2) of the  
 agreement defines terrorist acts: They are criminal acts directed against 

the state with the aim of creating a state of terror in the hearts of certain  
individuals or groups or among the general public, and the material and moral 

elements must be present in them.  
Kay words: Interna tional intervention,National sovereignty,Terrorism       
 

 :المـقدمة
ظاهرة خطره تهدد الحياة البشرية ، بالاضافة البى أن هبذه الظباهرة لبيس لهبا صبفة يعد الأرهاب   

محليببة او أقليميببة مرتبطببة بدولببة معينببة او بثقافببة او حضببارة بعينهببا ، حيببث أن الواقببع يؤكببد لنببا أن هببذه 
خر الظاهرة الأجرامية ليس لها وطن أو هوية أو دين ، وقد أدراك المجتمع البدولي ذلبك ولكبن بشبكل متبأ

نتيجة تزايبد الاعمبال الارهابيبة ، فظباهرة الارهباب أصببحت  خطبراً يهبدد جميبع البدول فهبو عمبل غيبر 
أنسبباني وغيببر أخلاقببي ويشببكل انتهبباك خطيببر لحقببوق الانسببان وللقببيم الحضببارية ويهببدد مصببالح الببدول 

مبن الافبراد ،  الحيوية . ويعد ارتباط الارهاب بالمجتمع كونه أحد ظواهره فقد يقبوم ببه فبرد أو مجموعبة
وايضا قد تقوم به الدول أو الحكومات ضد شعب ما او دولة معينة ، وفبي النهايبة تمثبل ظباهرة الارهباب  
اعمال العنف المؤدية لزعزعة واختلال حالة الامن واشاعة الخبوف والرعبب فبي نفبوس النباس منظومبة 

 واحدة 
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انونية إلا انها افتقدت للقبوة الالزاميبة ان الاتفاقيات الدولية لمكافحة الارهاب قد انتجت نصوص ق  
ممببا اضببعف فاعليببة تنفيببذ القببوانين وعببدم احترامهببا والالتببزام بهببا مببن قبببل الببدول ، ممببا دفببع العناصببر 
الارهابيببة لاسببتغلال ذلببك الضببعف فببي الببراوبط القانونيببة الاجرائيببة والموضببوعية المكافحببة للارهبباب 

اضتها الدول الكبرى ضد الارهاب والتبي ادت البى زيبادة لصالحها ، ونجد ذلك جلي في الحروب التي خ
ظاهرة الارهاب ، حيث ولدت هذه الحروب اخطار كثيرة وجسيمة على المجتمع البدولي ، كونهبا انتجبت 
العديد من المفاهيم خاطئة ، فعلى سبيل المثال نجد ان الولايات المتحدة الامريكية قد حولبت "حبق البدفاع 

عار لحربها ضد الارهاب في العراق وافغانستان الى حالة "عداون" موجه ضد الشرعي" الذي رفعته كش
دول ذات سيادة مخلفة ورائها العديد من الضحايا والقتلى ، وعليه  فالسيادة تمثل السلطة العليا للدولبة فبي 

ن غيرهبا إدارة شؤنها سواء أكان ذلك داخل أقليمها أم في أطار علاقاتها الدولية لذلك يحق لهبا وحبدها دو
أن تمببارس سببلطاتها الداخليببة المتمثلببة بسببن القببوانين واسببتعمال القببوة لفببرض الأمببن والنظببام والاسببتقرار 

 وحماية أمن الوطن وسلامته في مواجهة العدوان الخارجي . 
 أولا: أهمية البحث 

 أن أهمية دراسة موضوع البحث تكمن في أهمية تعريف "الارهاب" كأساس كي يتم تحديد معالمه -1
إلا أن المجتمببع الببدولي لببم يتوصببل لغايببة يومنببا هببذا الببى اتفاقيببة دوليببة يعببرف بمقتضبباها مفهببوم 
الارهاب ، وسبب ذلك يرجع الى الاختلافات بين مصبالح البدول ومحاولبة كبل جهبة فبرض وجهبة 

 نظرها وبما يتوافق مع مبادئها وسياساتها ومصالحها.
ى اغلبب المجتمعبات بغبض النظبر عبن نظامهبا أن الأرهاب يمثل خطر غير محدود بحيبث يمتبد الب -2

 السياسي والاقتصادي .
 وتعد ضرورة مكافحته مسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي .  -3
وقد يسهم التدخل الدولي كوسيلة ردع فعليه تحد من انتشار الاعمال الإرهابية والتقليل من آثارهبا   -4

 التي تمس بالأمن والسلم الدوليين . 

 ة البحثثانيا ً: مشكل
قد يشكل التدخل الدولي لمكافحة الإرهاب انتهاكاً  لمبدأ السيادة الوطنية ، فيما أذا تم دون مراعاة    

الإجراءات التفويضية التي تسمح به من قبل المؤسسات الدولية المختصة كمجلبس الأمبن البدولي ، أو تبم 
ببدعوى مكافحبة الإرهباب . وعليبه يثيبر  دون موافقة السلطات الشرعية في الدول التي تم أنتهاك سيادتها

موضوع التدخل الدولي لمكافحة الارهاب أشكالية مهمة جدا تتمثل فبي التسباؤل المطبروح وهبو  :  متبى 
يكببون التببدخل الببدولي لمكافحببة الارهبباب جببائز ومشببروع ؟ وعليببه آثرنببا بحببث الموضببوع وبشببيء مببن 

 التفصيل للاجابة على هذا التساؤل . 
 البحث ثالثا ً: منهج 

اعتمدنا المنهج التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية ، التي تتعلبق بمبدى شبرعية التبدخل 
البدولي لمكافحببة الإرهبباب ، أضبافة للمببنهج الاسببتقرائي مبن خببلال قببراءة قانونيبة توضببح موقببف القضبباء 

 الدولية ذات العلاقة . الدولي ، تجاه التدخل الدولي ، دون مراعاة الإجراءات التي تنص عليها المواثيق 
 رابعاً: هيكلية البحث 

 لتغطية مفردات الموضوع ، سنقسم البحث الى : 
 مفهوم السيادة وأثر الاعمال الإرهابية عليها .  المبحث الأول :
 مفهوم السيادة الوطنية .  المطلب الأول :
 علاقة الإرهاب بالسيادة الوطنية .  المطلب الثاني :
 شروعية التدخل الدولي لمكافحة الإرهاب وتطبيقاته العلمية . م المبحث الثاني :
 مشروعية التدخل الدولي لمكافحة الإرهاب .  المطلب الأول :
 التطبيقات العملية للتدخل الدولي .  المطلب الثاني :
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 المبحث الأول

 مفهوم السيادة الوطنية وعلاقتها بالإرهاب
الدولبة وأصببح يمثبل أهبم خصائصبها وسبماتها الرئيسبة ،  السيادة مفهوم قبانوني ، أرتببط بوجبود   

وحين توصف الدولة بأنها ذات سيادة فهذا يعني أن لها السبلطة المطلقبة التبي تمكنهبا مبن القيبام بوظائفهبا 
المختلفببة علببى الصببعيدين الببداخلي والخببارجي إلا أن بببروز المشببكلات ذات الصببفة العالميببة كمكافحببة 

السيادة الوطنية وسنبين مبدأ السيادة وعلاقته بالإرهاب وذلك وفبق المطلببين  الإرهاب من شأنها الحد من
 الآتيين : 

 المطلب الأول
 مفهوم السيادة الوطنية

يعببد مبببدأ السببيادة الوطنيببة أحببد المبببادئ الجوهريببة التببي أسببتند عليهببا القببانون الببدولي العببام فهببي   
 . (1)لى القانون الداخليالمركز القانوني لوحدة تخضع للقانون الدول وتعلو ع

كما عرفت بأنها : صفة في الدولة تمكنها من عدم الإلتزام والتقيبد إلا بمحبض أرادتهبا فبي حبدود القبانون 
وطبقاً  للهبدف الجمباعي  البذي تأسسبت لتحقيقبه، وهنباك مبن يبرى أن السبيادة الوطنيبة يبراد بهبا السبلطة 

ء الأوامببر غيببر مشببروطة لجميببع الأفببراد فببي إقلببيم الآمببرة ، وانهببا إرادة الأمببة فببي الدولببة، وهببي إعطببا
 . (2)الدولة

بمبدأ السيادة الوطنية للدولة من خلال تأكيده على عدم  1945وقد أقر ميثاق الأمم المتحدة لسنة    
( والتي تنص على : ) تقوم الهيئة 2/1جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول وذلك بدلالة نص المادة )

ساواة في السيادة بين جميع أعضائها ( ومن تحليل النص أعلاه فأن الميثباق لبم يقبدم مفهومبا على مبدأ الم
محدداً لمبدأ السيادة ويمكن الاعتماد على ما أوردته محكمة العدل الدوليبة فبي قضبية مضبيق كورفبو عبام 

إقليمهبا  أذا نصت في حكمها علبى أن : ) السبيادة ، بحكبم الضبرورة هبي ولايبة الدولبة فبي حبدود 1949
ولاية انفرادية ومطلقبة وأن أحتبرام السبيادة الإقليميبة فيمبا ببين البدول المسبتقلة يعبد أساسبا ً جوهريبا ً مبن 

 .  (3) أسس العلاقات الدولية
ويترتب على فكرة السيادة الوطنيبة كفكبرة قانونيبة ورد البنص عليهبا فبي ميثباق الأمبم المتحبدة جملبة مبن 

 الآثار أهمها : 
تع بكل الحقوق والمزايا الكامنة في سيادتها سواء بمعناها الإيجابي ، الذي ينصرف البى أن الدول تتم -1

قدرة الدولة بوصفها وحدة سياسية مستقلة على التصرف بحرية كاملة ودون أيبة قيبود تفبرض عليهبا 
أو بمعناهبا السببلبي البذي يفيببد أنبه لا يمكببن خضبوع الدولببة لأيبة سببلطة غيبر سببلطتها هبي ولببذلك فببأن 

 يادة ترتبط ارتباطا ً وثيقاً بالاستقلال السياسي للدولة حيث أن لا سيادة للدولة بدون استقلال . الس
المساواة القانونية بين الدول، إذ ليس هناك تدرج فبي السبيادات ومعنبى ذلبك أن الحقبوق والإلتزامبات  -2

اك اختلاف فيما بينهبا مبن التي تتمتع أو تلتزم بها الدول متساوية من الناحية القانونية حتى لو كان هن
ناحية الكثافة السكانية او المساحة الجغرافية او القدرات الاقتصادية والعسبكرية إلا أن الواقبع العملبي 
خلاف ذلك حيث لا توجد تلك المساواة بين الدول بشبكل مطلبق وذلبك لوجبود تبباين ببين البدول علبى 

قض في مجلس الأمن دون غيرها كما أنها مستوى الحقوق ويتجسد ذلك بأن هناك دول تتمتع بحق الن
 دائمة العضوية دون غيرها وهذا أنما مصادرة للأثر القانوني لمبدأ المساواة في السيادة . 

                                                           
1
حلال أمينه ، تأثير المنظمات غير الحكومية على سيادة الدولة القومية، رسالة ماجستير ، كلية العلوم السياسية / جامعة .  

 .60، ص2007الجزائر، 
2
يل السيادة في العصر الحاضر، في طلال ياسين ، العيسي ،السيادة بين مفهومها التقليدي والمعاصر دراسة في مدى تدو.  

 .50،ص2010(، 1(، العدد)26مجلة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية ، المجلد )
3
، 2006محمد بوبوش ، أثر التحولات الدولية على مفهوم السيادة الوطنية ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، .  
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عدم جواز التدخل في شؤون الدول الأخرى ، وهذا يعد من المبادئ الراسخة في القانون الدولي التي  (3)
منبع أيبة دولبة مبن التبدخل فبي الشبؤون الداخليبة  أنبثقت عن فكرة السيادة الوطنيبة حيبث مبن لوازمهبا

لدولة أخرى بأعتبار أن التدخل يعد أنتهاكهاً لسبيادتها الوطنيبة ويعبرض النظبام البدولي للخطبر حيبث 
( من ميثاق الأمم المتحدة التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء حتبى مبن 2/7حرمت المادة ) 

:) لبيس فبي هبذا الميثباق مبا يسبوغ للأمبم المتحبدة التبدخل فبي  قبل الأمم المتحدة نفسها أذ نصت على
الشؤون التي تعتبر من صميم الاختصاص الداخلي لدولة ما وليس فيه ما يسمح للدول الأعضباء ببأن 

 .  (1)تطرح هذه الشؤون على أجهزة الأمم المتحدة لمعالجتها بمقتضى الميثاق(
شؤون الداخلية للدول بواسطة مجلس الأمن الدولي في اتخباذ ولكن مع ذلك فأن للأمم المتحدة التدخل بال  

ما يراه مبن تبدابير لازمبة للمحافظبة علبى السبلم والأمبن البدوليين ومنهبا تبدابير المنبع أو القمبع أو البردع 
 المخولة له وفق الفصل السابع من الميثاق . 

 

 المطلب الثاني:

 علاقة الإرهاب بالسيادة الوطنية
بية من المفباهيم النسببية حيبث يصبعب إعطباء تعريفباً جامعباً مانعبا ً لهبا وذلبك أن الاعمال الإرها

بسبببب أختلاطهببا بمفبباهيم أخببرى كالكفبباح المسببلح والتصببدي للاحببتلال ومقاومببة الاسببتعمار فضببلا ً عببن 
 . (2)اختلاف المصالح السياسية بين الدول مما يؤثر في توصيف الإرهاب

مببال إرهابيببة بطببرق مباشببرة وغيببر مباشببرة ضببد بعضببها ولببذلك قببد تلجببأ الببدول الببى أرتكبباب أع
البعض من أجل تحقيق مصالحها كون أن هذه الاعمال منخفضة التكاليف أذا ما قورنت بتكباليف الحبرب 
كما انها تجنب ضغوط الرأي العبام العبالمي أو الإدانبة مبن قببل المنظمبات والهيئبات الدوليبة حيبث تحبيط 

بستار من السرية أو تحاول إضفاء نوع مبن الشبرعية علبى هبذه الاعمبال  غالبية الدول أعمالها الإرهابية
 .  (3)بإدعاء مبررات مختلفة كمكافحة الإرهاب أو ممارسة حق الدفاع الشرعي

وهذا بحد ذاته يمثل سلوكاً يقوض السيادة الوطنية ويعد استثناءً يرد على مفهومها القانوني يسمح 
سببرية والاقتصببادية بالتببدخل بالشببؤون الداخليببة للببدول التببي تتعببرض لببعض الببدول التببي تمتلببك القببوة العك

للأعمال الإرهابية من قبل الجماعات المسلحة لردعها وللمنع من انتشارها بحجة ان تلبك الجماعبات أنمبا 
تمارس أعمالاً  تؤثر علبى حقبوق الأنسبان فبي تلبك البدول التبي تعجبز عبن ردعهبا أو ايقافهبا لأنهبا تتسبم 

ها تتضمن أعمالاً  عدوانية وتخريبية سواء كانت فردية أو جماعيبة ، وخلبق جبو مبن عبدم بالخطورة كون
الأمببن الإنسبباني العببالمي كاختطبباف الطببائرات وتغييبببر مسببارها بببالقوة وأخببذ الرهببائن سببيما الممثلبببين 

 . (4)الدبلوماسيين ووضع متفجرات في أماكن تجمع المدنيين أو وسائل النقل
لسيادة الوطنية لا يسمح للدول الأخبرى بالتبدخل بشبؤنها الداخليبة وبغبض ومع كل ذلك فأن مبدأ ا

النظر عن المبررات والأسباب إلا أذا كان ذلك بطلب منها لغرض مساعدتها على مكافحة الإرهاب حيث 

                                                           
1
لية للدول الأعضاء ليس مطلقاً أنما يمكن لمجلس الأمن الدولي أن يتدخل وحينها لا أن مبدأ عدم التدخل بالشؤون الداخ.  

يجوز الاحتجاج بمبدأ السيادة الوطنية للدول الأعضاء لتقييد حرية مجلس الأمن الدولي من ممارسة صلاحياته وفق الفصل 
رمت التدخل ، وضعت قيداً لهذا التحريم حين ( من الميثاق التي ح2السابع من الميثاق أذ أن الفقرة السابعة من المادة )

لايحول دون تطبيق تدابير الردع الواردة في الفصل السابع من  -عدم التدخل –أضافت على الفور :) أن التسليم بهذا المبدأ 
 الميثاق( .

2
القانون/ الجامعة هديل صالح ،الجنابي،  أساس مسؤولية الدول الداعمة للأعمال الإرهابية ، مجلة الحقوق ، كلية .  

 .23، ص2011( ، 10المستنصرية ، العدد )
3
عبد العزيز محمد سرحان ، حول تعريف الإرهاب الدولي وتحديد مضمونه من واقع قواعد القانون الدولي وقرارات .  

 .173، ص1973( ، 29المنظمات الدولية، المجلة المصرية للقانون ، المجلد )
4
 .129، ص1998ي ، مفهوم الإرهاب الدولي، دراسة قانونية، بلا، د. ثامر أبراهيم ، الجمهان.  
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يندرج ذلك في اطار التدخل الإنساني حيث لم تعد  السبيادة سبلطة مطلقبة تسبمح بالقيبام بكبل مبا لبم يمنعبه 
الببدولي فحسببب ببل صببارت مشببروطة بمعببايير إنسبانية وأمنيببة تضببفي علبى مفهببوم السببيادة فكببرة  القبانون

المسببؤولية التببي تسببتلزم الانسببجام مببع الحببدود الببدنيا للمعببايير الإنسببانية والقببدرة علببى التصببرف لحمايببة 
 . (1)المواطنين

  

                                                           
1
 .103، ص2006سعيد  الصديقي، حقوق الأنسان وحدود السيادة الوطنية ، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ، .  
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 المبحث الثاني
 يةمشروعية التدخل الدولي لمكافحة الإرهاب وتطبيقاته العمل

لا يوجد مفهوم ونطاق محدد ل رهاب ولذلك فأن كل دولة تحاول توظيفه لصالحها بالإدعاء بأن ما يقوم  
بببه أعببداؤها هببو إرهبباب ، وأن مببا تقببوم بببه هببي لببيس سببوى مكافحببة لهببذا الإرهبباب ولببذلك سببنبين مببدى 

 لآتيين : مشروعية التدخل الدولي لمكافحة الإرهاب وتطبيقاته العملية وذلك وفق المطلبين ا
 

 :المطلب الأول
 مشروعية التدخل الدولي لمكافحة الإرهاب

أن الإرهاب ليس سبلاح الضبعفاء فقبط أنمبا هبو سبلاح الأقويباء أيضباً ، أذ غالببا ً مبا تلجبأ البدول   
القوية بواسطة هيمنتها على الأجهزة الأيديولوجية والثقافية العالمية التبي تسبمح لإرهبابهم أن يكبون شبيئاً 

يببر ماهيتببه الحقيقيببة ، وذلببك بمحببو ذكببرى الحببوداث العدائيببة المزعجببة فضببلا ً عببن إضببفاء معنببى أخببر غ
انسبباني عليهببا وفببق ذلببك فببأن الإرهبباب أسببم يطلببق علببى عنببف الأشببخاص الببذين لا نحبببهم أو قببد تكببون 
توجهاتهم النقيض النوعي لتوجهات البدول المهيمنبة علبى العبالم فأعمبالهم لبيس محبل ترحيبب وتأييبد مبن 
قبلهببا ، بينمببا تُطلببق أسببماء أخببرى علببى ذات العمببل العببدائي الببذي يصببدر مببن قبببل دول أو جماعببات أو 
أشخاص تؤيدهم وتحبهم وتقف ضمن محورها زتوجهاتها السياسية ، وبطبيعبة الحبال فبأن البدول الأقبوى 

 . (1)والأكثر نفوذاً ، تستطيع توظيف هذا المفهوم الغامض بشكل أفضل لخدمة مصالحها الكونية
وتمثل الحالبة السبورية انموذجباً معاصبراً كاشبفاً عبن هبذه الإشبكالية فبي مبدى مشبروعية التبدخل 
الدولي في شؤون دولة أخرى بدعوى مكافحة الإرهاب ، فبينما تقدم دولا ً عربية وغربية وإقليميبة دعمباً 

ى اعتبارات اخلاقية كنصبرة مادياً ولوجستياً لقوى المعارضة للنظام السوري بهدف الإطاحة به استنادا اًل
الشعب السوري ، في حين هنباك دولاً أخبرى كروسبيا وأيبران ، تبوفر كبل وسبائل البدعم والمسباندة لهبذا 
النظام لأنها تعتبر أن هذه الجماعات التي تسعى لأسبقاط النظبام السبوري ليسبت سبوى جماعبات إرهابيبة 

 . (2)متطرفة تحاول بشتى الوسائل السيطرة على الحكم 
حين الرجوع الى النصوص القانونية الدولية المتمثلة بالاتفاقيات الدولية فأنها تقرر خلاف ذلبك حيبث  في

( من ميثاق الأمم المتحدة بفقرتها الربعة على : ) يتمتع أعضاء الهيئة جميعاً فبي علاقباتهم 2تنص المادة)
أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو الدولية عن التهديد بأستعمال القوة أو أستخدامها ضد سلامة الأراضي 

 على أي وجه أخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة( . 
وأعمالاً  لهذا النص الأتفاقي فأن تشجيع الأعمال الإرهابيبة أو تأييبدها يعبد أمبراً محظبورا ً وفبق 

ن الجمعيبة ( الصادر ع2625القرارات الصادرة عن الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة كالقرار رقم )
بشأن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين البدول حيبث أشبار  1970العامة عام 

الى عدم جواز التدخل في مسائل تندرج ضمن السيادة الوطنية لأية دولة وذلك التزاماً بواجب الحرص ، 
لببك أنببه " لا يجببوز لأيببة دولببة تنظببيم الواقببع علببى عاتقهببا بموجببب القببانون الببدولي العببام ويترتببب علببى ذ

                                                           
1
حتل ، أما الإجراءات وللتدليل على ذلك ففي أثناء الغزو الألماني لفرنسا، فالفرنسيون اعتبروا أعمالهم مقاومة ضد الم.  

التعسفية العنيفة التي اتخذتها القوات الألمانية المحتلة ، لفرض سيطرتها على فرنسا وإخضاع الشعب الفرنسي فنُظر إليها 
بوصفها أعمالاً إرهابية وهي فعلاً كذلك من الناحية القانونية ، في حين من وجهة نظر الألمان اعتبروا أعمالهم انتقامية 

يين الفرنسيين ، وكذلك اعتبر رجال المقاومة الفلسطينية واللبنانية ، مناضلون من وجهة نظر شعوبهم ضد الإرهاب
والشعوب العربية الأخرى ، في حين هم ارهابيون من وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية ، وهذا يعكس مدى تأثير 

ن يعتبر إرهابيا ً من وجهة نظر ، فقد يعتبر مناضلاً المصالح السياسية في إضفاء صفة الإرهاب أو الكفاح والنضال فم
وبطلاً قومياً في سبيل الحرية والكرامة من وجهة نظر أخرى حيث أن المصالح السياسية هي التي تحدد من هو الإرهابي 

 ومن هو المناضل.
2
، 2007عربية المفتوحة، حسن عزيز نور ، الحلو ، الإرهاب في القانون الدولي ، رسالة ماجستير، الأكاديمية ال.  
 .98ص
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النشبباطات الهدامببة أو الأرهابيببة أو المسببلحة الراميببة الببى قلببب نظببام الحكببم فببي دولببة أخببرى بببالعنف أو 
مساعدة هذه النشاطات أو التحريض عليها أو تمويلها أو تشجيعها أو التغاضبي عنهبا" ويؤكبد هبذا القبرار 

ز لها أن تسباند بأيبة طريقبة جماعبات تنفبذ أعمبالا ً ضبد دولبة مدى الأتزامات الواقعة على الدول فلا يجو
أخبرى ببل لا يجبوز لهببا أن تتغاضبى عبن الاعبداد لتلببك الاعمبال فبي اقليمهبا، ويسببتتبع ذلبك اتخباذ تببدابير 

 . (1)استباقية للمنع 
وترتيباً  على ذلك فلا شرعية للتدخل البدولي لمكافحبة الإرهباب إلا أذا كبان وفبق قواعبد القبانون 

لدولي ذلك أن الشرعية الدولية تعني خضوع الجماعة الدولية لأسس العدالة التي أقرهبا المجتمبع البدولي ا
لغرض إحلال النظام الدولي محل الفوضى الدولية والتي تستند على القانون الدولي ولبيس علبى تصبرف 

للمواثيق الدولية مهما كانت  دولة معينة بعيداً عن النصوص القانونية التي تنظمها سلفا ً وإلا عدت انتهاكاً 
التبريرات التبي عليهبا اعتمبدت الدولبة التبي صبدر منهبا السبلوك البدولي للتبدخل بالشبؤون الداخليبة لدولبة 

 . (2)أخرى
 

 المطلب الثاني:
 التطبيقات العملية للتدخل الدولي

م البدول بشبكل تبرز الإشكالية الأكثر تعقيداً على مستوى العلاقبات ، والتنظبيم البدولي عنبدما تقبو
فردي أو جماعي ومن دون تفويض صريح من قبل مجلس الأمن الدولي بوصفه المؤسسة الأمنية الدولية 

 .(3)التي تقوم بحفظ الأمن والسلم الدوليين استناداً الى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
ابيببة أو تمببول بفببرض عقوبببات أو حتببى اسببتخدام القببوة ضببد دول أو جماعببات تصببفها بأنهببا إره

اخليبة لبدول الإرهاب ولقد شبهد المجتمبع البدولي حبالات عبدة لجبأت فيهبا البدول البى التبدخل بالشبؤون الد
 .(4)هاب أو بحجة الدفاع عن النفسرأخرى بحجة مكافحة الإ

                                                           
1
( في 27/6/1986وقد أشارت محكمة العدل الدولية لهذا الإلتزام بموجب القانون الدولي العام بقرارها الصادر في ).  

القضية المتعلقة بأنشطة عسكرية وشبه عسكرية في نيكاراغوا وضدها حيث أفاد بأنه يمكن استنباط رأي الدول القانوني 
حذر من موقفها إزاء قرارات معينة صادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة . ينظر : دليل أدارج مع ما يلزم من 

الصكوك العالمية لمكافحة الإرهاب في التشريعات وتنفيذها ، مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، 
 52،ص2007نيويورك، 

2
لية في ظل النظام العالمي الجديد ، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، محمود صالح ، العادلي ، الشرعية الدو.  

 .9،ص2003
3
( الإجبراءات والصبلاحيات التبي تسبند لمجلبس 51،39ينظم ميثاق الأمم المتحبدة فبي الفصبل السبابع منبه وفبي المبواد ).  

حلياً سلمياً فلبه أن يتخبذ جملبة مبن التبدابير الأمن بغية إعادة الأمن والسلم الدوليين الى نصابهما فيما أذا لم تحل المنازعات 
بما في ذلك وقف الصبلات الاقتصبادية كليباً أو جزئيباً وقطبع العلاقبات الدبلوماسبية ، وأذا ثببت أن تلبك الإجبراءات لبم تبف 

مبن بالغرض فأن لمجلس الأمن أن يتخذ بطريق القوات الجوية ، والبحرية ، والبرية من الاعمال مبا يلبزم لحفبظ السبلم والأ
أو أعادته الى نصبابه ويجبوز أن تتنباول هبذه العمليبات المظباهرات  والعمليبات الأخبرى بطريبق القبوات الجويبة والبحريبة 

 والبرية التابعة للأمم المتحدة .

4
لا خلاف بين الفقهاء حول حق الدول في الدفاع عن نفسها ذلبك أن هبذا الحبق قُبنن بموجبب قواعبد القبانون البدولي حيبث .  

( منه على : ) ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعبي للبدول فبرادى أو جماعبات فبي 51مادة)تنص ال
الدفاع عن أنفسها أذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة وذلك الى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة 

عضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تُبلغ الى المجلس فوراً ، ولا لحفظ السلم والأمن الدوليين والتدابير التي اتخذها الأ
من الحق  -بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمدة من أحكام هذا الميثاق –تؤثر تلك التدابير ، بأي حال ، في ما للمجلس 

دته الى نصابه( مع ذلبك في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لأتخاذ من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو أعا
هناك خلاف فقهي حول نطاق حق البدفاع الشبرعي فهنباك مبن يبرى أن حبق البدفاع عبن البنفس هبو حبق طبيعبي للدولبة 

 ( مبن الميثباق51المعتدى عليها ولها أن تتخذ ما تراه مناسباً من تدابير وإجراءات تراها كفيلة بحمايتها ، ذلك أن المادة)
ليست منشئة، في حين هناك من يرى أن حق الدفاع الشرعي  مقيد بقاعدة حظبر اسبتخدام جاءت مقررة موجودة عرفاً و

 القوة كمبدأ عام وقاعدة آمرة لا يجوز التوسع في الاستثناءات الواردة عليها بما يؤدي الى شل فاعليتها.
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وتعد الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر الدول قامت بالتدخل بالشؤون الداخليبة للبدول الأخبرى   
الإرهاب حيث لجأت الى استخدام القبوة ضبد أيبران حيبث نفبذت عمليبة أنبزال لقواتهبا العكسبرية لمكافحة 

لغرض تحرير الرهائن الأمريكيين وسحب دبلوماسييها المحتجزين وبالرغم من أن محكمة العدل الدوليبة 
 1980قد حكمت في القضية لصالح الولايات المتحدة الأمريكية حيث أعتببرت فبي حكمهبا الصبادر عبام 

أن أيران قد أخلت بالتزاماتها الواجبة تجاه الولايات المتحدة الأمريكية وفقاً للاتفاقيات الدوليبة النافبذة ببين 
الدولتين ، ووفقا ً لقواعد القانون الدولي ، مما يترتب عليها مسؤولية قانونية دوليبة ، وطالببت أيبران ببأن 

لمحتجبزين ، كمبا الزمتهبا ببدفع التعبويض المناسبب تنهي الاحتجباز غيبر المشبروع للرهبائن الأمبريكيين ا
للولايات المتحدة الأمريكية عن الاضرار التي لحقت بهبا، وبخصبوص العمليبة العسبكرية الأمريكيبة فبأن 
المحكمة أقرت بعدم شرعيتها وعدتها تدخلاً غير مشروع أياً كان دافعها لأنها تهدف الى اضعاف احترام 

 . (1)قات الدوليةالإجراءات القضائية في العلا
أصدر الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، أمراً بقصف مصبنع الشبفاء للأدويبة فبي  1998وفي عام 

السبودان، تحببت ذريعبة أن هببذا المصبنع يسبباند تنظببيم القاعبدة ماليبباً وببأن الولايببات المتحبدة الأمريكيببة قببد 
نظمبات الإرهابيبة مبن أراضبيها، أبلغت مجلس الأمن بأنها كانت قبد طالببت الحكومبة السبودانية بطبرد الم

وبما أن التنظيم أستمر في أعماله العدوانية وأطلاق تحذيراتبه ببأن ضبرباته ستسبتمر مبن كبل مكبان ضبد 
الولايات المتحدة الأمريكية ، ولذلك فلا خيار أمهامها سوى استخدام القوة المسلحة لمنع وقوع المزيد من 

نفسبها ولبم يبتمكن مجلبس الأمبن ولا الجمعيبة العامبة مبن  الهجمات عملاً بحقها المشبروع فبي البدفاع عبن
أتخاذ أي أجراء قانوني تجباه الولايبات المتحبدة الأمريكيبة ، واكتفبى بمناقشبة هبذه القضبية بإيجباز وأرجبأ 
النظر بطلب  يدعو الى أرسال فريبق مبن المفتشبين البدوليين البى الخرطبوم للبحبث عبن أدلبة تثببت وجبود 

 . (2)ي أدعت الولايات المتحدة أن المصنع الذي قصفته يقوم بإنتاجهاالأسحلة الكيميائية الت
وقببد يكببون التببدخل بنبباءً علببى دعببوة مببن السببلطة الشببرعية فببي الدولببة ، كتببدخل فرنسببا والاتحبباد 

( ، كما استند الى عبدد 11/6/2013الإفريقي في مالي حيث تم بدعوة من الرئيس المالي المؤقت ، في )
عن مجلس الأمن التي اعطت التفويض باستخدام القوة العسكرية، لمساعدة حكومة  من القرارات الصادرة

مالي على استعادة سيادتها في المناطق الشمالية ، وقد اسهم التدخل الفرنسي في دحر المتمردين واستعادة 
اعبات المدن التي كانوا يسيطرون عليها وقد عكست حالة الاسبتنفار البدولي والإقليمبي للقضباء علبى الجم

المسلحة في شمال مالي مؤشراً قوياً على التخفيف من دلالة مفهوم السيادة الوطنيبة وذلبك للقببول الواسبع 
من قبل المجتمع الدولي بفكرة التدخل الدولي العكسري لمكافحة الإرهاب بصبرف النظبر عبن تبأثير ذلبك 

لمعيارية لمفهوم الإرهاب ففرنسا على السيادة والاستقلال الوطني ، كما عكس التدخل الفرنسي الطبيعية ا
التي قادت هذا التدخل هي نفسها التي انتقدت العملية العكسرية الأمريكية علبى الجمهوريبة السبورية عبام 

 . م2008
  

                                                           
1
 .142، ص1991 -1948موجز الاحكام والفتاوي والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية .  

2
تجدر الإشارة أن هذه الهجمات الأمريكية تعرضت الى انتقادات وقد ذهب المفكر الأمريكي نعوم تشومسكي الى عد  . 

سبتمبر. ينظر: نعوم  11القصف الأمريكي على مصنع الشفاء أحد صور إرهاب الدولة وساوى بينه وبين جريمة أحداث 
 .40، ص2003ى، حلب ، ، دار الملتق2001أيلول  11تشومسكي، الإرهاب حالة 
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 الــخاتمــة:

في ختام بحثنبا الموسبوم )التبدخل البدولي لمكافحبة الأرهباب( توصبلنا لمجموعبة مبن النتبائج والتوصبيات 
 أهمها : 

 
 : النتائج  أولا ً
أن مفهوم السيادة له معنيان ، إيجبابي ينصبرف البى قبدرة الدولبة بوصبفها وحبدة سياسبية مسبتقلة  -1

على التصرف بحرية كاملة ودون أية قيود تفرض عليها أو معنبى سبلبي البذي يفيبد أنبه لا يمكبن 
الاسبتقلال خضوع الدولة لأية سلطة غير سلطتها هبي ولبذلك فبأن السبيادة تبرتبط ارتباطباً وثيقباً ب

 السياسي للدولة حيث أن لا سيادة للدولة بدون استقلال . 
بما أن مفهوم الإرهاب من المفاهيم الغامضة والغير محددة بحدود معينة مما يجعبل أغلبب البدول  -2

تحاول توظيفه لصالحها، ولذلك فأن المصلحة السياسية هي المعيار في تحديبد مبن هبو الإرهبابي 
 ومن هو المناضل . 

التببدخل الببدولي لمكافحببة الإرهبباب بالشببرعية أذا كببان وفببق قواعببد القببانون الببدولي ذلببك أن  يتسببم -3
الشرعية الدولية تعني خضوع الجماعة الدولية لأسس العدالة التي أقرها المجتمع الدولي لغبرض 
إحلال النظام الدولي محل الفوضى الدولية والتي تستند على القانون الدولي وليس علبى تصبرف 

عينة بعيداً عن النصوص القانونية التي تنظمها سلفاً وإلا عد انتهاكاً للمواثيق الدوليبة مهمبا دولة م
كانبت التبريببرات التبي اعتمببدت عليهبا الدولببة التبي صببدر منهبا السببلوك البدولي للتببدخل بالشببؤون 

 الداخلية لدولة . 
 

 ثانياً: المقترحات 
الدوليببة ، ومنهببا التببدخل الببدولي لمكافحببة  يقتضببي إعببادة النظببر بمجموعببة مببن الأنظمببة القانونيببة -1

الإرهبباب حيببث يكببون مشببروط بموافقببة السببلطات الشببرعية فببي الدولببة المببراد التببدخل بشببؤونها 
 الداخلية لغرض مكافحة الإرهاب . 

ينبغي الاعتماد على معايير موضوعية في تحديد مفهبوم الإرهباب بعيبداً عبن المصبالح السياسبية  -2
، وذلبك عبن طريبق تفعيبل البدور البوظيفي للمؤسسبات الدوليبة كمنظمبة  للدول العظمى في العالم

 الأمم المتحدة ، بوصفها المرجعية الشرعية في تظيم المسائل المتعلقة بمنازعات دولية . 
يفترض بمجلس الأمن الدولي ، بوصفه مسؤولا ً عن تحقيق الأمن والسلم الدوليين ، أن يتخذ كل  -3

ثبباق الأمببم المتحببدة تجبباه التببدخل الفببردي أو الجمبباعي بالشببؤون الإجببراءات التببي يببنص عليهببا مي
 الداخلية للدول بدعوى مكافحة الإرهاب بصورة لا تستند الى الأسس التي بينها الميثاق .

 
 
 


